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هَادَةِ فَيُنَبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾  عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشه
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 شكر وتقدير
 من سورة إبراهيم[  7﴾ ]الآية لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَََزِيدَنهكُمْ الله تعالى: ﴿قال 

 لإتمام هذا العمل،   االشكر أولا لله العلي القدير الذي وفقن

 يعيننا من على لناه ويسر  العلم بنعمة علينابه  امن وعلى ما  

 . نعلم نكن  لم ما علمناعلى ما  و  تحصيله،  على

 الحبيب  على والسلام الصلاةو  

، وعلى آله وأصحابه الَخيار، والتابعين ومن تبعهم  أجمعين الخلق  سيد المصطفى 
 .بإحسان إلى يوم الدين

 بعد  أما 

 الذي ،« عثماني حسين» الفاضل للأستاذ ناواحترام ناشكر  عن عبر ن أن إلا المقام ايسعن  فلا
 والتوجيهات والنصائح جلناأ  من بذلها التي، المجهودات  وعلى المذكرة هذه على الإشراف قبل

 .م اهتما بكل البحث هذا تتبع وهي نان أعي نصب ضعهاي  كانذي ال العظيمة 

 فجزاه الله عنا كل خير.

كلي  آ بجامعة والعلوم السياسية الحقوق  كلية أساتذة كل  إلى الجزيل الشكر  مي تقد لا يفوتنا   كما
 تخصص أساتذة رأسهم كل الجهود في سبيل تكويننا وعلى  االذين بذلو  ،البويرةب ولحاج  أمحند 

 . نجاز هذا العمل من قريب أو بعيدإلى كل من ساهم في إو ، القانون الإداري 

 فلهم منا كل التقدير والاحترام والشكر. 

 

 .زويش بعيشاوي  .الطالب 



 

 إهــــــــــــــــــــــــــــداء 

 ،إلى التي ربتني وعلمتني معنى الصبر والصمود مواجهة صعوبات الحياة

 .«أمي العزيزة أطال الله عمرها»
 ،عتماد على النفسجتهاد، والصبر والثبات، والاإلى الذي علمني معنى العمل والا

 .«الله رحمه الغالي  أبي العزيز» 

 إخوتي الَعزاء، إلى 

 تي العزيزات،اخو أإلى 

 أخواتي حفظهم الله،إخوتي و  وبنات إلى أولاد
 ، تهم الدراسة ليم الذين قد ،ستثناءاإلى كل رفاق الدرب دون 

  ،إلى كل من سكن قلبي ولم تحمله أسطري ، وبالأخص زميلي العزيز على قلبي

 . «أهديكم هذا البحث المتواضع»

                                                             

 

 

                                   
 . زويش بعيشاوي الطالب:  
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م، سياسـة  1990تعتبر سياسة الإنفتاح الإقتصادي التي تبنتها الجزائـر سـنة   

اقتصادية جديدة، بالنظر إلى السياسة التي كانت سائدة من قبل، و التي كانت تقوم على 
أساس سيطرة القطاع العام على وسائل الإنتاج و التوزيع فـي مختلـف القطاعـات    

مركزي الشامل و مركزية القـرار كأسـلوب   الإقتصادية، و الإعتماد على التحطيط ال
لإدارة الإقتصاد الوطني، و من ثم لم يكن في ظل هذه السياسة قدر كبير من الحريـة  
لحركة القطاع الخاص طبقا لإملاءات السوق و الحوافز الإقتصادية المختلفـة، كمـا   

لمـدة   قيدت هذه السياسة استثمار رؤوس الأموال الأجنبية في الدولة و بشكل كبير و
  .من الزمن

حيث تقوم سياسة الإنفتاح الإقتصادي أساسا على تشجيع الإستثمار الخاص و استغلال 
الثروات الوطنية و جلب رؤوس الأموال، و هذا من خلال توفير الضمانات و الحوافز 
و منح الإمتيازات المختلفة و تهيئة المناخ المناسب لها، و إطـلاق الحريـة للقطـاع    

لة نشاطه و إعادة الإعتبار لآليات السوق كأداة رئيسية فـي ضـبط   الخاص في مزاو
  .النشاطات الإقتصادية

  

غير أن تحقيق هذه السياسة و تطوير الإستثمار في الدولة، لا يعتمد فقط علـى    
قرار الإستثمار و الذي يكرس بعض المزايـا و الإعفـاءات التـي تمنحهـا الدولـة      

كامل لمعاملة رؤوس الأموال الوافدة على إقليمها للمستثمرين، بل يتطلب منهج قانوني 
، و تقضي هذه السياسـة بـأن   "السياسة الإستثمارية في الدولة " : أو ما يعرف بـ

يكون للدولة تنظيم متكامل ينظم الإستثمار منذ بدايته و إلى نهايته، إذ أنه بالإضافة إلى 
وظيفها، لابـد مـن وجـود    تشريع الإستثمار و الذي يعالج انتقال رؤوس الأموال و ت

تشريعات نوعية أخرى تعالج موضوعات هامة تتصل بالإستثمار و تؤثر فيه بصـفة  
  : مباشرة منها

  تشريع النقد و تنظيم تعامل البنوك، تشريع الجمارك و تنظيم التصدير و الإستيراد، 
كم إلـى  و كذا تشريعات الملكية العقارية و تنظيم استغلال العقار هذا الأخير الذي يتح

  .حد بعيد في تحقيق و تجسيد هذه السياسة
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ذلك أنه و من أهم العقبات التي تواجه المستثمر الخاص ميدانيا مهما كانـت طبيعـة   
  : مشروعه الإستثماري هي 

   ،"الأساس العقاري " أو"  اشكالية الحصول على الموقع العقاري الإستثماري" 
قطعة من الأرض التابعة لأملاك الدولة أو بعبارة أخرى اشكالية الحصول على تلك ال

العامة أو الخاصة و المهيأة لأن تكون مـوطن المنشـأة أو المصـنع أو المشـروع     
  : أو عموما" الإستثماري

  : ذلك الفضاء المخصص للأنشطة الصناعية و الذي يسمى عند محترفي القطاع بـ 
  . العقار السكنيتميزا له عن العقار الفلاحي و كذا عن  1 "العقار الصناعي" 
  

و لما كان العقار الصناعي، يشكل عاملا مهما في تحقيق الإستثمار، فقد اهتمت 
الدولة الجزائرية و في إطار مختلف سياساتها في تطوير و ترقية الإستثمار و تحقيق 
التنمية الإقتصادية بتنظيم و محاولة توفير المواقع العقارية المهيأة لإستقبال النشاطات 

ية، و هذا من أجل تلبية الحاجيات العقاريـة لكـل المتعـاملين الإقتصـاديين     الصناع
  .العمومين و الخواص، الوطنيين و الإجانب قصد تجسيد مشاريعهم الإستثمارية

  : عن طريق ما يسمى بـ  1973و أول تنظم حقيقي لهذه المواقع كان سنة 
الصناعية"  تنظـيم و تـوفير أراضـي     و التي تعتبر الإطار الأول لمحاولة" المناطق 

  .الأساس لصالح المستثمرين
غير أنه و مع مرور الزمن أصبحت هذه المناطق غير كافية لتحقيق تطلعات الدولـة  

  م و سياسة الإنفتاح الإقتصادي من جهة،  1990في مجال الإستثمار خاصة بعد 
لسـلطات  و المشاكل التي باتت تتخبط فيها هذه المناطق من جهة ثانيـة، ممـا أدى با  

  : العمومية المعنية إلى محاولة 
  .البحث عن ايجاد مواقع أو مناطق جديدة لتمركز الإستثمارات 

  

                                                 
صحفية  1   : أنه  18/11/2000بتاریخ  El Watan "" لقد ورد في 

مليار دولار عن رؤوس الأموال  20و حسب مصادر مقربة من وآالة ترقية و دعم الإستثمار أن هناك أآثر من 
الأجنبية مراد استثمارها في الجزائر، و التي لم یمكن للجزائر من استغلالها و من تحقيقها إلى یومنا هذا بسبب غياب 

رارات و عدم آفاءة النظام المالي، و التأخر في وضع تحت تصرف المستثمر آافة الإمكانيات مراآز اتخاذ الق
  ... الضروریة و على رأسها العقارات، إذ هناك صعوبة في الحصول على هذه الأخيرة 
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 .و كذا البحث عن إطار قانوني لتنظيم أحسن لهذه المواقع 

 و كذا البحث عن أفضل الطرق لإستغلالها كمفهوم جديد للإستثمار  

  . س قواعد اقتصاد السوقإذ أنه لابد من تنظيم استغلال هذه المواقع على أسا
و تطبيقا لذلك ثم إقتراح صيغة جديدة لتنظيم الأراضي التي تدخل فـي إطـار   
الأملاك الوطنية تتناسب مع الإتجاه الجديد لتطوير و ترقية الإستثمار، و التـي  

بصدور القانون المتعلق بترقية الإستثمار، فظهـرت   1993تجسدت فعليا سنة 
  : نوعين من المناطق

و التي كان يعول عليهـا فـي اسـتقطاب    " المناطق الحـرة " و " ناطق الخاصة الم" 
  . مشاريع الإستثمار و تحقيق تنمية اقتصادية شاملة

و الحقيقية أن العقار الصناعي في الجزائر، يعتبر المادة الخام الأكثر لفتـا للإنتبـاه،   
م على صعيد كـل  حيث أنه ، و منذ الإستقلال ظل تنظيمه و إستغلاله يحضى بالإهتما

البرامج الإقتصادية و الحكومات المتعاقبة، كما ثم اتخاذ جملة من النصوص التشريعية 
إلا أن كـل  ... و التنظيمية حاولت ايجاد أفضل و أحسن الطرق لتنظيمه و اسـتغلاله 

تؤكـد أن العقـار    1990الدراسات و الإحصائيات و التقارير و النتائج خاصة بعـد  
هم المشاكل التي تواجه الإستثمار في الجزائر، حيث يعرف هـذا  الصناعي يبقى من أ

الأخير تدهورا كبيرا سواء من حيث التنظيم و الذي يتم إما بنصوص تجاوزها الزمن، 
و إما بنصوص يغلب عليها طابع الغموض،  أو من  حيث التسيير بسـبب ضـعف   

يرة منـه و التـي   هيئات تسييره ، أو من حيث الإستغلال غير العقلاني لمساحات كب
  ...، و غير ذلك من المسائل ذات الصلة1تشكل في أغلبها أملاك وطنية

كما أصبح التعامل في العقار على أرض الواقع مغايرا تماما فـي بعـض الأحيـان    
للنصوص المنظمة له، هذا الوضع أدى إلى حدوث مشاكل قانونية ميدانية، كمـا أدى  

كما جعل المزايدات حول مـآل الأراضـي    إلى نشوء عدة نزاعات إدارية و قضائية

                                                 
 و المتعلق بمدى تقدم تطبيق الإجرءات 2003أآتوبر  20لقد جاء في تقریر مجلس مساهات الدولة الصادر في  1

 07المؤرخ في  05الجدیدة لتسيير المناطق الصناعية، مناطق النشاط و العقار الصناعي المتخذ بموجب القرار رقم 
هكتار من الأراضي غير مستعملة سواء آانت شاغرة أصلا أو زائدة عن حاجة  7942حوالي : أن  2003جویلية 

  . المسفيدین منها
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التابعة لأملاك الدولة تكثر و تتنوع خاصة في ظل غيـاب مخطـط وطنـي للتهيئـة     
  .العمرانية، و الذي يعتبر الإطار المرجعي لتنظيم و تسيير أراضي أملاك الدولة

  كما أن الطبقة السياسية و في تحليلها للأسباب و اقتراحها للحلول ربطت المشكل 
وراحت تتمسك بأن الحل يكمن في رفض التنازل المباشر لهذه الأراضـي  " لملكيةبا"

 عقود الإمتياز: لصالح المستثمرين، فظهرت فكرة الإستغلال عن طريق ما يسمى بـ 
   .1993و الذي عرف مجالا لتطبيقه بعد المنح بالإمتياز أو 

  

سة تتناول بالبحـث  و في سياق تحديد نطاق الموضوع، يجب تأكيد على أن هذه الدرا
العقار الصناعي، أي المواقع العقارية المخصصة لإنجاز برامج الإستثمار الصـناعي  
على اختلاف أشكاله، و عليه يخرج من نطاق دراستنا العقار الفلاحي المنظم بموجب 

ضبط كيفية استغلال الأراضي " المتضمن  1987ديسمبر  08المؤرخ  87/19القانون 
  ".للآملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين وواجباتهم الفلاحية التابعة 

كما يخرج عن نطاق الدراسة العقار السكني، أي المواقع المخصصة لإنجاز بـرامج  
و التي تم تنظيمها بموجب المرسـوم  " الترقية العقارية: " الإسكان و هو ما يسمى بـ 

  العقاري و المتضمن النشاط  1993مارس  01المؤرخ في  93/03التشريعي 
  

  : و لقد انحصرت رؤيتنا لدراسة العقار الصناعي لعدة أسباب 
أن العقار الصناعي يعتبر شرط مهم يتحكم إلى حد بعيد في تحقيـق أي سياسـة     

استثمارية أو تحرك اقتصادي فعال و مستمر، و لقد تأثر و عرف كغيره من المجالات 
تقرار مستمرة و عليه فمن الطبيعي الإقتصادية الأخرى منذ عدة عشريات حالة عدم اس

  .أن يكون موضوعات لبحثنا
اتساع استعمال و استغلال العقار في اطار الإستثمار عامة، حيث يشمل السـكن،   

تجعل دراسة  العقار علـى إطلاقـه فـي عمليـة     ... الفلاحة ، الصناعة و السياحة
  بة الدراسة و التحليل، الإستثمار أمرا عسيرا من حيث الكم الهائل من القوانين الواج

و كذا المعلومات الواجبة الجمع، و هو ما لا يمكن أن تستوعبه مذكرة ماجستير مـن  
  .حيث الحجم، أو الوقت أو مقتضيات التخصص
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  أن موضوع العقار الصناعي، لم يحض بالإهتمام الكبير، و الدراسة الكافية  
ن، حيـث أن أغلـب البحـوث    و العناية الوافية من طرف رجال القانون و المختصي

العلمية قد اتجهت إلى دراسة السياسة الصناعية من المنظور الإقتصـادي و تحويـل   
التكنولوجيا و تحقيق التنمية الإقتصادية و التخفيض من البطالة، كما أن الصحافة مـن  
جهتها لا تقدم سوى معلومات عامة و سطحية حول الواقع القانوني و العملي، و كـذا  

لمشاكل التي يعاني منها العقار الصناعي، و هذا من خلال بعض التحقيقـات  مختلف ا
  .الظرفية المنجزة حول بعض المناطق الصناعية عبر الوطن

  

و مما لا شك فيه أن العقار الصناعي في بلادنا، بما يحيط من اشكاليات معقدة 
وحزم لإيجـاد  و متداخلة في كثير من الأحوال بحاجة إلى الدراسة و التحليل بشجاعة 

الفواصل النهائية بين سرعة التنظيم ، و ضمان الإستثمــار، و بسـاطة التـدابير،    
ووضوح العلاقات و تكامل الأدوار بين مختلف الهيئات المعنية بهذه العمليـة، كمـا   

  يستلزم تدخل السلطات العمومية من أجل تحديد سريع لمحاور سياسة متناسقة 
ر الإقتصادي من جهة، و ضرورة التسـيير العقلانـي   و متوافقة مع مستلزمات التطو

لهذه الثروة المتمثلة في الذمة العقارية و ذلك على أساس تقييم موضـوعي و دقيـق،   
خاصة بعد فشل السياسات السابقة في تحقيق أهدافها و استمرار الإعتداء على أراضي 

لـة و تذبـذب   أملاك الدولة و تقليص مساحتها في ظل غياب ميكانيزمات رقابـة فعا 
  .النصوص القانونية و عدم استقرار الخيارات الإستيراتيجية 

  

  و في هذا السياق، يجب الإشارة إلى أمر مهم لا يمكن تجاوزه و إغفاله 
و هو أن العقار الصناعي على غرار العقار بصفة عامة في الجزائر، و تماشيا مـع  

و تنظيمية غيرت من طبيعة الإتجاه الإديولوجي في الدولة قد عرف نصوص تشريعية 
التعامل فيه اتساعا و تضيقا، إطلاقا و تحديدا، و التي يمكن إجمالهـا فـي مـرحلتين    

  : أساسيتين 
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حيث كان التعامل في العقار محصورا على الدولـة فقـط،   : م  1990مرحلة قبل 
تكـوين  " المتضـمن  1974فيفري  20المؤرخ في  74/26خاصة بعد صدور الأمر 

و الذي منح للبلديات الإحتكار على جميع الأراضـي  "  1ات العقارية البلدية الإحتياط
  2العامة و الخاصة 

و تبعا لذلك فإن كل المعاملات في العقار تتم عن طريق البلدية، و قد كان الهدف من 
ذلك هو تطوير البلديات عن طريق توفير تجهيزات عموميـة و اجتماعيـة، و كـذا    

عقارات و الحفـاظ علـى الأراضـي الفلاحيـة، و تنظـيم      مكافحة المضاربة في ال
  .الإستثمارات العمومية و الخاصة

و إذا كان الأصل أن توجه هذه الأراضي لإستيعاب برامج مختلفة سيما التجهيـزات  
العمومية، السكنية و الإستثمارية إلا أن الواقع أفرز استهلاك جزء كبير من الأوعيـة  

  حدثة بذلك احتجاز و احتكار العقار العقارية في انجاز تخصيصات م
  . و منازعات عقارية كبيرة، فأدى هذا الأمر إلى إلغاء قانون الإحتياطات العقارية

  

م الـذي   1989العقار بعد دستور  و هي مرحلة فتح سوق: م 1990مرحلة بعد  
كرس الملكية الخاصة، حيث ثم فتح المجال لحرية المعاملات في العقـارات و التـي   

التوجيه "المتضمن  1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25دت بعد صدور القانون تجس
  3" العقاري

حيث تحررت المعاملات العقارية من كل القيود التي كانت تكبلها ، و ثم وضع حـد  
للإحتياطات العقارية البلدية و احتكار الدولة لسوق العقارات، و هذا ما أكده المرسوم 

  ، " 4ترقية الإستثمار"و المتضمن  1993أكتوبر  05ي المؤرخ ف 93/12التشريعي 
  . و كل النصوص القانونية اللاحقة له، و كذا قوانين المالية السنوية المتعاقبة

و تجدر الملاحظة أنه و نظرا لقلة المراجع المتخصصـة، و نـذرة البحـوث    
ام في دراسة العلمية و حدودية المعلومات في هذا المجال، فإنه سيتم التركيز و الإهتم

تنظيم استغلال العقار الصناعي حول تحليل النصوص التشريعية والتنظيمية و ما هو 
                                                 

 . م 21/02/1974لـ  19جریدة رسمية  1
2 1990  ،Chabane BENAKEZOUH " Le droit des réserve fonciers " OPU   
رسمية  3   . م 1990/ 19/11لـ  50جریدة 
رسمية  4  10/10/1990لـ  64جریدة 
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جاري العمل به في الميدان، و كذا بعض المناشير والتعليمات و التقارير الصادرة عن 
الجهات المختصة في الدولة لا سيما عن وزارتي المالية و الصناعة، معتمدين في ذلك 

هج التحليلي و التجريبي القائمين على العرض و التجريب و التحليل على كل من المن
  . النقدي

كما سنحاول استعراض بعض المواقف القضائية و ما استقر عليه القضاء فـي  
  هذا المجال رغم قلة المنشور منه، و كذا بعض النزاعات القضائية المطروحة 

  لقة بالعقار الصناعي، أو الأحكام الصادرة، بصدد تطبيق مختلف النصوص المتع
  . و غايتنا في ذلك إبراز الجانب العملي في معالجة الموضوع

  

  : و من هذا المنطلق ستتم دراسة العقار الصناعي من خلال
تحديد الإطار التشريعي و التنظيمي الذي ينظم العقار الصناعي، و أسـاليب وآليـات   

ه و كـذا مختلـف النزاعـات    تسييره من جهة، و من جهة ثانية تحديد كيفية استغلال
  .الناجمة عن ذلك و عن عملية الإستغلال

  : نقاط أساسية 03و ينصب هدف الدراسة في 
تحليل و دراسة مختلف النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتنظيم واستغلال  

العقار الصناعي الصادرة منذ الإستقلال سيما في ظل التحـولات الإقتصـادية منـذ    
1990.  

قييم النتائج المتحصل عليها من خلال تطبيق مختلف هـذه النصـوص، و كـل    ت 
العقبات التي واجهتها و كل المشاكل التي تتخبط فيها، و منه تحديد مدى فعالية هـذه  

  .القوانين
تحديد الإقتراحات التي يجب اتخاذها للسماح بإختيار الإجراءات المناسبة الواجـب   

  . قبلية في مجال السياسة العقاريةاتباعها ورسم التطلعات المست
  : و يترتب عن ذلك طرح الأسئلة التالية

كيف يتم تحديد المواقع العقارية الصناعية  ؟ ما هي أنواعهـا ؟ و هـل أن أسـاليب    
  إدارتها ناجعة ؟ و هل روعية في تحديد هذه المناطق حماية الأراضي الفلاحية؟ 

  و هل كان اختيار الموقع صائبا؟ 
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  شروط استغلالها ؟ و مدى تأثير ذلك على البئية و المحيط العمراني؟ و ما هي 
  و كيف يتم استغلال هذه المواقع ؟ و هل كان ذلك بصفة عقلانية ؟وماهي منازعاته؟ 

  و ما هو دور القضاء كمطبق للقانون و حامي لأملاك الدولة في حلها ؟ 
سنوات مـن الإصـلاحات    10و أخيرا ما هي الوضعية الحقيقة للعقار الصناعي بعد 

  الإقتصادية و التوجه نحو السوق الحرة و تحرير السوق العقاري؟ 
  : و بناءا على ما سبق يمكن تحديد إشكالية الدراسة على النحو التالي 

  

؟  الإستثمار    ماهو الإطار القانوني لتنظيم العقار الصناعي عبر مراحل تطور 
؟  استغلاله    كيف يتم 
المنازعات    الناجمة عن هذا الإستغلال في إطار تشجيع و ما هي 
؟  الإستثمار    و ترقية 

  : للإجابة عن هذه الإشكالية، يتم تقسيم الموضوع إلى فصلين أساسيتين 
إلى تحديد و تنظيم العقار الصناعي و تطور ذلك  الفصل الأولحيث يتم التعرض في 

قة بالتهيئة الإقليمية و تنظيم عبر تطور قوانين الإستثمار في الجزائر و القوانين المتعل
الإقليم و كذا مختلف الشروط التي يحددها القانون لأجل استغلال هذه المواقع و التـي  
تهدف في مجملها إلى الحفاظ على المواقع الصناعية من جهة و كذا الحفاظ على البيئة 

  .و النسيج العمراني من جهة ثانية
ت استغلال هذه المواقع، و شـكل العقـود   إلى طرق و كيفيا الفصل الثانيثم يتطرق 

المبرمة على هذه المواقع أو هذه الثروة الوطنية، و ما يترتب عن ذلك مـن مشـاكل   
ميدانية و أنواع عديدة من المنازعات القضائية خاصة بعد إلغاء احتكار الدولة لهـذه  

  . الأراضي و فتح المجال للتعامل فيها
ل تقييم و حوصلة للوضع الحقيقـي للعقـار   و ننتهي في الأخير إلى خاتمة تمث

الصناعي و منه تقديم بعض الإقتراحات بهدف الوصول إلى أحسن تنظـيم للمواقـع   
  العقارية الصناعية و لسبل استغلالها بإعتبارها من أهم عوامل التطوير الإقتصادي 

  . و ترقية الإستثمار، و تحقيق السياسة الإستثمارية في الدولة 
  : ساس، تكون خطة البحث على النحو الأتي و على هذا الأ
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  الإطار القانوني لإستغلال العقار الصناعي : الفصل الأول
  

  التطور التشريعي و التنظيمي لإستغلال العقار الصناعي : المبحث الأول
  التحديد القانوني للمناطق الصناعية : المطلب الأول
  اصة التحديد القانوني للمناطق الخ:  المطلب الثاني
  التحديد القانوني للمناطق الحرة : المطلب الثالث

  

  الشروط القانونية لإستغلال العقار الصناعي  :المبحث الثاني 
  الشروط القانونية الخاصة لإستغلال العقار الصناعي : المطلب الأول
  الشروط القانونية العامة لإستغلال العقار الصناعي :  المطلب الثاني

  
  شكال و طرق  استغلال العقار الصناعي و المنازعات  أ: الفصل الثاني 

  الناجمة عن ذلك                 
            

  أشكال و طرق استغلال العقار الصناعي : المبحث الأول
  تطور عقود استغلال العقار الصناعي : المطلب الأول           
  حوله إلى تنازل شروط ابرام عقد الإمتياز و إمكانية ت:  المطلب الثاني    

  

  المنازعات الناجمة عن استغلال العقار الصناعي :  المبحث الثاني       
  تحديد طبيعة المنازعات المتعلقة بإستغلال العقار الصناعي : المطلب الأول 
  الجهة القضائية المختصة في حل هذه النزاعات :  المطلب الثاني         

  

  الخاتمة 
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الإطار القانوني : الفصل الأول 
  لإستغلال العقار الصناعي
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  الإطار القانوني لإستغلال العقار الصناعي                                                                               الفصل الأول 
_______________________________________________________________________ 

 

  
إن قيام المشاريع الإستثمارية الكبرى و المشاريع الخاصة و ما  يترتب عنهـا  
من أضرار قد تمس الجانب الصحي و الإجتماعي، و تهدد الجانب العمراني و الجمالي 
عامة، يستدعي تخصيص أماكن لها تناسب النشاط الإقتصادي من جهة، و تكون خارج 

نذ زمـن طويـل ظهـرت ضـرورة  عـزل       الأماكن السكنية من جهة ثانية، لذا و م
  1 التوطين الصناعيالصناعات الكبرى ضمن قطاعات خاصة، فظهرت نظرية 

  : و مؤدى هذه النظرية هو 
البحث عن أنسب المواقع لإستقطاب المؤسسات و الهياكل في إطـار تحقيـق تنميـة    

ر بقربها صناعية شاملة و تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح بأقل تكلفة سواء تعلق الأم
  من مواقع المواد الأولية، أو قربها من الأسواق المحلية و الخارجية للتوزيع من جهة، 

  و كذا في إطار تحقيق تنمية عمرانية من خلال الحفاظ على الجانب الإجتماعي 
  .و الحضري و الصحي و البيئي من جهة أخرى

  

توجد اليوم فئات  معترف به عالمية، حيث" Zonage"و الحقيقة أن مبدأ التنطيق 
موجهة أساسا إلى المؤسسات المدرجة  مناطق التمركز الصناعي أو الحرفيمختلفة من 

  .في صنف المؤسسات المؤثرة أو الخاصة
  : فئات) 03(مثلا، ثم تصنيف الصناعات إلى ثلاثة  انجلتراففي 

  .صناعة خفيفة يمكن إنشاؤها في أي حي سكني
طبيعي لإسباب جيولوجية و جغرافيـة و اقتصـادية   صناعة ثقيلة تظل في مكانها ال 

  ...كالمناجم، الورشات المختلفة ، الصيد
صناعة خاصة موضوع لائحة رسمية لا تستطيع أن تأخذ مكانها الطبيعي وسط حي 
سكني، لذا يجب تركيزها في مساحات خاصة مصنفة وفقا لموقعها أو هدفها أو طبيعة 

  .نشاطها

                                                 
الفقيه  1 ، و الذي حاول أن يجد 1909سنة " ألفريد ويبر"أول من حاول دراسة موضوع التوطين، و أسس لنظريته هو 

  .حلا لأفضل موقع صناعي عن طريق متلثه الشهير
، ديوان "مفاهيم و أراء حول تنظيم الإقليم و توطن الصناعة." تجاني محمد بشير: مزيد عن التفاصيل، انظر ل

 . 30، ص 1987المطبوعات الجامعية الجزائرية، سنة 
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  الإطار القانوني لإستغلال العقار الصناعي                                                                               الفصل الأول 
_______________________________________________________________________ 

 

م، بموجب المرسوم 19ول تنظم يعود تاريť إنشاؤه إلى القرن ، فإن أفرنسا في كما أنه
  ، المعدل بموجب القانون الصادر في "المؤسسات المصنفة"م حول 1815الصادر سنة 

المؤسسات " و المتضمن 1932أفريل  20م و كذا القانون الصادر في  1917أوت  19
  ". 1الخطيرة و الشاقة و غير  الصحية 

  

مبدأ التنطيق قد تم الأخذ به منذ الإستقلال ، بل و له جذور  أما في الجزائر، فإن
في العهد الإستعماري، حيث أن أول تنظيم لهذا النوع من العقار المخصـص لإنجـاز   

، حيث ظهرت فكرة تقسيمه )1970(برامج الإستثمارات الصناعية كان بداية السبعينات 
  التي تم تسييرها  ، و"المناطق الصناعية" إلى مناطق، فظهرت ما يسمى بـ

م، ثم ظهر نوع جديـد   1984و تنظيمــها و إدارتها بموجب المراسيم الصادرة سنة 
 1993أكتـوبر   05المـؤرخ فـي    93/12من المناطق بموجب المرسوم التشـريعي  

 و كذاالمناطق الخاصة ، و الذي نص على انشاء  كل من "ترقية الإستثمار" المتضمن 
اطار التحولات الإقتصادية الجديدة الرامية إلـى تشـجيع    ، و هذا في المناطق الحرة

  . الإستثمارات الوطنية و الأجنبية الخاصة
  

و قد تم تنظيم كل هذه المناطق و استغلالها بموجب شـروط قانونيـة تختلـف    
  .بإختلاف المنطقة ذاتها و كذا بإختلاف طبيعة النشاطات الإستثمارية المراد انجازها

مباشرة بالعقار  الصناعي من جهة، و بالمستغل المستثمر مـن   و ترتبط هذه الشروط
  .جهة ثانية

و هي التي منصوص عليهـا   شروط قانونية خاصةو يمكن تصنيف هذه الشروط إلى 
شروط قانونية في إطار قوانين ترقية الإستثمار و التنظيمات المتعلقة بالمنطقة ذاتها، و 

ي تصب في مجملها في الحفاظ على المحيط و هي التي تتعلق بكل المناطق و الت عامة
  . العمراني و شروط البناء و حماية البيئة

  

  
  

                                                 
  ، رسالة ماجستير فرع إدارة و مالية ، بن عكنون، "السياسة العقارية  في المجال الصناعي." عبد الحميد جبار 1

  . 03و  02، ص2003سنة 
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  الإطار القانوني لإستغلال العقار الصناعي                                                                               الفصل الأول 
_______________________________________________________________________ 

 

  
و على اختلاف تنظيم العقار الصناعي في الجزائر و على اخـتلاف شـروط   
استغلاله و تنوعها و الرامية إلى حسن استغلال المواقع العقارية، سيتم دراسة الإطـار  

  : لفصل على النحو الأتي القانوني للعقار الصناعي في هذا ا
  

  .  التطور التشريعي و التنظيمي لإستغلال العقار الصناعي: المبحث الأول
  . الشروط القانونية لإستغلال العقار الصناعي : المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________________________  
لها في هذه المذآرة، و نظرا لتكرار  نظرا للكم الكبير من القوانين التي سوف نتطرق:  ملاحظة

القانون، اسمه، (الإشارة إليها في آل مرة، فإنه سيتم ذآر التفاصيل آاملة لكل قانون في المرة الأولى 
  ، على أن يذآر في المرة الثانية القانون رقمه ) رقمه، بما يتعلق، الجريدة الرسمية

  .... ات، المراسيم، القراراتو تاريخه فقط، و هذا بالنسبة للتشريعات، التنظيم
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  التطور التشريعي و التنظيمي لإستغلال العقار الصناعي : المبحث الأول
   

لقد ورثت الجزائر عن الإستعمار الفرنسي سوء التوازن الإقليمي فـي مجـال   
التنمية الإقتصادية، و منذ الإستقلال حاولت الحكومات المتعاقبة معالجة هذا المشكل من 

ل محاولة توزيع الإستثمارات الوطنية الصناعية في جهات عديدة من الوطن ورفع خلا
الضغط عن المناطق الساحلية، و تحقيق تنمية صناعية وطنية و اقليمية شاملة، و فـي  

ظهرت الإرادة السياسية لتنظيم  -تاريť أول مخطط رباعي -1966هذا الإطار و منذ 
  ن خلال إقامة مناطق مخصصة للصناعة المواقع العقارية الصناعية، و هذا م

  .و توسيعها عبر الوطن بالقرب من التجمعات العمرانية الساحلية و الداخلية
   1973فيفري  18المؤرخ في  73/45، و من خلال الأمر 1973و في سنة 

، و كذا المراسيم التنفيذية  1و المتضمن إحداث لجنة إستشارية لتهيئة المناطق الصناعية
سنوات، ظهر أول تنظيم قانوني للعقار الصناعي في الجزائر فـي   10رة بعد له الصاد

  ". 2 المناطق الصناعية" إطار ما يسمى بـ 
  

غير أنه، و مع مرور الوقت، أصبحت هذه المناطق غير كافية لتطوير و ترقية 
، الإستثمار الوطني، سواء بسبب المشاكل القانونية و الميدانية التي أصبحت تعاني منها

و إنخفـاض أسـعار    1986أو بسبب الأزمة المالية التي مرت بها الجزائر منذ سـنة  
البترول و ما نجم عنه من تراجع حجم المداخيل الوطنية، و كذا بسبب تغير الظـروف  
الإقتصادية العالمية و التوجه نحو إقتصاد السوق، و التي ألقت بظلالها على الإقتصـاد  

                                                 
 .1973مارس  09لـ  20جريدة رسمية  1
تعتبر المناطق الصناعية أول تنظيم للعقار الصناعي في الجزائر، و هي تجربة جزائرية محضة على مستوى بلدان  2

  : لمزيد من التفاصيل انظر . المغرب العربي
في ملتقى النمو العمراني و التخطيط الوسطي مقال قدم للمشارآة ".توطن الصناعة في غرب البلاد"محمد بشير التجاني 

  .  1986جوان  12و  11في البلدان المغرب العربي و الذي أقيم بجامعة وهران يومي 
، بسبب صدور 1998سنة   منطقة 72و قد توقف العدد عند  1986سنة  منطقة 66و لقد بلغ عدد المناطق الصناعية 
و التي تبثها القناة  - منتدى التلفزيونو بمناسبة إستظافته في حصة .  1998أفريل  22قدار تجميد إنشاء أي منطقة في 

و   الهاشمي جعبوب، السيد "، صرح وزير الصناعة و إعادة الهيكلة 2004أوت  17، بتاريخ  - الوطنية الجزائرية
الألي و الطاقة الإعلام "  جديدة في مناطق الهضاب العليا تهتم بصناعة مناطق صناعية 03تحدث عن مشروع إنشاء 

  .منطقة صناعية  75، و بذلك سيصبح العدد عند إنشائها الفعلي "الشمسية 
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المعنية في الدولة إلى ضرورة البحث عن تنظيم جديـد  الوطني، كل هذا أدى بالجهات 
  لإستغلال العقار الصناعي، و الذي تكرس من خلال صدور المرسوم التشريعي 

، و 1" ترقيـة الإسـتثمار  " المتضـمن  1993أكتـوبر   05المؤرخ في  93/12
 ، و التي جاءت بتنظيم جديد للإستثمار سواء1994المراسيم التنفيذية له الصادرة سنة 

من حيث الإطار القانوني، أو من حيث الأهداف الإقتصادية، و قد نص المرسوم علـى  
   .المناطق الخاصة و المناطق الحرةإنشاء 

   2 2001أوت  20المؤرخ في  01/03، و بموجب الأمر 2001ثم و في سنة 
جاء المشرع بمفهوم جديد لإسـتغلال العقـار   " تطوير الإستثمار" و المتضمن 

المناطق التي يتطلـب  : "خلال النص على نوع جديد من المناطق و هي الصناعي من 
  ". تنميتƌا مساهمة خاصة من الدولة

و قد نص الأمر على أن تنظيم هذه المناطق سيتم عن طريق التنظيم، غير أنه لحد     
فبقيت حبيسة النصوص القانونية، لذا ثم " الأن لم يصدر أي تنظيم  يخص هذه المناطق

  . ا من مجال هذه الدراسةاستثناؤه
  

و على هذا الأساس و حسب الترتيب الزمني، سيتناول هذا المبحث بالتفصـيل  
دراسة هذه المناطق و كيفية انشائها و تحديدها و إدارتها في اطار ترقية الإستثمار في 

  : هذه المناطق و هذا من خلال المطالب التالية، حيث يتم التعرض في 
  .ديد المناطق الصناعية من حيث النصوص القانونية المنظمة لهاالمطلب الأول إلى تح

  .المطلب الثاني إلى تحديد المناطق الخاصة من حيث النصوص القانونية المنظمة لها
  . المطلب الثالث إلى تحديد المناطق الحرة من حيث النصوص القانونية المنظمة لها

  
  
 
  

                                                 
رسمية  1  . 1993لـ  64جريدة 
  . 2001أوت  20لـ  47جريدة رسمية  2

  . 2001أآتوبر  21المؤرخ في  01/16و قد تمت المصادقة على هذا الأمر بموجب القانون 
 . 2001أآتوبر  24لـ  62جريدة رسمية 
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   صناعيةالتحديد القانوني للمناطق ال: المطلب الأول

)Les Zones industrielles : (  
و المتضمن  1973فيفري  18المؤرخ في  73/45، صدر الأمر 1973في سنة 

، و الذي حدد شروط ايجاد المنـاطق  "احداث لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية"
  .1الصناعية على مستوى اقليم البلديات و الولايات و على كامل التراب الوطني

مارس  03المؤرخ في  84/55ا لذلك تم تحديد شروط ادارتها بموجب المرسوم و تنفيذ
 05، و كذا القرار الوزاري المشترك فـي  "ادارة المناطق الصناعية"المتضمن  1984
، "دفتر الشروط النموذجي المتعلق بإدارة المناطق الصـناعية "المتضمن  1984مارس 

تنظيم مؤسسـات  "المتضمن  1984مارس  03المؤرخ في  84/56كما صدر المرسوم 
  .2" تسيير المناطق الصناعية 

  

و تجدر الملاحظة أن المناطق الصناعية في الجزائر يعود تاريخها إلى العهـد  
الإستعماري، حيث أنه و نظرا للنمو السريع للسكان الذي عرفته الجزائر غداة الإحتلال 

لجزائرية، هذا الأمـر  برزت مناطق مخصصة للصناعة ثم اقامتها حول بعض المدن ا
دفع بالسلطات الإستعمارية إلى اعتماد برنامج طويل الأمد للتكفل بتنسيق هذه المناطق 

  مع المناطق السكنية، و جعلها تنسجم مع شبكة الطرق، السكك الحديدية و كذا النقل 
  ... و مختلف الشبكات الأخرى من كهرباء و غاز 

  : دة اجرءات و تطبيقات لهذا البرنامج، ثم إقرار ع
  .ليشمل الجزائر" القانون العقاري"المتضمن  53/683توسيع أحكام القانون  -
  .، و الذي ثم الإستمرار في العمل به بعد الإستقلال"صندوق للتهيئة العمرانية"انشاء  -
  بعد الإستقلال، قبل أن  3و قد لعب هذا الصندوق دورا هاما في مجال التهيئة العمرانية 

                                                 
المادة  1 من الأمر ، بجمع آل المعلومات المتعلقة بتهيئة المناطق الصناعية على آافة التراب  02تكلف هذه اللجنة حسب 

الوطني و بتقديم آل رأي أو اقتراح أو آل مساعدة ضرورية للقسم الوزاري المكلف بهندسة المدن، و ذلك لترقية هذه 
 .  ق العمران المعنيةالمناطق على أحسن وجه، و آذا تنمية مناط

 . 1984مارس  06لـ  10آلها صدرت في الجريدة الرسمية رقم  2
  ".للصندوق الوطني للتنهيئة العمرانية "لمزيد من التفاصيل حول التطور التاريخي  3

ون، سنة ، رسالة ماجستير فرع ادارة و مالية، بن عكن"السياسة العقارية في المجال الصناعي " عبد الحميد جبار : انظر
 . 26إلى 18، ص2003
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جملة من التعديل كغيره من الأجهزة الأخرى متأثرا بتغير الرؤى السياسية   تظهر عليه
  .في الدولة 

و عموما، فإن مسألة إنشاء و تهيئة المناطق الصـناعية تخضـع لجملـة مـن     
  المعايير سواء كانت سياسية كإقامة التوازن الجهوي و تحقيق تنمية منسجمة، 

مزمع إنشاؤها فـي المنطقـة، أو إجتماعيـة    أو اقتصادية تتعلق أساسا بعدد الوحدات ال
، فإنشاء أي منطقة صـناعية يكـون تجسـيدا للتوجهـات     .... كتوفير مناصب الشغل

  . السياسة و الإقتصادية و الإجتماعية
و عموما فإن ما يهم في استغلال المنطقة الصـناعية هـو ادارتهـا و كيفيـة     

  :  حياتها من خلال فرعين أساسينتسييرها، لذا سيتم التعرض إلى هيئات الإدارة و صلا
  

  إدارة المناطق الصناعية  : الفرų الأول
و المتضمن  1984مارس  03المؤرخ في  84/55بالرجوع إلى أحكام المرسوم 

، فإن عملية إدارة المناطق الصناعية تتم من خلال جملة من 1"ادارة المناطق الصناعية"
لنشاطات الممارسة فيها، حيث تتـولى  الإجهزة و المؤسسات، تختلف بإختلاف طبيعة ا

  : إدارة المناطق الصناعية حسب المادة الأولى من نفس المرسوم، و حسب الترتيب 
  المؤرخ في  83/200إما مؤسسة عمومية اقتصادية منشأة بموجب المرسوم  
، و هذا عنـدما تكـون   "المؤسسات العمومية المحلية" و المتضمن  1983مارس  19

  : عية تحتوي على ما يلي المنطقة الصنا
  نشاطات ذات منفعة أو مصلحة وطنية  -   
  . نشاطات ذات منفعة وطنية و متنوعة تابعة لوصاية وزارات مختلفة -   
إما مؤسسة اقتصادية وهذا حسب الكيفيات التي ستحدد بمرسوم، عند مـا تكـون    

. لطة رئاسية واحدة المنطقة تحتوي على نشاطات ذات منفعة وطنية أو نوعية تابعة لس
إما وحدة متخصصة تنشأ بموجب القانون و طبقا للتنظيمات المعمول بها، و هـذا   

  . عندما تكون المنطقة تحتوي على نشاطات ذات منفعة وطنية و تابعة لمؤسسة واحدة 
                                                                                                                                                    

 
المرسوم  1 ، النص الأساسي الوحيد الذي تستمد منه مختلف الأحكام المتعلقة بإدارة المناطق الصناعية، 84/55يعتبر 

و قد بقي هذا المرسوم مطبقا إلى غاية . حيث صنف الهيئات المكلفة بإدارة المناطق الصناعية، آما حدد لها صلاحياتها
 .م2003سنة 
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يستنتج مما سبق، أن المناطق الصناعية التي تحتوي على نشاطات ذات منفعـة  
دة الإختصاصات و ذات منفعة وطنية شرط أن تكـون تابعـة   محلية أو نشاطات متعد

  : تنشأ إما " مؤسسة عمومية اقتصادية "لوزارات متعددة، فإنها تدار عن طريق 
شـروط انشـاء   "المتضمن  83/200بموجب قرار من الوالي تطبيقا لإحكام المرسوم 

ام المرسـوم  عملا بأحك" مرسوم"، أو بموجب "المؤسسات العمومية المحلية و تنظيمها
تنظم مؤسسات تسـيير المنـاطق   "، و المتضمن 1984مارس  03المؤرخ في  84/56

  .1" الصناعية و عملها
أما المناطق الصناعية التي تتضمن نشاطات تابعة لمؤسسة واحدة لكنهـا ذات أهميـة   

  . وطنية فإنها تتم ادارتها بموجب هيئة متخصصة، كما هو الحال بالنسبة للمحروقات
  

  ųات إدارة المناطق الصناعية : الثاني الفرőاختصاصات هي  
  و كذا دفتر الشروط بإدارة المناطق الصناعية  84/55طبقا لأحكام المرسوم   

، فـإن  1984مـارس   05و الصادر بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ فـي  
 اختصاص هيئات التسيير يشمل الأجزاء المشاعة من المنطقة الصناعية و يمتـد إلـى  

 04القيام ببعض المهام المحددة بموجب المرسوم المذكور، لا سيما ما ذكر في المـادة  
  : منه ، و نذكر على الخصوص

المحافظة على المنشأت الكبرى و التجهيزات و التهيئات الجماعية التي تختص بهـا   -
  .المنطقة الصناعية و صيانتها وفقا للتعليمات المحددة في دفتر الشروط

  .و حماية المنطقة و تنظيم المساعدة المتبادلة و تنفيذهامراقبة  -
  .تسيير المنطقة و احترام مخطط تهيئتها -
تنظيم المصالح المشتركة بين جميع المتعاملين في المنطقـة و انجـاز التجهيـزات     -

  .المناسبة
  : كما تتمثل المهمة الأساسية لهذه الهيئات في  
  

                                                 
المراسيم  و 1 و المتعلقة على  1984مارس  03المؤرخة في  84/60، 84/58،84/59، 84/57تطبيقا لذلك، صدرت 

  .سكيكدة، حاسي الرمل، ارزيو، و حاسي مسعود: لكل من "انشاء مؤسسات تسيير المناطق الصناعية :"االتوالي بـ 
 . 1984مارس  06لـ  10جريدة رسمية 
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  صفة قانونية للأراضي المكونة للمناطق الصناعية تلقي العقارات و اكتساب الملكية ب
و التي قد تكون إما أملاكا عامة أو خاصة ثم اعادة التنازل عليها بـالطرق القانونيـة   
لصالح المستثمرين إذا كان ذلك ضروريا لإنجاز المشاريع داخل المنطقة بعـد القيـام   

  . بأشغال و أعمال التهيئة
  

ر، أما عن علاقتها مـع صـاحب المشـروع،    هذا بإختصار مهام هيئات التسيي
فيمكن القول أنها علاقة تكاملية، حيث يستمر صاحب المشروع أو المستثمر في القيـام  
بجميع المهام المنوطة به في إطار مخطط تهيئة المنطقة بغض النظر عـن ممارسـة   

حيث من المرسوم،   06الهيئة المسيرة لمهامها، و يظهر هذا بصفة جلية في نص المادة
يستمر صاحب المشروع في ممارسة صلاحياته المتعلقة بتسيير الإسـتثمار و شـراء   
الأراضي اللازمة لإنجاز المشاريع في المنطقة، كما يقوم أيضا عند الإقتضاء بتعـديل  
برنامج المنطقة بما يتناسب و حجم الصناعات المقامة في المنطقة و هذا فـي إطـار   

، حيـث يتـولى   07هذه العلاقة من خلال نص المادة تهيئات إضافية كما تتجلى أيضا 
القائم بالتهيئة و التسيير وضع شبكات المنطقة الصناعية و منشـآتها الكبـرى تحـت    
تصرف الهيئات المتخصصة، و التي تتولى استغلالها في اطار القوانين و التنظيمـات  

  . التي تسري على نشاطها
  

  : تتكون من  08ه و حسب المادة أما عن الموارد المالية لهذه الهيئات فإن
عائدات الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات لصالح المستثمرين، و كذا من المساهمات 
المالية المقدمة من الوحدات المقامة في المنطقة تبعا لنسب المساحة المشـغولة، رقـم   

املات الأعمال و درجة أهمية الشبكات، كما يمكن أن تدخل على العائدات المذكورة مع
  .موازنة تحدد وفقا للمميزات الخاصة المحلية 

لهيئة التسيير ، اللجوء إلى الإقتطاع الجبري في حالة عدم  10كما خولت المادة 
  تسديد المتعاملين لأقساطهم بمقتضى المصاريف المرتبطة بالتسيير العادي للمنطقة، 

  .، أي غير العادية أو بمقتضى الأشغال أو الإلتزامات الأخرى ذات الطابع الظرفي
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، و بسبب المشاكل المختلفـة التـي تتخـبط فيهـا المنـاطق      1994و في سنة   
تعليمـة تحـت رقـم     1994أكتوبر  22الصناعية، أصدر مجلس الحكومة المنعقد في 

  نقاط لأجل التكفل بالمناطق الصناعية و اصلاح الوضع القائم ،  10، تتضمن 1041
  : و أهم ما جاء فيها 

  .إنشاء لجان محلية لمتابعة و تطوير المناطق الصناعية اقتراح -
تخويل هيئات التسيير ممارسة امتيازات السلطة العامـة لتفعيـل دورهـا و تأكيـد      -

صلاحياتها خاصة في مجال الإقتطاع الجبري لمستحقاتها، تجنبـا لمشـاكل المـوارد    
  .المالية

تذكير ا بالأحكام الـواردة فـي دفتـر    أما بقية النقاط الأخرى، فهي لا تعدوا أن تكون 
  .الشروط النموذجي المتعلق بإدارة المناطق الصناعية

   

و بعد فشل مؤسسات تسيير المناطق الصناعية فـي   2003و أخيرا و في سنة 
ťتسيير و استعاب مشاكل العقار الصناعي في المناطق الصناعية، و بتاري  

 05القرار رقـم   16دورته صدر عن مجلس مساهمات الدولة في   2003جويليا  21 
تتولى تسـيير  ) SGP" (شركات تسيير مساهمات الدولة ) 04(انشاء أربع "المتضمن 

المناطق الصناعية محل مؤسسات تسيير المناطق الصناعية، تقوم على قواعد اقتصـاد  
  .السوق، كما تعمل على تكوين محفظة عقارية للدولة في هذه المناطق

شـركات  "يم هذه الشركات على المستوى المحلي بإنشـاء  و لأجل تفعيل دورها تم تدع
  ) .SGI" (التسيير العقاري

رـار    الق و سوف نتعرض بشيŒ من التفصيل لهذه الشركات، و كذا مجمل ما جاء بـه 
المذكور في خاتمة الفصل الثاني عند التعرض إلى تقييم عملية تطهير العقار الصناعي 

  . 1998و التي شرع فيها منذ عامة و المناطق الصناعية على الخصوص 
  

و في ختام تحديد المناطق الصناعية، لا بد من الإشارة إلى نـوع آخـر مـن    
  :المواقع العقارية، و الذي يقارب المناطق الصناعية، إلا أنه يختلف عنه و هي 

  : ، ويمكن تعريفها أنها "مناطق النشاط " 
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  الإقتصادية الصغيرة،  مساحات مضبوطة أو أماكن مخصصة لممارسة النشاطات(
  ). 1و غالبا ما تكون ضمن النسيج العمراني 

. منطقـة ) 482(هكتار مقسمة علـى   7800و قد بلغت مساحة هذه المناطق أكثر من 
و التي تخرج عن نطاق دراستنا بإعتبارها لا تخضع للأحكـام   -وتتميز هذه المناطق، 

  : ن الخصائصبجملة م -و النصوص المتعلقة بالإستثمار في أغلبها
أنها تكون نتاج مبادرات محلية، و تنشأ بقرار من الوالي أو من رئيس البلدية  -

م ، حيث سمح لهـا بإنشـاء    1990أو من وكالات التنظيم العقاري المحلي بعد 
  .مثل هذه المناطق

أنها تحتوي على نشاطات صغيرة، غالبا ما تكون تابعـة لقطـاع الخـدمات     -
  .... ، الفندقة، تجارة ، تخزيننشاطات التوزيع: مثل 

أنها تكون مندمجة في النسيج العمراني، و ليست لها مؤسسات لتسييرها، بل  -
  .تسير من طرف البلدية أو وكالات التنظيم العقاري

" التوجيـه العقـاري  "المتضـمن  90/25أنها بهذه المميزات تخضع للقانون  -
الذي ألغـى قـانون    -نونم، حيث يطبق هذا القا1990أكتوبر  18المؤرخ في 

  على الأراضي الداخلة في النسيج العمراني للبلدية،  -الإحتياطات العقارية
  .و الأراضي القابلة للتعمير

  

و عموما تعرف هذه المناطق جملة من المشاكل في التهيئة و التسيير وصـيانة  
  .ائهاالأجزاء المشتركة، مما حال دون السماح من تحقيق الأهداف المرجوة من انش

و على غرار ما لوحظ فيما يخص التجزئات، فإن الوضعية القانونية للقطع الأرضـية  
  .2التي تدخل ضمن هذه المناطق أغلبيتها غير مسوية

                                                 
  : لمزيد من التفاصيل انظر 1
 . و ما بعدها 15، رسالة ماجستير، مرجع سابق، ص" السياسة العقارية في المجال الصناعي. "د الحميد جبارعب

  : أن  2003أفريل  30حيث جاء في تقرير صادر عن وزارة المالية في  2
وضعيتهم  منطقة غير مسوية الوضعية، و لا يملك  فيها المتعاملون أي وثيقة تثبت 58منطقة نشاط تبقي  482من أصل 
  .القانونية

  : تجزئة منشأة داخل هذه المناطق فإن 31611آما أنه و من أصل 
  تجزئة لم تسو وضعيتها 13006  -   
  تجزئة تبقى شاغرة  7984 -   

 . 19ملحق بالمذآرة رقم 
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  التحديد القانوني للمناطق الخاصة: المطلب الثاني 
  )Les Zones Spécifiques (  

  

 ـ  إن ثاني تنظيم للعقار الصناعي في الجزائر، جاء في إ : طار مـا يسـمى بـ
، و قد كان أول ظهور لهذه المناطق في إطار المرسـوم التشـريعي   "المناطق الخاصة"

، و هذا فـي الفصـل   "ترقية الإستثمار"المتضمن  1993أكتوبر 17المؤرخ في 93/12
فـي  " الإستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة: "الأول من الباب الثالث تحت عنوان 

  ، حيث منح هذا المرسوم امتيازات اقتصادية و قانونية 24إلى  20المواد من 
  .و جمركية أحيانا تحفيزا للإستثمار في مثل هذه المناطق 

منه، نجد أن المشرع قد نظم العقار الصناعي في هـذه   20و بالرجوع إلى نص المادة 
  : المناطق على شكل نوعين أساسين من المناطق و هما 

  

  ) Z.A.P ( )Les zones à promouvoir(  المناطق المطلوب ترقيتƌا* 
   )Z.E.E) ( d'expansion économique Les zones( مناطق التوسع الإقتصادي * 

  

غير أن هذا المرسوم قد ترك أمر تنظيم الحدود الجغرافيـة و القانونيـة لهـذه    
  : حيث تنص  24المناطق إلى التنظيم ، و هذا بموجب نص المادة 

  ".صة و تظبط حدودها عن طريق التنظيمتعين المناطق الخا" 
 1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/321و تطبيقا لذلك صدر المرسوم التنفيذي 

و الذي حدد شروط  1" تحديد شروط تعيين المناطق الخاصة و ضبط حدودها"المتضمن 
المناطق الخاصة و ضبط حدودها في إطار تطبيق القوانين و المعمول بها في مجـال  

  المؤرخ  87/03العمرانية كما هي مبينة بدقة بموجب القانون التهيئة 
منه ، ولقد  51، لا سيما نص المادة 2"التهيئة العمرانية"المتضمن  1987جانفي  27في 

، و التي وجدت قبل صدور المرسـوم  " المناطق المطلوب ترقيتها"تضمن هذا القانون 
  .93/12التشريعي 

                                                 
رسمية  1  . م19/10/1994لـ  67جريدة 
 . 2001 م و قد ألغي هذا القانون سنة1987جانفي  28لـ  05جريدة رسمية  2
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المناطق، فقد نـص المرسـوم التشـريعي    و نظرا للأهداف المتوخاة من هذه 
على جملة من الإمتيازات و الإعفاءات في إطار الإستثمار الصناعي يسـتفيد   93/12

منها المستثمر في مثل هذه المناطق خاصة تلك المتعلقة بملكيـة العقـارات اللازمـة    
  . لإنجاز المشروع الإستثماري

  

ا المطلـب، النـوعين   و على أساس هذا التنظيم، سوف يتم التنـاول فـي هـذ   
المذكورين من المناطق الخاصة، و كذا أهم الإمتيازات المرتبطة بالملكية العقارية فـي  

  . إطار ترقية الإستثمار في هذه المناطق
  

  المناطق المطلوب ترقيتƌا : الفرų الأول      
 94/321و كـذا   93/12حسب أحكـام المرسـومين التشـريعي و التنفيـذي       

، بل كانـت  1993لم تنشأ لأول مرة سنة " المناطق المطلوب ترقيتها"المذكورين، فإن 
أكد وجودها فقط و دعم الإستثمار بها و ادرجهـا   93/12موجودة قبل ذلك، فالمرسوم 

في صنف المناطق الخاصة، أي ألحقها بالمناطق الخاصة و هذا لتسهيل و ضبط عملية 
  .الإستثمار و تحديد الإمتيازات فيها

على أن هذه المناطق تتكـون   94/321من المرسوم  03طار تنص المادة و في هذا الإ
من البلديات المعينة و المضبوطة حدودها حسب الكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي 

كيفيات تحديد المناطق الواجب " و المتضمن  1991سبتمبر  14المؤرخ في  91/321
المتضمن  1987جانفي  27المؤرخ في  87/03من القانون  51ترقيتها في إطار المادة 

  .1" التهيئة العمرانية
  
  
  

                                                 
  . أي التهيئة الإقليمية" "L'aménagement du Territoire: ينص على  87/03النص الفرنسي للقانون  1

  :أنه 51تنص المادة 
سعيا وراء ضمان تنمية المناطق الواجب ترقيتها طبقا للخطة  الوطنية للتهيئة العمرانية، سيتم في إطار قوانين " 

  تنظيم اتخاذ اجراءات تشجيعية و تحفيزية ذات الطابع الإقتصادي و الإجتماعي المالية و عند الإقتضاء عن طرق ال
  " .و الجبائي تختلف و تتكيف حسب آل منطقة
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  : منه ، يتبين أن  01و حسب المادة  1 91/321و بالرجوع إلى المرسوم 

المناطق المطلوب ترقيتها هي مناطق تتكون من البلديات التي تحدد قائمتها و تراجـع  
العمرانيـة و السـلطة    عند الإقتضاء بقرار مشترك صادر عن السلطة المكلفة بالتهيئة

المكلفة بالجماعات المحلية و المالية و هذا بعد استشارة السلطات المحلية على أسـاس  
المقاييس التي تعكس الضوابط الديمغرافية، المادية، الإجتماعية، الإقتصادية و الماليـة  

  : للبلديات المذكورة حسب المعايير التالية
ن الإعتبار في الدراسة إجمالي عدد السكان المميزات الديمغرافية، و تأخذ بعي* 

  . المقيمين في الولاية، السكان الريفيون و تحديد نسبة البطالة و حجمها
المميزات المادية المتعلقة بالموقع الجغرافي، و تنحصر أساسا في الجنـوب،  * 

  .السهول، الهضاب العليا و المناطق الجبلية و كذا المناطق الحدودية
جتماعية و الإقتصادية أو درجة التجهيز، و تتمثل فـي تبيـان   المميزات الإ* 

معدلات معينة، كنسبة التمدرس، نسبة الكهرباء الريفية، نسبة التجهيز لجلب مياه 
  .الشرب، نسبة الإستجابة للتغطية الصحية، نسبة شغل كل مسكن

نسبة  المميزات المالية، و تتمثل أساسا في إحصاء الموارد المالية لكل بلدية،* 
  . الإستثمارات بالدينار لكل ساكن في الولاية

قد إستغنا عن المفـاهيم السـابقة    94/321و  93/12و بهذا يكون المرسومين 
حيث أدمج كـل مـن    2 1993المذكورة في كثير من قوانين المالية للسنة قبل 

  : مفهوم 
طق المنـا "، "مناطق أقصى الجنـوب "، "مناطق الجنوب" ، "المناطق المحرومة"

  : في مفهوم واحد هو " المناطق الواجب تنميتها"، " المعزولة
  ".المناطق المطلوب ترقيتها" 

  
  

                                                 
المرسوم  1  . 1989فيفري  09المؤرخ في  89/09و قد عدل هذا المرسوم أحكام 
، 87، 84،68: المالية لسنة  قوانين: المتضمنة على التوالي  88/33و  87/20، 86/15، 85/10، 83/19القوانين  2

 م 1989، 88
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و هذا " للبلديات المطلوب ترقيتها" و بهذه الصفة يمكن للدولة أن تقدم مساعدتها

عن طريق إحداث أنشطة تتولد عنها مناصب شغل في إطار مخططات التنمية، و تـتم  
  : ص في هذه المساعدة بالخصو

 .تدعيم اقتناء الأراضي لتتخذ كموقع لإستقبال الإستثمارات 

مساعدة البلدية في إنجاز منشأت أساسية للإنتاج خاصة إقامة مشـاريع   
 ...)ورشات مثلا(الإستثمار الصناعي 

مساهمة الدولة في التكفل بالأشغال القاعدية المرتبطة بشبكات جلب   
 1... مياه الشرب و التطهير و مد الطرقات

صدر قـرار وزاري   1991أكتوبر  29و بتاريť  91/321و تطبيقا  للمرسوم التنفيذي
  2مشترك يحدد و يضبط قائمة محددة بدقة تتضمن مجموع البلديات الواجب ترقيتها 

، و هو ما يعادل "مناطق واجب ترقيتها"بلدية تعتبر أنها  658و قد حدد هذا القرار نحو 
  . 3طنحوالي نصف عدد بلديات الو

 2001ديسـمبر   12المؤرخ فـي   01/20، و بموجب القانون  2001هذا و في سنة 
،  تم إعادة تنظيم المناطق الواجب ترقيتها، 4"تهيئة الإقليم و تنميته المستدامة"المتضمن 

  : منه 18حيث تشمل هذه الأخيرة حسب المادة 
كفايـة نسـيجها   الأقاليم المتميزة بضعف مستوى تنميتها الإقتصادية و بعدم * 

  .الصناعي و الخدماتي 
  الأقاليم الريفية المحرومة التي تتميز بضعف مستوى تنميتها الإقتصادية، * 

  .و تواجه صعوبات خاصة 

                                                 
آيفيات تحديد المناطق الواجب "المتضمن  1991سبتمبر  21المؤرخ في  91/321من المرسوم  04و 03- 02المواد  1

  .1991سبتمبر  15لـ 44جريدة رسمية ". المتضمن التهيئة الإقليمية 87/03من القانون  51ترقيتها في اطار المادة 
  

  ". قائمة البلديات الواجب ترقيتها"يحدد  1991أآتوبر   29شترك مؤرخ في قرار وزاري م 2
  . 1992جانفي  29لـ  07جريدة رسمية 

  . و ألحق القرار بملحق يوضح بالتفصيل هذه البلديات حسب موقعها الجغرافي و الولاية التابعة لها إقليميا
3 CHADLI Hamza."Les Zones spécifiques dans le code des investissements", Revue Idara, 

volume 04, n°=02 1994, P08.  
 " .التهيئة العمرانية "المتضمن  1987جانفي   27المؤرخ في  87/03و قد ألغى هذا القانون أحكام القانون  4
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المناطق الحضرية الحساسة المتميزة بوجود مجموعات كبرى أو أحياء سكنية * 
  .متدهورة، و بإختلال توازن حاد بين السكن و الشغل

  .قليم يتطلب أعمالا ترقوية خاصة من طرف الدولةو كذا كل إ* 
و قد نصت المادة على أن تحديد و تصنيف و كـذا الإجـراءات النوعيـة الخاصـة     

و حسـب   –بالمناطق الواجب ترقيتها سيكون بموجب التنظيم، غير أنه و لحـد الأن  
    . سنوات 03لم يصدر أي تنظيم رغم مرورحوالي  -علمنا

  
  التوسع الإقتصادي  مناطق: الفرų الثاني 

 93/12هذه المناطق عرفت أول ظهور لهـا بموجـب المرسـوم التشـريعي     
 94/321المذكور، و الذي صنفها ضمن المناطق الخاصة، و أكدها  المرسوم التنفيذي 

المتعلق بتحديد المناطق الخاصة، و يقصد بمناطق التوسـع الإقتصـادي فـي صـلب     
  : المرسوم المذكور

راŰي الجيوالإقتصادية التي تنطوي على خصاŭő مشـتركة مـن   الفŰاŇات أو الأ" 
التجانس الإقتصادي و الإجتماعي متكاملة و تزخر بطاقات من المـوارد الطبيعيـة و   
البشرية أو الƌياكل القاعدية، و التي يجب تجميعƌا و الرفع من إمكاناتƌا حتى تكـون  

  .1" و الخدمات و تطويرهاكفيلة بتسƌيل إقامة الأنشطة الإقتصادية لإنتاŜ السلع 
  

غير أنه ما يلاحظ على هذا المفهوم، أنه قد جاء بمضمون واسع و مرن إلى حد 
قد يصعب معه في بعض الحالات صياغته لإنشاء منطقة معينة تعتبر منطقـة توسـع   
اقتصادي، الأمر الذي صعب من مهمة الإدارة في تكريس كل هذه المعايير لإيجاد مثل 

  . هو ما حال دون ظهورها على أرض الميدانهذه المناطق، و 
  

كما نص المرسوم على بعض الإعتبارات الواجب مراعاتها في تحديـد قائمـة   
  : مناطق التوسع الإقتصادي، نذكر منها

  

                                                 
المتضمن تحديد شروط تعيين المناطق  1994أآتوبر  17المؤرخ في  94/321من المرسوم التنفيذي  04المادة  1

  . الخاصة و ضبط حدودها
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  المستوى المطلوب للتغطية في مجال المرافق الجماعية و المنشآت  القاعدية    * 
  ذلك بتحليل المؤشرات المعتادة في مجال  اللازمة لإقامة الإستثمارات ، و         
  الموارد المالية ، نسبة التطهير، نسبة وسائل : التخطيط منها على الخصوص         
  ... الإتصالات السلكية و اللاسلكية، و نسبة التزويد بالطاقة         
إضافة إلى أي مؤشر آخر أو أداة قد توجه اختيار موقع الإسـتثمارات فـي   * 

ل الصناعي و تسهل الإسراع في انجازها و استغلالها، و في هذا الإطـار  المجا
يجب الإعتماد في انشاء هذه المناطق على المقترحات النابعـة مـن الأشـغال    
التحضرية أو من عناصر الصيź النهائية للمخطط الوطني و الجهوي في إطار 

  .التهيئة العمرانية 
  المذكور أيضا معيارا سلبيا في     94/321من المرسوم  06و قد اعتمدت المادة 

  : تحديد هذه المناطق، حيث لا تعتبر مناطق توسع إقتصادي المناطق التالية 
  .المناطق المطلوب ترقيتها كما سبق توضيحها آنفا*   
  الأقطاب الصناعية في الحواضر و التجمعات السكانية الكبرى المحددة *   

  و المتضمن التوجيه  1990نوفمبر  16خ في المؤر 90/25بموجب القانون          
  .1كما سبق بيانها " مناطق النشاط"العقاري، و يقصد بهذه الأقطاب         

  

هذا و يتم تحديد و تعيين هذه المناطق بموجب قرار وزاري مشترك صادرعن   
ح كل من وزارة المالية و الداخلية و التهيئة العمرانية و التخطيط، و بناءا على إقتـرا 

من الجماعات المحلية المختصة إقليميا و بعد استشارة الإتحادات و الجمعيـات التـي   
  .يهمها الأمر إن وجدت

سنوات  10رغم مرور  -غير أن هذا النوع من المناطق لم يعرف إلى حد الأن
، ولم يكن له وجود واقعي، و هذا لعدم صدور القرار الوزاري المشترك الـذي  -تقريبا

لـم تقـدم   ) البلديات و الولايـات (حدودها، كما أن الجماعات المحلية ينظمها و يعين 
  .بدورها أي اقتراح لإنشاء هذا النوع من المناطق

  

                                                 
ص  1  . من المذآرة 23راجع 
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  الإمتيازات الممنوحة لإستغلال المناطق الخاصة : الفرų الثالث
المتضمن ترقية الإستثمار، على مجموعـة   93/12لقد نص المرسوم التشريعي 

لإستثمار و تحفيز المستثمرين للإستثمار في الجزائـر سـواء   من الإمتيازات لتشجيع ا
  : كانوا وطنيين أو أجانب، قطاع عام أو خواص، و هذا ضمن الباب الأول المعنون ب

، غير أنه خص الإستثمارات المنجزة في المنـاطق الخاصـة بنظـام    " أحكام عامة " 
  : و التي يمكن تقسيمها إلى نوعين 1خاص 

 ƙمنوحة عند انجاز المشروع ، أي قبل الشروع في الإستغلالامتيازات م :أو  
  . امتيازات ممنوحة عند البدء في استغلال المشروع: ثانيا

  
ƙالإستثماري: أو ųالإمتيازات الممنوحة عند إنجاز المشرو :  

من المرسوم المذكور، غير أن هذه الإمتيازات مؤقتة، إذ  21نصت عليها المادة 
ر في المنطقة الخاصة لمدة محددة، أقصاها في الحـالات العاديـة        يستفيذ منها المستثم

03   źتبلي ťقرار منح الإمتياز 2وكالة ترقية و دعم الإستثمارسنوات تبدأ من تاري.  
  : و تتمثل هذه الإمتيازات أساسا، في 

إمتياز الإعفاء من دفع الضريبة على نقل الملكية العقارية بمقابل ، أي شراء * 
  . ت معينة لحاجيات الإستثمارعقارا

  ‰  05في الألف أي  05تخفيض رسوم التسجيل للعقود التأسيسية إلى *   
إعفاء المستثمرين من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسلع و الخـدمات  * 

  . سواء الوطنية أم الأجنبية عندما تكون هذه الأخيرة  ضرورية لإنجاز الإستثمار
بصفة كلية أو جزئية بكل النفقات الناتجة عن أشغال الهياكل  كما تتكفل الدولة -

القاعدية اللازمة لإنجاز الإستثمار بعد تقويمها مـن طـرف وكالـة تطـوير     
  . الإستثمار

  

                                                 
اشراك  1 و منطق التحفيز هنا، أساسه موقع الإستثمار، إذ تهدف الدولة من وراء منح الإمتيازات في هذه المناطق إلى 

 المستثمرين الوطنين و الأجانب في تنفيذ برامج تطوير و ترقية المناطق المحرومة و مساعدة السلطات المحلية في
 . الإستجابة لإنشغالات المواطنين

  . سوف نتعرض لها بالتفصيل لاحقا 2
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  الإمتيازات الممنوحة عند البدŇ في استغلال المشروų الإستثماري: ثانيا
د الإسـتثمارات  ، حيث تستفي 93/12من المرسوم التشريعي  22حددتها المادة 

  ťالمنجزة في المناطق الخاصة من جملة من الإمتيازات و الإعفاءات ابتداء من تـاري
  سنوات  05الشروع في استغلال المشروع، بناءا على قرار الوكالة و هذا لمدة أدناها 

  : من النشاط الفعلي، و تتمثل خصوصا هذه الإمتيازات في ) 10(و أقصاها عشرة
  ريبة على أرباح الشركات، و الرسم على النشاط الإقتصادي الإعفاء من الض*   

، و إذا كانت هذه الأرباح ناتجة عن التصدير فإنها تعفـى  1سنوات 10و التجاري لمدة 
  .لمدة غير محددة

  الإعفاء من الرسم العقاري بالنسبة للعقارات التي تدخل في إطار الإستثمار*   
ضة للأرباح، و هـذا عنـدما يعـاد    بالمائة من النسبة المخف %50تخفيض *   

  . استثمار هذه الأرباح في المنطقة الخاصة
  

 1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/319و بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي       
، نجد تفصيل و تحديد لكل هذه الإعفاءات التي 2المتضمن وكالة ترقية و دعم الإستثمار

مناطق الخاصة، و كذا تحديد بدقة لإمتيازات المناطق تمنحها الوكالة للإستثمارات في ال
المطلوب ترقيتها و مناطق التوسع الإقتصادي، مع مراعاة و ملاحظة اهتمام السلطات 
المختصة بتطوير المناطق المطلوب ترقيتها من خلال منح المزيد من الإعفاءات فـي  

  .3مثل هذه المناطق
  
  

                                                 
الإعفاءات المواد  1 المتضمن  1991ديسمبر  30المؤرخ في  91/25من القانون  38و  34- 25-05و قد تضمنت هذه 

رباح الضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على أ: حيث نصت على اعفاء آلي من  1992قانون المالية لسنة 
سنوات لما تمارس هذه  05الشرآات، الضريبة على الدفع الجزافي و آذا الرسم على النشاط الصناعي و التجاري لمدة 

 . النشاطات في المناطق الواجب ترقيتها
  ، آما تم الغاء هذه الوآالة و أصبحت تسمى الوآالة الوطنية لتطوير الإستثمار،2001و قد ألغي هذا المرسوم سنة  2
  . عرض لذلك في وقته سنت 

 . 19/10/1994لـ  67جريدة رسمية 
 : لمزيد من التفاصيل انظر 3

CHADLI Hamza. les zones spécifiques dans le code des investissements ;           
Revue Idara, volume 04, n°02, 1994, P19-22.                            
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   ق الحرةالتحديد القانوني للمناط: المطلب الثالث 
 )Les Zones franches : (  

  

تقوم السياسة الإقتصادية اليوم في الجزائر على ترقية الإسـتثمارات الخاصـة   
الوطنية و الأجنبية، و هذا نظرا لأهميتها في تحصيل العملة الصعبة و خلق مناصـب  

مة ، و من بين الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، جاءت فكرة إنشاء و إقا...الشغل و 
 93/12المناطق الحرة، و التي تبلورت فعليا لأول مرة ضمن المرسـوم التشـريعي   

أكتوبر  17المؤرخ في  94/320المتضمن ترقية الإستثمار، و من ثم المرسوم التنفيذي 
تحديد شروط تعيين وضبط و تسيير المناطق الحرة في إطار ترقية " المتضمن  1994

  ". 1الإستثمار
  : لمناطق في الجزائر من خلال التعرض إلى و سيتم تحديد هذه ا

ظهور هذه المناطق في الجزائر، تسييرها و تهيئتها، ثم دورها في ترقيـة الإسـتثمار،   
  . لنصل في الأخير إلى حالة أول منطقة حرة في الجزائر

  

  المناطق الحرة في الجزاőر : الفرų الأول  
صادي فـي مجـال التجـارة    إن المناطق الحرة تمثل إحدى معالم التاريť الإقت  

الدولية، و هي قديمة ظهرت استجابة لمتطلبات التنمية الإقتصادية و ترقية الصـادرات  
و تطوير العلاقات الدولية، و عليه فظهورها في الجزائر ما هو إلا إستجابة لمتطلبـات  

  .الإقتصاد و الإستثمار الدولي
، لابد من إلقاء نظـرة  غير أنه و قبل التعرض إلى المناطق الحرة في الجزائر

  . ولو وجيزة على تعريف هذه المناطق أو مفهومها
  

   ƙوم المناطق الحرة : أوƌمف  
  : المنطقة الحرة كما يلي 2" كيوتر"لقد عرفت إتفاقية 

                                                 
رسمية  1   .1994وبر أآت 19لـ  67جريدة 
  . 149، ص  F 1الإتفاقية الدولية  لتبسيط و تنسيق الأنظمة الجمرآية في 2

  المناطق الحرة و ترقية الإستثمار في الجزائر، للطالب : مرجع موجود في مذآرة تخرج ، تحت عنوان
 . ناريمان عبد الحق
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المنطقة الحرة هي جزŇ من إقليم الدولة، أين تعتبر البŰاőع بصفة عامة و كŋنƌـا  " 
Ň الحقوق و الرسوم عند الإستيراد، كما أنƌـا ƙ  ليست في الإقليم الجمركي و هذا إزا

  " .تخŰع للرقابة الجمركية العادية
  :  1كما عرفها البنك العالمي 

المنطقة الحرة الصناعية تستعمل خاصة مباني و خدمات من أجل تحقيق عمليـات  " 
إنتاجية مثل تحويل مواد أولية و مواد وسطية مستوردة إلى منتوجات نƌاőية موجƌة 

ة إلى التصدير و لكن في بعů الأحيان كذلك للسوق الداخلي و ذلك بعـد دفـع   عام
  " .الحقوق الجمركية

  : و عموما يمكن تعريف المناطق الحرة أنها
رقعة محددة جغرافيا و معرفة اداريا، خاضعة لنظام جمركي يسـمح بحريـة   " 

ون هذا النظام استيراد التجهيزات و باقي المنتوجات بغرض تصنيفها و تصديرها، و يك
  ".عامة مرفوق بإجراءات تشريعية جبائية خاصة تعمل على تشجيع الإستثمار الأجنبي

فالمناطق الحرة بهذا التعريف، لا تخضع للنظام القانوني الجمركـي و المـالي الـذي    
  .تخضع له النشاطات التي تكون داخل التراب الوطني بل تخضع لنظام أكثر مرونة

  المنطقة الحرة ميناء أو مطار أو تقام بقرب ميناء أو مطار، و غالبا ما يكون في  
و هذا تسهيلا للرقابة الجمركية و تفاديا لتكاليف النقل و التصدير خاصـة و أن هـذه   

  . المناطق هي مخصصة أصلا لعمليات التصدير 
و الجدير بالذكر،أن المناطق الحرة قد اكتسبت أشكالا متعددة، فقد مـرت مـن شـكل    

الحرة التجارية إلى الميناء الحر إلى المنطقة الحرة الصناعية إلى أشكال أخرى المنطقة 
  ... كالمناطق الحرة للمشروعات، المناطق الحرة المصرفية، المناطق الحرة الجبائية

  
في بحر إيجا منذ " ديلوس"و أول منطقة عرفت في التاريť هي المنطقة الحرة لجزيرة 

التـي  " ألمانيا"، و كذا " مرسيليا"ه المناطق في مدينة هذ" فرنسا"سنة، كما عرفت  200
  .2م1881منطقة حرة منذ " هونبورŹ"جعلت من ميناء 

                                                 
 . 1995- 1994مدرسة الوطنية للإدارة، ، ال"المناطق الحرة و ترقية الإستثمار في الجزائر." ناريمان عبد الحق 1
  .المرجع السابق" المناطق الحرة و ترقية الإستثمار في الجزائر." ناريمان عبد الحق 2
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  " بنزرت"من خلال المنطقة الحرة لـ " تونس:"كما عرفتها بعض الدول العربية مثل
 27الصادر في  1974لسنة  43التي نظمتها بموجب قانون " مصر"و كذا " زرزي"و 

  .1م 1974جوان 
  

  ظƌور المناطق الحرة في الجزاőر : ثانيا
م، أول قانون أدخل المناطق الحرة فـي النظـام   1993يعتبر قانون المالية لسنة 

  .2الإقتصادي الجزائري، حيث نص على امكانية انشاء مناطق حرة
، الـذي  93/12غير أن أول ظهور حقيقي لها، كان من خلال المرسـوم التشـريعي   

  ، "للإستثمارات المنجزة في المناطق الحرة" الباب الثالث خصص الفصل الثاني من 
و ترك أمر تعريفها و تحديدها إلى التنظيم، و الذي صدر بموجب المرسوم التنفيـذي  

  . المذكور 94/320
  : من هذا المرسوم، المناطق الحرة أنها 02و قد عرفت المادة 

خـدمات أو تجاريـة   مساحات مŰبوطة حدودها، تمارس فيه أنشطة صناعية و "    
،   93/12من المرسوم التشـريعي   34إلى  25طبقا للشروط الواردة في المواد من 

  ". ووفقا لأحكام هذا المرسوم 
  : فالمناطق الحرة، حسب التشريع الجزائري هي 

  فضاءات محدودة المعالم، أو انحصارات اقليمية تمارس فيها نشاطات صناعية 
ت ، و تتميز بكونها لا تخضع كليـة للنظـام القـانوني    أو تجارية، و تؤدى فيها خدما

  الجمركي و الجبائي الذي تخضع له بقية النشاطات الممارسة على الإقليم الوطني، 
مـن المرسـوم    34إلـى   25طبقا للشروط الواردة : ".. و هذا هو المقصود بعبارة 

93/12 "...1  
                                                 

  .المتضمن اصدار نظام استثمار المال العربي و الأجنبي و المناطق الحرة 1974لسنة  43القانون  1
ي للعلوم الإدارية ، الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية مجلة العلوم الإدارية، الشعبة المصرية للمعهد الدول 

 .233، ص1974،  لسنة  02، العدد  16السنة 
لـ  04جريدة رسمية  1993المتضمن قانون المالية لسنة  1993جانفي  19المؤرخ في  93/01المرسوم التشريعي  2

 1979جويليا  21المؤرخ في  79/07من القانون  01منه المعدلة للمادة  93، حيث تنص المادة  20/01/1993
  : المتضمن قانون الجمارك على  

  . يشمل القطر الجمرآي، مكان تطبيق هذا القانون، التراب الوطني، المياه الإقليمية و السطح القاري" 
ا العمل وفق الشروط يمكن انشاء مناطق حرة في القطر الجمرآي لا تخضع آليا أو جزئيا للتشريع و التنظيم الجاري بهم

  ". التي يحددها قانون خاص 
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مينائي، أو تقع بقرب ميناء  و يمكن أن تشتمل المنطقة الحرة على مطار أو ملك وطني
  .أو مطار أو منطقة صناعية و هذا تسهيلا و تفاديا لأعباء النقل و التصدير و التسويق 

و يكون تحديد و تعيين و انشاء هذه المناطق بموجب مرسوم تنفيـذي، بـإقتراح مـن    
مـا  ، ك"بإعتباره المسؤول الأول عن الأملاك الوطنية للدولـة "الوزير المكلف بالمالية 

  .يحدد عند الإقتضاء الأنشطة التي تمارس فيها
اللجنـة  "و يتم دراسة الإقتراح عن طريق لجنة على مسـتوى وزارة الماليـة   

تحت رئاسة وزير المالية و تتألف من وزير الداخلية و جميـع  " الوطنية للمناطق الحرة
: الإدارية مثلالوزارات المعنية بإنشاء المنطقة الحرة، اضافة إلى تدخل بعض الهيئات 

  2... الدرك الوطني، ممثلوا عن حماية الغابات، الحماية المدنية
  

و تعتبر جميع الأملاك العقارية من أراضي و مباني و التـي تشـتمل عليهـا    
، حسب الشروط المنصوص عليها في القـانون   3المنطقة الحرة أملاكا وطنية عمومية 

  . الأملاك الوطنيةم المتضمن  1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/30
  : و عموما تتميز المناطق الحرة في الجزائر، بجملة من الخصائص

  
أنها جزء لا يتجزأ من التراب الوطني، و تمثل جزء من الأملاك الوطنية العموميـة  * 

للدولة ، و منه فهي تخضع لنظام الملكية العمومية، غير أن تسييرها يجـب أن يكـون   
  .4ذي يكرس حرية التجارة و المبادلاتوفق قواعد القانون الخاص ال

أنها مخصصة لعمليات التصدير، حيث أن نشاطات الإنتاج في المنطقة تكون موجهة * 
نحو التصدير، و هو ما يجعل المنطقة مخصصة للإستثمارات الأجنبية، حيـث تـنص   

  ...." بعملة قابلة للتحويل: "...  94/320من المرسوم التنفيذي  25المادة 
  ية في هذه المنطقة، سواء من حيث النظام الجبائي المطبق على المتعاملين، لاجبا* 

                                                                                                                                                    
، مجلة "المتعلق بترقية الإستثمار 93/12مضمون و أهداف الأحكام الجديدة في المرسوم التشريعي . "محمد يوسفي 1

 . 108، ص1999،  سنة  02، العدد 09الإدارة المجلد 
المتضمن تحديد و ضبط و تسيير المناطق  1994أآتوبر  17المؤرخ في  94/320من المرسوم التنفيذي  02المادة  2

  . 19/10/1994لـ  67جريدة لرسمية . الحرة
  المذآور  94/320من المرسوم التنفيذي  03المادة  3

4 Mouloud Sadoudi. " Zones franches industrielles d'exportation : condition, avantage, 
Evolution, le cas de Bellara ". Revue Idara, volume 09, N°=01, 1999, P159.                  
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  .أو من حيث العمليات التي تتم فيها 
لا للبيروقراطية في هذه المنطقة، حيث أن الإجراءات الإداريـة تتسـم بالسـرعة،    * 

  .البساطة و السهولة
 ـ*  ام جميـع المتعـاملين   المساواة و العالمية داخل هذه المنطقة، حيث أنها مفتوحة أم

الأجانب الذين تعترف الجزائر بالدول  التي يحملون جنسيتها و لا فـرق بيـنهم فـي    
  .المعاملة

 
  تسيير المنطقة الحرة : الفرų الثاني 

  قبل التعرض إلى التسيير، لابد من التعرض إلى تهيئة المنطقة الحرة، حيث 
شاطات الإقتصادية المختلفة، و يتم هـذا  لابد أن تكون المنطقة الحرة مهيئة لإستقبال الن

  : من خلال
  إقامة سلطات المنطقة الحرة مباني و عمارات واسعة ذات الإستعمال الصناعي، * 

  .و هذا حتى يتمكن المستثمرين من إقامة مشاريعهم و ممارسة نشاطاتهم بسرعة
، شـبكات  المياه: ضرورة توفير الهياكل الضرورية لممارسة النشاط الصناعي مثل * 

  ...الكهرباء، التطهير ، الإتصلات
البنوك، وكـالات التـأمين، حاجـات    : تزويد المنطقة بنشاطات تعد ضرورية مثل* 

  ...اجتماعية، قاعات الإجتماعات و المحاضرات
  يجد فيها المستثمرين " مدينة صناعية"و من هنا تكون و تظهر المنطقة الحرة و كأنها 

لحياة لممارسة النشاط الصناعي من جهة، و العيŭ مـن  و المتعاملين كل ضروريات ا
  . جهة ثانية

المـذكور، نجـد أن    94/320أما عن التسيير، فبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي 
و الذي " المستغل"تسيير المنطقة الحرة يتم من طرف شخص يدعى في صلب المرسوم 

التمويل من ميزانيـة  و عليه يكون  -قد يكون شخص معنوي عام أي من القطاع العام 
  ، ...)بنوك، مؤسسات مالية(و قد يكون شخص معنوي خاص في إطار شركة  -الدولة
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و هذا على أساس إتفاقية بها دفتر شروط  يحدد حقوق وواجبـات صـاحب الإمتيـاز    
نتعرض له في وقتـه فـي المبحـث     -".ادارة الأملاك الوطنيـة " في مقابل) المستغل(

  .-الثاني
منطقة لأنظمة التجارة الخارجية و الجمارك و الصرف و التشـغيل  و يخضع مستغل ال

  .المنصوص عليها في التشريع المعمول به و المطبق على المتعامل في المنطقة الحرة
و يكون المستغل مسؤول بصفة كاملة على المحافظة على البيئة عند نقـل و معالجـة   

تحكم علاقته بالمتعـاملين  " اتفاقية"المواد الخطيرة داخل المنطقة و يعد المستغل بنفسه 
الممارسين في المنطقة، و يقبض ايجارا عن المنقولات و العقارات و كافـة الخـدمات   

  : المقدمة، و هو في هذا الإطار مكلف بـ 
  

  الإتصال بالمتعاملين و المستثمرين داخل المنطقة و متابعة نشاطهم*   
  قة و استغلالها، بالإضافة إلى بناء مختلف العمارات و المباني داخل المنط*   

  .توفير المنقولات اللازمة و كذا تقديم كل الخدمات الضرورية لتسييرها         
خاص يظهر على شكل شهادة تسلم لـه  " سجل تجاري"و يكون للمتعامل داخل المنطقة 

  من طرف المستغل يوضح فيها إقامته في المنطقة، و كذا بطاقات تسمح له بالدخول 
روج من المنطقة، حيث لا يسمح بالدخول إلا للأشخاص و المركبات و السيارات و الخ

  . المرخص لهم بذلك
  

  دور المناطق الحرة في ترقية الإستثمار : الفرų الثالث
لقد ظهرت المناطق الحرة في الجزائر كضرورة حتمية لمتطلبات الإصـلاحات  

حقيق ترقية الإسـتثمارات خاصـة   الإقتصادية الجديدة، لذا كان يعول عليها كثيرا في ت
  : الأجنبية منها، و يتجلى هذا من خلال جملة من الأمور نذكرها فيما يلي 

  

  1-   : جلب و تشجيع المستثمرين الأجانب 
و يتم هذا من خلال جملة من الإمتيازات و الإعفاءات التـي تمـنح لهـؤولاء    

المتضـمن ترقيـة    93/12المستثمرين، و قد نصت عليها أحكام المرسوم التشـريعي  
  : الإستثمار، منها على الخصوص
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  اعفاء الإستثمارات في هذه المناطق من جميع أشكال الضرائب و   الرسوم * 
  : و الإقتطاعات ذات الطابع الجبائي و شبه الجبائي و الجمركي، بإستثناء 

       السيارات السياحية غير المرتبطة بالمشروع الإستثماري و التي تبقى خاضعة -   
  .للضرائب و الرسوم    
  .مساهمات الضمان الإجتماعي -    
اعفاء عائدات رأسمال الموزعة الناتجة عن نشاطات اقتصادية تمـارس فـي هـذه    * 

  . المناطق من الضرائب
الحرية الكاملة لإستيراد كل أنواع السلع و الخدمات اللازمة لإنجـاز أو اسـتغلال   * 

  .ام العام والآداب العامة حسب القانون الجزائريالمشروع ما عدى ما يخالف النظ
  و عموما فإن المستثمرين داخل المناطق الحرة يتمتعون بجملة من الإعفاءات الجبائية 

و الجمركية، فهم معفيون من دفع الضرائب و الرسوم و الحقوق الجمركية، و تعد هذه 
  ءات و التخفيضات عوامل مباشرة لصالح المستثمر الذي يسعى دائما وراء الإعفا

  : و التسهيلات، كما هناك عوامل أخرى نذكر منها
  -   توفر الموارد الطاقوية و المواد الأولية مما يجعل تكاليف نقلها منخفضة 
  -   .توفر اليد العاملة المؤهلة و بأجور جد معقولة 

  من  41إلى  38توفر الضمانات القانونية و التي نصت عليها المواد من  -
  . 93/12التشريعي المرسوم 

  التسهيلات الإدارية داخل المنطقة، خاصة مع وجود وكالة ترقية الإستثمار  -
  . و دعمه

  : تفتح و تحرير الإقتصاد الوطني -2
حيث أن إقامة المنطقة الحرة من شأنه تحقيق خطوة نحو الدخول فـي اقتصـاد   

سـتثمرين و تشـجيع   السوق، و تحرير التجارة الخارجية و بعث روح المنافسة بين الم
  . المبادرة الخاصة

  
  
  

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
ER

IS
T 

 

37



  الإطار القانوني لإستغلال العقار الصناعي                                                                               الفصل الأول 
_______________________________________________________________________ 

 

  : تحقيق مداخيل من العملة الصعبة  -3
من بين أهداف المنطقة الحرة هي زيادة مداخيل الدولة مـن العملـة الصـعبة    
خاصة و أن ميزان المدفوعات يعاني من عجز، كما أن مشكل الديون يعرقل تحقيـق  

  .التنمية الإقتصادية
  : ن خلالو يمكن تحقيق هذه المداخيل م

  -   الإستثمارات المباشرة المحققة في المنطقة الحرة و الموجهة نحو التصدير  
  -   ... ما يتم دفعه مقابل الخدمات المقدمة كالنقل ، الكراء 
    

  4-   : خلق مناصب شغل جديدة 
حيث تعمل الإستثمارات في المناطق الحرة على التخفيف من حدة البطالة التـي  

  مها الجزائر في السنوات الأخيرة، و يتم هذا بطريقة مباشرة تعاني منها و من تفاق
  .و غير مباشرة

مباشرة عن طريق الصناعات و المشاريع المقامة داخل المنطقة و التي تتطلب يـد   -
  .عاملة

غير مباشرة عن طريق التأثير على بقية القطاعات الإقتصادية الأخـرى خاصـة    -
  ... ل، المطاعم، التكوين، الطاقةقطاع النق: القريبة من المنطقة منها

، غيـر أن الواقـع   نقل التكنولوجياكما هناك من يضيف ضمن دور المناطق الحرة، 
أثبت ضعف هذا النقل ، كما ان الجزائر لا تنتظر نتائج كبيرة في هذا الإطـار فـي   
المقام الأولي بقدر ما هي تطمح إلى التقليل إلى البطالة و تشجيع الصادرات من غير 

  .لمحروقات و تحرير الإقتصاد الوطني مما يمكنها من الدخول إلى اقتصاد السوق ا
  : انشاŇ المنطقة الحرة لبلارة: الفرų الرابع

  

 1997أفريـل   05فـي   97/106، صدر المرسوم التنفيـذي  1997في سنة 
، بناءا على اقتراح وزير المالية لتكـون أول  1بولاية جيجل" منطقة بلارة "المتضمن 

                                                 
مواد فقط ، و نص على أن أحكامه سوف   06، و لقد تضمن المرسوم على 1997أفريل  06لـ  20جريدة رسمية  1

تبين بموجب قرارات تتخذ من وزير المالية،  و هو ما يعني تغليب الطابع التنظيمي و اعطاء أآثر سلطة للإدارة في 
  .المنطقة من جهة، و غموض أآثر لعدم نشر هذه القرارات للإطلاع عليها من الجمهور من جهة ثانية  تنظيم
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و قد دخل هذا المرسوم حيز التنفيذ و بدء العمل بالمنطقـة  . ة حرة في الجزائرمنطق
  .م1998منذ 

  : و عموما فإن أسباب اختيار المنطقة بلارة بالذات كان لجملة من العوامل
تموقعها بالقرب من ميناء و مطار، و هو الشـيء الـذي يسـتجيب و متطلبـات     * 

كلـم مـن    40و " جنجن"كلم عن ميناء  40الإستثمار في المنطقة حيث تقع على بعد 
هكتار تدخل ضمن الأملاك الوطنيـة   528، و تبلź مساحتها حوالي "الطاهير"مطار 

  .العمومية للدولة
  . 1م1970توفرها على بعض الهياكل و التجهيزات الضرورية و هذا منذ *  

قع أن تخلق كثرة البطالة في ولاية جيجل لا سيما في هذه المنطقة ، حيث من المتو* 
  . منصب شغل جديد) ألف 25( 25000هذه المنطقة حوالي 

بقيت بعيدة مـن حيـث   " لبلارة"غير أنه، كل التقارير الصادرة تبين أن المنطقة الحرة 
  الواقع العملي عن فحوى و أهمية التنظيم القانوني، و لم ترق لمستوى التطلعات، 

ى رأسها مشـكل التسـيير، حيـث    حيث أن المنطقة نفسها تعاني من عدة مشاكل، عل
  . عجزت السلطات المركزية عن إيجاد هيئة حقيقية لتسيرها

و امام هذه الوضعية و بعد فشل كل مساعي الحكومة لتنشيطها، تم إتخاذ قرار إلغاءها 
   12، بعد الإجتماع الذي خصص لدراسة ملف المنطقة يومي  2004في أكتوبر 

  . 2004أوت  13و 
  .2تم إقترح فكرة تحويلها إلى منطقة صناعيةو في نفس السياق 

  
، ثم إعادة تنظيم المناطق الحرة، و تحديدا بموجـب الأمـر    2003و في سنة 

  . 3" المناطق الحرة" المتضمن  2003جويليا  20المؤرخ في  03/02
  

                                                 
منذ  1 غير أنه لم يتم انجازه و توقفت لإنشاء مشروع مرآب الحديد و الصلب ،  1970حيث آانت المنطقة مخصصة 

  .الأشغال به، و بقيت الهياآل مهملة 
  . 164و  163المرجع السابق ، ص "  .    "Mouloud Sadoudi: لمزيد من التفاصيل انظر

جريدة  2   : مقال تحت عنوان.  05، ص 4237، عدد  2004نوفمبر  07الصادرة بتاريخ " الخبر"انظر 
 . 20ملحق بالمذآرة رقم ". الغاء مشروع منطقة بلارة للتبادل الحر"
 . 2003جويليا  20لـ  43جريدة رسمية  3
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و بذلك و من حيث الشكل، نجد أن المشروع قد إرتقى بالمناطق الحـرة مـن مجـال    
مرسوم التنفيذي إلى مجال التشريع، و هو ما يعطي أكثـر ضـمان   التنظيم بموجب ال

للمستثمرين، و أكثر فعالية للمناطق الحرة، و أكثر شفافية على أسـاس أن المراسـيم   
  .هي محل نشر للإطلاع عليها من الجمهور 03/02التنظيمية المطبقة للأمر 

  ق الحرة أما من حيث الموضوع، فليس هناك جديد جوهري حول تنظيم المناط
مـا عـدى بعـض     94/320و استغلالها، حيث تضمن نفس أحكام المرسوم التنفيذي 

  : الأحكام ، حيث و من تصفح بعض مواد الأمر يمكن أن نجد بعض الجديد 
  من حيث تعريف المنطقة الحرة، حيث هناك تغيير للمصطلحات المستعملة فقط *   
  :  من الأمر 02بينما بقي المضمون نفسه، حيث تنص المادة   
من قـانون   02المناطق الحرة هي فŰاŇات محددة Űمن الإقليم الجمركي بمفƌوم المادة " 

الجمارك، حيث تمارس فيƌا نشاطات صناعية و تجارية أو خدمات، و هي خاŰعة لƖحكام 
  "  .المنصوŭ عليƌا في هذا الأمر

راح من الـوزير  من حيث الإنشاء، حيث أصبح يتم بمرسوم تنفيذي بناءا على اقت* 
  . 1المكلف بالتجارة و هذا بدلا من وزير المالية سابقا 

من  07من حيث طبيعة الأملاك الموجودة داخل المنطقة الحرة، حيث نصت المادة * 
على أمر مهم ، حيث يمكن اقامة المنطقة الحرة على وعـاء عقـاري    03/02الأمر 

 -هذا المالك-هذه الحالة خاضع لملكية شخص طبيعي أو معنوي خاص، و يدعى في 
  . و سيحدد شروط تطبيق هذه المادة بموجب التنظيم. المستغل: بـ 

  .يتم تحديد كيفية استغلال المنطقة الحرة بموجب مرسوم تنفيذي* 
غير أنه و في انتظار صدور هذا المرسوم تبقى الأحكام المبينة في المرسوم التنفيـذي  

  . 03/02الأمر  سارية المفعول فيما لا يعارض 94/320
  

الثاني    الشروط القانونية لإستغلال العقار الصناعي : المبحث 
يقصد بالشروط القانونية لإستغلال العقار الصناعي، تلك الإلتزامات و الأعبـاء  
التي نصت عليها التشريعات و التنظيمات المختلفة المعمول بها، و الواجب احترامهـا  

                                                 
 . المذآور 03/02من الأمر  04المادة  1
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لإستغلال، سواء تعلق الأمر بالشخص صـاحب  من طرف من له علاقة مباشرة بهذا ا
من جهة، أو تعلق الأمر  "المستغل"أو " المستثمر"أو " المتعامل"المشروع و الذي يسمى 

بالهيئة مانحة حق الإستغلال و المتمثلة في الدولة أو إحدى فروعها المحلية أو احـدى  
  .هيئاتها الإدارية المنشأة لهذا الغرض من جهة ثانية

مس هذه الشروط الأملاك العقارية التي يشتمل عليها العقار الصناعي مـن  و عموما ت
أراضي و بنايات و ضرورة حمايتها و المحافظة عليهـا مـن جهـة ، و ضـرورة     

  .المحافظة على البيئة و الجانب العمراني من جهة ثانية 
   و الواقع أن هذه الشروط، منها ما هو منصوص عليها في القوانين الخاصة بتنظيم

و تحديد العقار الصناعي في ذاته و على اختلاف أنواعه، و منها ما هـو منصـوص   
عليها في قوانين عامة تسري على كل أنواع العقار الصناعي دون تمييـز و تنصـب   

  .غالبا في حماية الجانب العمراني و الجانب البيئي
و على هذا الأساس، و لأجل حصر و تفصيل هذه الشروط و ضرورة تسـهيل  

  : فهم، ثم تقسيم هذه الشروط القانونية إلى قسمينال
  .شروط خاصة               
  .شروط عامة            

  

فأما الشروط الخاصة، فهي شروط أو التزامات تتعلق بإستغلال العقار الصناعي 
في ذاته، حيث أن كل تنظيم قانوني لنوع معين من العقار الصناعي لا بد و أن يتميـز  

  .دة خاصةبشروط محد
أما الشروط العامة فهي شروط تسري على العقار الصناعي بصفة عامة، و هذا 
في إطار تهيئة الجانب العمراني و حماية الإقليم و الحفاظ على البيئـة و فـي إطـار    

  .إحترام التشريعات و التنظيمات المعمول بها
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  : و على هذا النحو يتم تناول هذه الشروط ضمن مطلبين
  

  الشروط القانونية الخاصة لإستغلال العقار الصناعي : لأولالمطلب ا  
  الشروط القانونية العامة لإستغلال العقار الصناعي : المطلب الثاني  

  
يتم البدء بالشروط الخاصة، لأن أساس الموضوع هو تنظيم استغلال العقـار   و

  . الصناعي في اطار قوانينه المتعلقة به
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  شروط القانونية الخاصة لإستغلال العقار الصناعي ال: المطلب الأول
  

كما أسلفنا الذكر، تتمثل الشروط الخاصة فـي مختلـف الإلتزامـات الواجـب     
  احترامها من المستغل أو مانح الإستغلال عند استغلال العقار الصناعي في ذاته، 

ين بعين و يمكن دراسة هذه الشروط عبر تطور الإطار القانوني التي وردت فيه ، آخذ
  .الإعتبار الأشخاص الملزمين بإحترامها

  

  الشروط القانونية لإستغلال المناطق الصناعية : الفرų الأول
  المؤرخ في 84/55لقد نظم المشرع هذه الشروط بموجب المرسوم 

، و كـذا القـرار الـوزاري    " إدارة المناطق الصـناعية "المتضمن  1984مارس  03
دفتر الشروط النمـوذجي المتعلـق   "المتضمن  1984مارس  05المشترك المؤرخ في 

  : ، و هي شروط متبادلة"بإدارة المناطق الصناعية 
  .شروط تقع على مستغل المنطقة* 
  . شروط تقع على مانح الإستغلال* 

  

 ƙشروط متعلقة بالمستثمر المستغل : أو  
قـد  بالرجوع لدفتر الشروط النموذجي المتعلق بإداة المناطق الصناعية، نجـده  

نص على مجموعة من الشروط أو الإلتزامات تقع عى صاحب المشروع أو المتعامـل  
  .في المنطقة الصناعية يجب احترامها في عملية الإستغلال

أساسين    : و يمكن تقسيم و حصر و جمع هذه الشروط ضمن شرطين 
  

  1-   : تحمل أعباŇ استغلال التƌيőات و الشبكات الأساسية في المنطقة  
ك كل أشغال التوصيلات للإستفادة من الشبكات الرئيسية، حيث يقـع  نقصد بذل

على عاتق المستثمر القيام بكل أشغال الوصل التي تـربط قطعتـه الأرضـية محـل     
  : الإستثمار بـ 

  

قنوات المياه و صرفها، و القيام بكل أعمال الصيانة، و إتخاذ كل التدابير اللازمـة  * 
  .معالجة مياهه الصناعية للتخلص من المياه المستعملة، أي
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  الغاز و الكهرباء و كذا التوصيلات السلكية و اللاسلكية* 
أشغال صيانة و اقامة التفريعات الخاصة بالسـكك الحديديـة، إذا كانـت المنطقـة     * 

  .الصناعية موصولة بسكة حديدية رئيسية ذات تفريعات خاصة
مـن هـو تحـت رقابتـه      كما يتحمل مسؤولية كل الأضرار التي يلحقها بنفسه أو* 

  بالمنشآت الكبرى لا سيما الطرقات الرئيسية و هذا عند القيام بأشغال التوصيلات، 
  .1و يقع على عاتقة ترميمها

  

و تجدر الملاحظة، أن أي شغل من أشغال الوصل التي يقـوم بهـا المتعامـل    
  بالتهيئة  بالشبكات الرئيسية، يجب أن تكون محل موافقة مسبقة من طرف الهيئة القائمة

و مراعاة للتنظيم المعمول به، أما إذا تعلق الأمر بأعمال أو أشغال تقام على المنشـآت  
، فإنه يجب على المتعامل الحصول على ترخيص ) المنشآت المشتركة(الرئيسية نفسها 

مسبق من طرف المؤسسة المسيرة للمنطقة، كما يقع على عاتقه تسليم هـذه الأخيـرة   
  . المخططات هذه الأشغ

  

  : الإلتزام بالمحافظة على الجانب العمراني و الجمالي للمنطقة -2
في إطار الحفاظ على محيط المنطقة الصناعية و جانبها الجمالي، يقـع علـى   

  : المستثمر أو صاحب المشروع في إطار عملية الإستغلال
ي عدم إيداع النفايات أو الردوم أو التفريغات خارج الأماكن المخصصة لها ف* 

  .المنطقة، و لو كانت هذه المساحات غير مشغولة، و لو كان هذا الإيداع بصفة مؤقتة
  يجب أن تكون الأراضي و المباني و لو لم تكن مستعملة إلا كمستودع * 

  و المساحات الداخلية غير المشغولة مهيأة و مصانة على نحو يضمن للمحيط نظافته 
  .أماكن ترويحية عند الإقتضاءو مظهره اللائق، و ترك مساحات خضراء و 

كما يقع عليه اتخاذ جميع التدابير لأجل التخلص أو معالجة كـل الأضـرار   * 
المحتملة و الناتجة عن الأدخنة و التسربات الغازية و النفايات الصلبة و معالجة كـل  

  .المواد التي يمكن أن تمس الصحة العمومية أو الزراعة 
                                                 

من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بإدارة المناطق الصناعية، الصادر بموجب القرار  16،15،11،10المواد  1
  . 1984مارس  05الوزاري المشترك المؤرخ في 

  . 01ملحق بالمذآرة رقم  -
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جيج و جعله لا يتجاوز الحد الذي تأمر بـه  العمل على الحد من مستوى الض* 
  1التنظيمات المعمول بها

  

  شروط متعلقة بمانح الإستغلال : ثانيا
على غرار مستغل العقار الصناعي داخل المنطقة الصناعية، يمكـن تصـنيف   
شروط مانح الإستغلال أيضا، و من خلال دفتر الشروط النمـوذجي المتعلـق بـإدارة    

  : نوعينالمناطق الصناعية إلى 
  

  :الإلتزام بصيانة الƌياكل و التƌيőات والشبكات الأساسية -1
يقصد بالشبكات أو المنشأت الأساسية أو الرئيسة تلـك المسـاحات و الهياكـل    
المشتركة بين جميع المتعاملين في المنطقة و الضرورية لإستغلالها سواء كانت هـذه  

، أو سـواء  ...لكهرباء الرئيسـية شبكات ا: الشبكات موجودة داخل المنطقة ذاتها مثل
كانت موجودة خارج المنطقة لكنها ضرورية لإتصالها بالخارج أي المنشآت الكبـرى  

  ...الطرقات: الملحقة مثل
و تتكفل بصيانة هذه الشبكات المؤسسة أو الهيئة المسيرة صاحبة الإختصاص في منح 

  . حق الإستغلال
  : و عموما يتمثل هذا الإلتزام في  

  ام بأشغال صيانة الطرق و الشبكات الداخلية في المنطقة و اصلاحها القي* 
  .و ترميمها
  وضع شبكات و قنوات التزويد الرئيسية بالمياه، و كذا مخططات التصفية* 

  2و التطهير الرئيسية  
القيام بأشغال التموين للمنطقة بالكهرباء و الغاز بالتنسـيق مـع المؤسسـة    *   

  .المختصة
  

                                                 
  .01من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمذآرة رقم  19,12,10,08المواد  1
  . من دفتر الشروط النموذجي   المѧѧواد  14 ,20,17,16,15 2
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حظة أنه إذا تعلق الأمر بتمرير خط سكك حديدية، فإنه يقع علـى عـاتق   و تجدر الملا
و ليس على عاتق المؤسسة المسـيرة للمنطقـة    -مؤسسة السكك الحديدية القيام بذلك ،

و هذا لأنه في هذه الحالة تكون المنطقة الصناعية موضوع ارتفاق اداري،  -الصناعية
  ق المستثمر كما سبق ذكره صيانة و يقع على عات" مخدوم"فتكون عبارة عن عقار 

  . و اقامة التفريعات الخاصة
  

  2-   :  الإلتزام بمراقبة و حماية المنطقة 
في إطار الإستغلال و المحافظة على المنطقة الصـناعية و مراقبتهـا، خـول    
القانون للمؤسسة المسيرة بالإتصال مع المصالح المختصة القيـام و ممارسـة بعـض    

  : ، و في هذا الإطار فهي تقوم بـ سلطات الضبط الإداري
مراقبة الأماكن و الأوقات المخصصة لرمي النفايات فـي الأوعيـة المعـدة    * 

  .لإستقبالها و رفعها
حماية المنطقة من الداخل و الخارج عن طريق مراقبة الدخول و الخـروج  * 

  .منها، و كذا التنقل بداخلها
  ة شبكة مقاومة الحرائق حماية المنطقة من الحرائق عن طريق مراقب*    

  و صيانتها بصفة دورية و مراقبة مدى صلاحيتها للإستعمال، و اتخاذ أي           
  .اجراء وقائي لتدعيم حماية الوحدات الصناعية داخل المنطقة        

  

  و في هذا الإطار تعد المؤسسة المسيرة مخططات حماية المنطقة و ضبطها باستمرار 
  . 1روط المنصوص عليها في التشريع المعمول بهو تطبيقها حسب الش

  
  شروط استغلال المناطق الحرة : الفرų الثاني

  

المتضمن ترقية الإستثمار علـى المنـاطق    93/12لقد نص المرسوم التشريعي 
  .الحرة و الخاصة، و أحال تنظيمها و ضبط شروطها و استغلالها إلى التنظيم

                                                 
  .من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بإدارة المناطق الصناعية 23،22،21،08المواد  1
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لا على المناطق الخاصة ثم الحرة من خـلال  و رغم أن المرسوم التشريعي قد نص أو
الفصل الأول و الثاني على التوالي من الباب الثالث، إلا أن التنظيم المتعلق بالمنـاطق  
الحرة قد صدر قبل التنظيم المتعلق بالمناطق الخاصة مـن حيـث التـرقيم بموجـب     

  ه الترتيب، على التوالي، لذا و مراعاة لهذ 94/321و  94/320المرسومين التنفيذين 
و مراعاة لحجم الشروط المنصوص عليها بالنسبة للمناطق الحرة، سوف يتم التعرض 

  . أولا لشروط استغلال المناطق الحرة
  . و التعرض ثانيا لشروط استغلال المناطق الخاصة

  

  المؤرخ في  94/320و بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي 
و ضبط و تسيير المناطق الحرة في اطـار  المتضمن شروط تعيين  1994أكتوبر  17

، و كذا الإتفاقية النموذجية المتعلقة بمنح امتياز اسـتغلال المنطقـة    1ترقية الإستثمار
الحرة الملحقة بالمرسوم التنفيذي، و كذا دفتر الشروط النمـوذجي المتعلـق بشـروط    

شروط المتبادلة، استغلال المنطقة الحرة الملحق بالمرسوم التنفيذي، نجد مجموعة من ال
  : حيث هناك
  . 94/320شروط تقع على مستغل المنطقة، حسب مفهوم المرسوم التنفيذي * 

شروط تقع على مانح الإستغلال، و هي ادارة أملاك الدولة تحـت اشـراف   *   
  . وزير المالية

  

ƙشروط متعلقة بالمستثمر مستغل المنطقة : أو  :  
  : هو 94/320رسوم التنفيذي إن مستغل المنطقة الحرة في أحكام الم

  " كل شخŭ معنوي عام أو خاŭ ثم منحه امتياز استغلال المنطقة الحرة " 
و لأجل ذلك، رتب عليه مجموعة من الشروط المختلفة المتفرقة ضمن أحكام المرسوم 

  . التنفيذي ذاته، أو ضمن أحكام دفتر الشروط أو الإتفاقية النموذجية الملحقين بالمرسوم
  : ، لتسهيل الدراسة، يمكن تقسيم هذه الشروط إلى نوعين و عموما

  
  

                                                 
رسمية  1  . 1994أآتوبر  19لـ  67جريدة 
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  1-   : شروط إتجاƉ مانح الإستغلال 
تقع على مستغل المنطقة الحرة في اطار عملية الإستثمار مجموعة من الشروط 

  : في مواجهة ادارة أملاك الدولة مانحة الإستغلال، نذكر منها على الخصوص
نشآت محل الإمتياز، و التي تتمثل في كل الأمـلاك  إلتزام المحافظة على الم*        

العقارية المتواجدة داخل المنطقة مهما كان نوعها، و كذا تحمل نفقات ابقائها في حالـة  
  ، و يكون مسؤول عن فسادها ما عدى في حالة القوة القاهرة 1جيدة طوال مدة الإمتياز

őأو الفعل الطار .  
ي إطار عملية الإستثمار الصناعي بالتـأمين  و تطبيقا لذلك، ثم إلزام المسثمر ف

عن كل الأخطار الناجمة عن الإستغلال و الحوادث التي قد تسبب ضرار بأملاك الدولة 
  .داخل المنطقة سواء حدثت بفعله أو بفعل الغير العامل تحت إذنه

إلتزام الشروع في انجاز الأشغال في الأجال المحددة من الإدارة و طبقا لدفتر *   
روط، و في حالة عدم الإنجاز خلال المحددة لكل أو لجزء من المشروع، توجه لـه  الش

الإدارة المختصة اعذار بإتمام الأشغال، و عند الإقتضاء تتولى الدولة اتمـام الأشـغال   
  .2المتبقية على نفقة المستغل

الإلتزام بتسهيل كل عمليات المراقبة داخل المنطقة، و التي يقوم بها أعـوان  *   
ارة المالية حول حسن و ظروف استغلال المنطقة، كما يلتزم بتقديم تقرير سـنوي  وز

عن نشاطاته و مدى مطابقتها لبرامج الإستثمار لكل من وزارة المالية و كـذا وكالـة   
  .ترقية الإستثمار و دعمه و متابعته

الإلتزام بالمحافظة على المنطقة و حمايتها عند نقل المواد الخطيـرة داخـل   *   
منطقة، كما أن اتلاف أي بضائع بداخل المنطقة لا يكون إلا بعد استشارة السـلطات  ال

  .3المختصة بالبيئة 
  
  

                                                 
المادة  1 حيث  ،"الأملاك الوطنية"المتضمن  1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/30من القانون  30آما نصت على ذلك 

أنه و في إطار ضرورة  حماية الأملاك الوطنية العمومية يقع على المصلحة أو الهيئة أو الشخص المعنوي الخاص 
 . المسيير لها في إطار الإستغلال الإلتزام بالصيانة في إطار القوانين التي يخضع لها

و المتظمنة  منح  امتياز استغلال المنطقة  94/320من الإتفاقية النموذجية الملحقة بالمرسوم التنفيذي  09،08المادتين  2
 .الحرة 

 . المذآور 94/320من المرسوم التنفيذي  19و  06المادتين  3
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  شروط اتجاƉ المتعاملين في المنطقة -2  
و هي شروط متعلقة و مرتبطة أساسا بضرورة توفير جو ملائم للمتعاملين في   

  : المنطقة، نذكر منها
طـرق،  : ئات و المنشأت الفرعية و صـيانتها مـن   الإلتزام بالقيام بكل أشغال التهي* 

، و عند ... مواقف للسيارات، بناء مباني ضرورية للإستغلال و لحاجات المتعاملين  
  .الإقتضاء بناء السياج المحيط بالمنطقة

الإتصال بالمتعاملين داخل المنطقة، و متابعة و مراقبة أنشطتهم و توفير لهـم كـل   * 
  .ت سواء مباشرة أو عن طريق هيئات متخصصةأنواع المرافق و الخدما

تجاريـة  " و كذا منح المتعاملين بطاقات الدخول للمنطقة، و هي عبارة عـن بطاقـات  
  .تبين التوطين داخل المنطقة" خاصة

كما أن إقامة أي نشاط من طرف المتعاملين في المنطقـة الحـرة، يجـب أن يكـون     
  توضح طبيعة النشاط " مركز رخصة الت"موضوع ترخيص من المستغل نفسه تسمى 

  .1و مدته 
  

  شروط متعلقة بمانح الإستغلال : ثانيا 
ادارة أمـلاك  "، هـو  94/320إن مانح الإستغلال في مفهوم المرسوم التنفيذي   
، و هذا لأن جميع الأملاك العقارية من مباني و أراضي و التي تشتمل عليهـا  "الدولة

ية العامة للدولة و منه فهي تخضـع لأحكـام   المنطقة الحرة تدخل ضمن الأملاك الوطن
  ،"قانون الأملاك الوطنية " المتضمن  1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/30القانون 

  . منه 31لاسيما نص المادة 
    : و يمكن تقسيم هذه الشروط إلى نوعين

  

  1-   Ǝت الكبرŉة المنشőيƌالإلتزام بت :  
حلية و أجهزتها المسيرة، عبŒ انجاز يقع على عاتق الدولة ممثلة في ادارتها الم  

المنشآت الأساسية التي تسمح بربط المنطقة بخطوط الطرق الرئيسية التي تربط الناحية 
  بالتراب الوطني، و كذا ايصالها بمختلف شبكات و منشأت التزويد بالكهرباء و الغاز 

                                                 
  . 94/320من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي  16،   12، 11و  05المواد  1
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و تطهير و الماء الصالح للشرب و خطوط الهاتف، و كذا شبكات صرف مياه الأمطار 
تنفيذ أشـغال  " :دفتر الشروط تحت عنوان  04المياه المستعملة، و هذا ما أكدته المادة 

  " التƌيőة 
المتضـمن تطـوير    2001أوت  20المؤرخ فـي   01/03و هذا ما أكده أيضا الأمر 

  : منه  11، حيث تنص المادة  1الإستثمار 
من الوكالة فيما يخŭ الأشغال تتكفل الدولة جزőيا أو كليا بالمصاريف بعد تقييمƌا " 

  " المتعلقة بالمنشŋت الأساسية الŰرورية لإنجاز الإستثمار 
    

  2-   : الموانع التي تقع على مانع الإستغلال 
المتضمن ترقية الإستثمار،  93/12هذه الموانع نجدها ضمن المرسوم التشريعي 

لمستثمرين الذين و هي عبارة عن ضمانات ممنوحة للمستثمرين، حيث أنه و تشجيعا ل
، نص -و هو حال أغلب الدول النامية -يعانون من التدخل و التقييد المستمر للإدارة، 

  .المرسوم على بعض الضمانات لصالح المستثمرين
  : و يمكن حصر هذه الضمانات التي هي في نفس الوقت موانع على الإدارة في 

التي تطرأ فـي المسـتقبل   امتناع الإدارة عن تطبيق الإلغاءات و المراجعات *   
على الإستثمارات المنجزة في إطار أحكام هذا المرسوم إلا بناءا على الطلب الصـريح  

  .من المستمر
  

  حيث أنه إذا صدر تشريع جديد يقلص أو يلغي بعض من الإمتيازات أو الإعفاءات 
لها طبقـا  أو يقيد منها، فإنه لا يطبق على الإستثمارات المنجزة و التي بدء في استغلا

  للنصوص الحالية، و بذلك كرس قانون الإستثمار مبدأ إستقرار التشريع من جهة، 
و تعهد الدولة بعدم المماس بنظام الإمتيازات الممنوحة في إطـار قـانون الإسـتثمار    

  . الحالي من جهة ثانية

                                                 
رسمية  1   . 2001أوت  22لـ  47جريدة 

  : منه 28آما تنص المادة 
  .أ صندوق لدعم الإستثمار في شكل حساب تخصيص خاصينش" 

يوجه هذا الصندوق لتمويل التكفل بمساهمة الدولة آلفة المزايا الممنوحة للإستثمارات و لا سيما منها النفقات  
 " بعنوان أشغال المنشآت الأساسية  الضرورية لإنجاز الإستثمار
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امتناع الإدارة عن اللجوء إلى اجراء التسخير، فلا يمكن أن تكون العقـارات  * 
الإستثمارات المنجزة موضوع تسخير من طرف الإدارة ما عدى فـي حـالات   محل 

  .محددة بموجب القانون
و أكدته  93/12من المرسوم التشريعي  40و  39و هو ما نصت عليه المادتين 

  .94/320من المرسوم التنفيذي  30المادة 
  : و في هذا الإطار يمكن تعريف التسخير على أنه 

  " كية لمدة معينة ثم إرجاعƌاالإستيلاŇ على المل" 
فالتسخير هو عملية مؤقتة تفرض من خلالها الإدارة العامـة علـى المسـتثمر    
الأجنبي في المنطقة الحرة بالقيام بإداء خدمات أو استعمال الأملاك العقارية في تحقيق 

  .المصلحة العامة
فإنه لم يمنعـه   و إذا كان منع اللجوء إلى التسخير، 93/12غير أن المرسوم التشريعي 

بصفة مطلقة، بل يمكن تطبيقه في حالات معينة حسب التنظيمات المعمول بها، حيـث  
  : منه  40/1تنص المادة 

 " Ǝتسخير من طرف  الإدارة، ما عد ųوŰيمكن أن تكون الإستثمارات المنجزة مو ƙ
  " الحاƙت التي نŭ عليƌا التشريع المعمول به 

ه يترتب عنه لصالح المستثمر تعويض عادل و منصف، و في حالة تطبيق التسخير فإن
  ". و يترتب على التسخير تعويů عادل و منصف: "  40/2حيث تنص المادة 

  و هنا نقطة الإشكال ؟ 
 1989حيث أن التسخير عبارة عن نزع مؤقت للملكيـة، و بـالرجوع إلـى دسـتور     

   1991ريل أف 27المؤرخ في  91/11و كذا القانون  1989فيفري  28المؤرخ 
  

و المتضمن تحديد القواعد المتعلقة بنزع الملكية، نجد أنه يترتب عـن نـزع الملكيـة    
تعويض عادل منصف و قبلي، أي قبل اللجوء إلى نزع الملكية، لذلك فإن المسـتثمرين  
الأجانب يطالبون بأن يكون التعويض عن التسخير في حالة اللجوء إلى التسخير قبليـا،  

  .يازة الدولة للعقار موضوع التسخيرأي قبل أن يتم  ح
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و من هنا يمكن القول، أنه كان من الأفضل مادام أن التسخير هو نزع مؤقـت  
عن تعويض عادل منصف و قبلـي عـن    93/12للملكية أن ينص المرسوم التشريعي 

  .التسخير، و هذا تأكيدا للضمانات و تشجيعا للمستثمرين الأجانب
   2001أوت  20المؤرخ في  01/03ر  في الأمر و كان على المشرع تدارك الأم

و المتضمن تطوير الإستثمار، و منه تبني سياسة الوضوح، غير أنه قد استبدل تمامـا  
حيث منع الدولة من اللجوء إلى اجـراء   "المصادرة"اجراء التسخير بمصطلح جديد هو 

عليها في  المصادرة لأي استثمار قد انجز على هذه العقارات إلا في حالات منصوص
  : و منه فإن 1التشريع المعمول به ، ورتب على المصادرة تعويض عادل و منصف 

، خاصة و أن 93/12لم يتدارك النقص الذي طرحه المرسوم التشريعي  01/03الأمر  
  القضاء الإداري قد اعتبر أن المصادرة هي نفسها نزع الملكية لصالح المنفعة العامة، 

قد أكد على التعويض القبلي عن  1996نوفمبر  28در في م الصا 1996و أن دستور 
نزع الملكية للمنفعة العمومية، و هو أمر غير مقبول، و يـؤدي إلـى عـدم مغـامرة     

  . المستثمرين بأموالهم و هذا لتعارض النصوص القانونية مع المبادő الدستورية
 

  شروط استغلال المناطق الخاصة : الفرų الثالث 
 1994أكتـوبر   17المؤرخ في  94/321م المرسوم التنفيذي بالرجوع إلى أحكا

المتضمن شروط تعيين المناطق الخاصة و ضبط حدودها، و كذا المرسـوم التنفيـذي   
  المتضمن منح امتياز استغلال المناطق  1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/322

الخاصـة  الخاصة ، لا نجد تفصيل حقيقي و لا تعداد مفصل لشروط إستغلال المناطق 
 91/321كما هو الحال بالنسبة للمناطق الحرة، كما لا نجدها في المرسـوم التنفيـذي   

  .المتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها 1991سبتمبر  21المؤرخ في 

                                                 
المادة  1   :01/03من الأمر  16تنص 
ن الإستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إدارية إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع لا يمكن أن تكو"

  .المعمول به 
  ".و يترتب عن المصادرة تعويض عادل و منصف" 

 . 2001أوت  22لـ  47جريدة رسمية  
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غير أنه يمكن استخراج بعض هذه الشروط من دفتـر الشـروط الملحـق بالمرسـوم     
مناطق الخاصة و بعض المراسيم المذكورة، المتضمن منح امتياز استغلال ال 94/322
  : منها
يجب على المستثمر في المنطقة الخاصة أن لا يكون حائزا بصفته مالكا في المنطقة * 

  .المقصودة لقطعة أرض يمكن أن تستخدم أساسا لإقامة المشروع الإستثماري
عـدم   يلتزم المستغل بإنجاز مشروعه حسب الشروط والأجال المقررة، و في حالة* 

  .الإنجاز خلال المدة المحددة يمكن للإدارة اضافة أجل آخر للمستغل في حدود معينة
  يجب أن يكون صاحب المشروع ذو معرفة جيدة بالقطعة الأرضية الممنوحة ، * 

و يتسلمها في الحالة التي تكون عليها يوم الشروع في حيازتها دون أي ضـمان مـن   
  .الدولة

مل أعباء كل الإرتفاقات التي تثقل كاهل القطعة الأرضية يجب على المستغل أن يتح* 
  .الممنوحة له، و في المقابل يستفيد ايضا من أموال الإرتفاقات الموجودة

  يجب على المستغل في حالة اكتشاف أشياء أثرية أو تحف أو كنوز أو أوسمة * 
خبر إدارة أملاك أو نقود قديمة أو مناجم أو منابع الفوسفات، تحت طائلة البطلان، أن ي

  .الدولة التي تحتفظ بملكية هذه الأشياء طبقا للتشريع المعمول به
، فـإن المسـتغل ملـزم    93/12من المرسوم التشريعي  04كما أنه و حسب المادة * 

  .بالحفاظ على البيئة في عملية الإستغلال
 و يمكن حسب إعتقادنا عند أي إشكال اللجوء إلى الأحكام المتعلقـة بالمنـاطق  

الحرة  في مجال الحفاظ على المحيط و الجانب العمرانـي و البيئـة و نقـل المـواد     
الخطيرة و ضرورة حمايتها، مادام أن هذا الإلتزام قد ثم ذكره في المرسوم التشـريعي  

و هو الأصل في الأحكام ، و أن بقية المراسيم الأخرى المذكورة ما هـي إلا   93/12
  .تنفيذية له

ح الإستغلال في إطار امتيازات تحفيزية في المناطق الخاصة القيام كما يقع على مان* 
بصفة كلية أو جزئية بكل أشغال الهياكل القاعدية اللازمة لإنجاز الإسـتثمارات بعـد   

  .تقويمها من طرف وكالة ترقية و دعم و متابعة الإستثمار
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أوت  24المـؤرخ فـي    97/321و في هذا السياق، صدر المرسوم التنفيـذي  
المتضمن تحديد كيفيات تكفل الدولة كليا أو جزئيا بنفقات المنشـآت القاعديـة    1997

  .1المرتبطة بإنجاز الإستثمارات الواقعة في المناطق الخاصة 
و تتمثل نفقات المنشآت القاعدية ، في تلك النفقات التي تغطي الحد الأدنى من المنشآت 

  . القاعدية الضرورية لقابلية نجاعة الإستثمار
  : و يمكن أن تشمل الأشغال المعنية بهذه النفقات 

  انجاز الطرق الرابطة بالشبكة الوطنية، الولائية أو البلدية * 
  .الإيصال بالشبكات العمومية للمياه الصالحة للشرب أو قنوات صرف المياه* 
انجاز وسائل تصريف الفضلات، أو التزويد بالمياه بواسطة التنقيب إذا كان الوصل * 
  .لشبكات العمومية تعترضه صعوبات خاصةبا

  .توصيل الطاقة* 
ربط الإستثمارات التي تشكل أهمية خاصة للإقتصاد الـوطني و الخاضـعة لنظـام    * 

  .الإتفاقية بشبكة السكة الحديدية
و يكون تكفل الدولة بهذه المنشآت بصفة كلية بالنسبة للإستثمارات الواقعة في المناطق 

إطار تشجيع و ترقية الإستثمارات في هذه الأماكن،  و يكـون  الخاصة في الجنوب في 
  .2بصفة جزئية و بنسب مختلفة في بقية المناطق الخاصة الأخرى 

  
و تكون مساهمة الدولة في التكفل بهذه النفقات المذكورة، بموجب طلب يقدمه المستثمر 

 ـ دم فيـه طلـب   لدى وكالة ترقية الإستثمار و دعمه و متابعته في نفس الوقت الذي يق
  .الإمتياز و كذا التصريح بالإستثمار

كما يقع على مانح الإستغلال أيضا، كل الموانع التي تم التعرض إليها فـي مجـال   * 
المناطق الحرة فيما يتعلق بالتسخير و نزع الملكية، و تطبيق الإلغاءات، و المراجعات 

المرسوم، و التي تعتبر  التي تطرأ في المستقبل على الإستثمارات المنجزة في ظل هذا
  . ضمانات للمستثمر ضد مخاطر تدخل الإدارة

   
                                                 

رسمية  1  .1997أوت  27لـ  57جريدة 
 . المذآور 97/321المرسوم التنفيذي  07و  06،  05المواد  2
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  الشروط القانونية العامة لإستغلال العقار الصناعي : المطلب الثاني
  

تتمثل الشروط العامة لإستغلال العقار الصناعي في مختلف الإلتزامات الواجب 
  .تياز على حد سواءاحترامها من المستغل و كذا الهيئة مانحة الإم

  : لأمرين  بالعامة و قد إصطلحنا عليها
  أحدهما لأنها تخص كل أنواع العقار الصناعي سواء تعلق الأمر بالمناطق الصناعية 

  .أو الخاصة أو الحرة
و الأخر لأنها غير منصوص عليها في قوانين تنظيم استغلال العقار الصناعي، بل في 

  . خدام العقار نصوص أخرى تتعلق بكل أنواع است
  : و نتعرض لهذه الشروط ، حسب أهميتها في الفروع التالية

  
  

  .الشروط المتعلقة بالتƌيőة و التعمير: الفرų الأول  

  .دراسة مدƎ التŋثير على البيőة: الفرų الثاني  

  .الشروط الواردة في قوانين أخرƎ: الفرų الثالث  
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  التƌيőة و التعمير الشروط المتعلقة ب: الفرų الأول
  

تحقيقا للمنفعة العامة و الإستغلال الحسن و الدائم للعقار الصناعي، ألزم القانون  
و اشترط بعض القواعد المتعلقة بالتهيئة و التعميـر فـي عمليـة اسـتغلال المواقـع      
الصناعية، فألزم أن يكون أي انجاز مهما كان نوعه أو مجال استعماله صناعيا محـل  

  .الرخص و الشهادات المسبقة تقدم من المصالح المعنية بذلك مجموعة من
المتضمن  1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/29و قد وردت هذه الرخص في القانون 

 91/175، و كذا النصوص التنفيذية له لا سيما المرسوم التنفيـذي   1التهيئة و التعمير
  هيئة و التعمير و البناء، المتضمن تحديد القواعد العامة للت 1991ماي  28المؤرخ 

المتضمن تحديـد كيفيـات    1991ماي  28المؤرخ في  91/176و المرسوم التنفيذي 
تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة و شهادة التقسيم و رخصة البنـاء و شـهادة   

  .2المطابقة و رخصة الهدم و تسليم ذلك
لأنهمـا مرتبطـان    "Ň رخصة البنا" و "رخصة التجزőة "و نقتصر الدراسة فقط على 

  . بإستغلال العقار الصناعي، أما بقية الرخص و الشهادات الأخرى فهي أقل أهمية
  

   ƙأو : Ňة البناőرخصة تجز  
  : السالف الذكر أنه 3 91/176من المرسوم التنفيذي  07تنص المادة 

 تشترط رخصة التجزőة لكل عملية تقسيم لقطعتين أو أكثر، أو عدة قطع من ملكيـة " 
  عقارية واحدة أو عدة ملكيات مƌما كان موقعƌا إذا كانت قطعة أو عدة قطع أرŰية 

  

                                                 
رسمية  1  . م1990ديسمبر  02لـ  52جريدة 
 . 1991جوان  01لـ  26جريدة رسمية  2
  على مجموعة من الرخص و الشهادات الواجب الحصول عليها لإستغلال العقار 91/176لقد نص المرسوم  التنفيذي  3

ادات ، و هذا لأن هذه ، و في دراستنا نكتفي بدراسة الرخص دون الشه"التهيئة و التعمير" و الأراضي في إطار
الأخيرة أقل أهمية بإعتبارها اجراء شكلي فقط لا يمس بأصل الحق المعترف به للمالك، بعكس الرخص التي هي اجراء 
جوهري ، و يترتب على إغفالها المسؤولية التي قد تكون جزائية، آما أن المستثمر أصلا لا تهمه هذه الشهادات آما هو 

  .الحال بالنسبة للرخص
دون الهدم ، و هذا لأن أساس الإستثمار " رخصة البناء"و " رخصة التجزئة"ا أنه و في إطار الرخص نقتصر على آم

  .هو البناء و الإنجاز، و إذا تعلق الأمر بالهدم فإنه يدخل في إطار تهيئة المناطق الذي هو من اختصاص الدولة
  المذآور ، حيث لم تتضمنها قوانين التهيئة  90/29ن و تجدر الملاحظة أن رخصة الهدم قد استحدث بموجب القانو 

 . و التعمير السابقة
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  . 1" ناتجة عن هذا التقسيم من شŋنƌا أن تستعمل في تشيد بناية
أي أن كل عملية تقسيم لإثنين أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عـدة ملكيـات   

  ". ةرخصة التجزئ" يجب أن يخضع لترخيص مسبق يعرف بـ 
فالهدف من التجزئة هو الحصول على قطع من الأراضي صالحة لإقامة بناءات مهمـا  

  .كان وجه تخصيصها و منه فهي سابقة على عملية البناء
و تجدر الملاحظة أن رخصة التجزئة قد تتداخل مع شهادة التقسيم، إلا أن الإخـتلاف  

  : بينهما قائم
قارية إلى قطعتين فقط فيكون ملزم بالحصـول  إذا كان المالك يريد تقسيم الملكية الع -

إلى  26حسب المواد )  Certificat de morcellement( فقط " شهادة التقسيم"على 
  .91/176من المرسوم  32
إلى قطعتين فأكثر، ) أراضي(إذا كان المالك يريد تقسيم الملكية العقارية غير المبنية  -

 57، و هذا حسب المـواد  )  Permis de lot( 2فيكون ملزم بطلب رخصة التجزئة 
  .90/29من القانون  59إلى 

و سنتعرض لرخصة التجزئة من حيث طلبها، شروط و أسباب رفضها و كذا الجهـة  
  . المختصة بتسليمها

  

  1-   : طلب رخصة التجزőة 
من طـرف   91/176سوم التنفيذي المرمن  08يقدم طلب التجزئة حسب المادة 

انوني أو من طرف أي شخص حائز على سـند قـانوني   صاحب الأرض أو موكله الق
يجيز له بمقتضاه القيام بذات العملية، و منه يجوز للمستثمر أن يقدم طلـب الحصـول   
على رخصة التجزئة بمقتضى عقد التنازل عن الأرض أو عقد الإمتياز أو أي رخصة 

  .لشغل الأرض محل طلب رخصة التجزئة
  :الشروط، نذكر منهاو يشترط في طلب رخصة التجزئة بعض 

                                                 
رخصة البناء و تجزئة الأراضي "المتضمن  1982فيفري  06المؤرخ في  82/02من القانون  24و هو نص المادة  1

لـ  06جريدة رسمية . مادة 16و الذي تعرض لرخصة التجزئة بشيء من التفصيل و نص لها حوالي " للبناء
09/04/1982  .  

  رسالة ماجستير فرع عقود ".  1990الأدوات القانونية للسياسة العقارية في الجزائر منذ ." سماعين شامة  2
 . م 1999 -  1998و مسؤولية، بن عكنون، الجزائر ،
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  ، و يحتوي على نقاط الإستدلال 500/1أو  200/1تصميم الموقع يعد على سلم * 
و التي يمكن من خلالها تحديد قطعة الأرض، و يجب أن يعد مـن طـرف مهنـدس    

  .معماري معتمد من الدولة
مذكرة تشتمل على الحدود الحالية للقطعة الأرضـية و مسـاحتها و قائمـة القطـع     * 

ضية المجزئة و مساحة كل قطعة منها، و مدى انسجامها مع المحيط أو تأثيرهـا  الأر
  . فيه
  .برنامج الأشغال الذي يوضح شروط التنفيذ و مراحله و أجال الإنجاز* 

و بصفة عامة، يجب أن يكون الملف مطابقا للشروط المطلوبة في التشـريع السـاري   
من المرسوم التنفيذي  08/2، و  90/29من القانون  59المفعول لآسيما نص المادتين 

  . المذكورين 91/176
و يقدم طلب التجزئة، مهما كانت الجهة المختصة بتسليمه إلى رئيس المجلس الشـعبي  

من المرسـوم   10البلدي المختص اقليميا مع كافة الوثائق المرفقة و هذا بموجب المادة 
  .المذكور 91/176التنفيذي 

الأشغال المتعلقـة بجعـل الأراضـي المجـزأة قابلـة       و يلتزم صاحب الطلب بإنجاز
للإستغلال  و هذا من خلال إحداث الشبكات المختلفة من طرق، مياه ، قنوات صـرف  

  ... المياه، إنارة، طاقة
كما يلتزم بالمساهمة في مصاريف تنفيذ بعض التجهيزات الجماعية أو العمومية التـي  

جزأة و التي تستفيد منها الأرض محل تصبح ضرورية بفعل انجاز مشروع الأرض الم
  .1. التجزئة

  
  

  2-   : تسليم رخصة التجزőة و أسباب رفƌŰا 
من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو من : يتم تسليم رخصة التجزئة إما  

طرف الوالي، أو من طرف الوزير المختص بالتعمير و هذا حسب معيـار درجـة و   

                                                 
غلال المتضمن منح امتياز است 94/322من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي  08تنص المادة  1

المناطق الخاصة ، على أنه يجب على المستغل أن يشرع في أشغال انجاز مشاريع  تجزئة الأراضي للبناء في أجل 
 . أشهر من تاريخ الموافقة على مخطط تهيئة المنطقة الخاصة) 03(
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ع درجة من المصلحة الوطنية أو الجهويـة كـان   أهمية المشروع ، فكلما بلź المشرو
  .تسليم الرخصة من الوزير المختص
على اجراءات تسليم الرخصـة و الجهـة    91/176كما نص المرسوم التنفيذي 

المختصة بذلك و مختلف الجهات الإدارية التي يتم استشارتها في هذا الصـدد، نـذكر   
  1...لفة بالفلاحة على مستوى الولايةمصلحة الدولة للتعمير، مصلحة الدولة المك: منها

أشهر حسـب الحالـة، لدراسـة    ) 04(أو ) 03(و يكون للجهة المختصة بالتسليم أجل 
، غير أنه يمكن للإدارة المختصة الإمتناع عن تسليم الرخصة ،  2الطلب و الرد عليه 

  و هذا في حالة ما إذا كان الطلب غير موافق لمخطط شغل الأراضي المصادق عليه 
  أو لوثيقة التعمير التي تحل محله أو حتى المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

أو القواعد العامة للتهيئة و التعمير المعمول بها في حالة عدم وجود أي أداة من أدوات 
  ). PDAU-POS(التعمير

  

و يجب على الإدارة عند الرفض تسبيب قرار الرفض، و تحديد ذلك بدقة و هذا 
وق الطالب في المراجعة القضائية بإعتباره قرار اداريا قابلا للطعـن أمـام   ضمانا لحق

  .الجهات القضائية الإدارية المختصة حسب القواعد العامة
كما يمكن أن يكون الطلب محل تأجيل خلال سنة على الأكثر، و هذا إذا كانـت أدوات  

  .التهيئة و التعمير في حالة الإعداد
حسب المـادة  " تحقيق عمومي"الرخصة على اجراء كما يمكن أن يتوقف تسليم 

و الذي قد تقترحه المصلحة المكلفة بدراسة الملف  91/176من المرسوم التنفيذي  12
على السلطة المختصة بالتسليم، و الذي يجب أن يتبع في اجراءته نفـس الإجـراءات    

  .3المنصوص عليها بالنسبة للتحقيق في المنفقة العامة
حقيق مستوى الضجيج المنبعث و الإنبعاثات الكهرومغناطسية بالنسـبة  و يحدد هذا الت

  . لقطع الأراضي المجزأة
  

                                                 
من  1  . المذآور 91/176من المرسوم التنفيذي  16إلى  12المواد 
 المذآور  1991ماي  28المؤرخ في  91/176التنفيذي  من المرسوم 21إلى  17المواد من  2
المتضمن  1991أفريل  27المؤرخ في  91/11انظر اجراءات التصريح بالمنفعة  العمومية، المحددة بدقة في القانون  3
  . 1991ماي  08لـ  21جريدة رسمية ". نزع الملكية لأجل المنفعة العامة"
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  رخصة البناŇ : ثانيا
المتضمن التهيئة و التعمير ، و كذا المرسـوم   90/29بالرجوع لأحكام القانون 

 ، نجد أن القانون قد اشترط عند تشييد أي بناء جديد مهما كان وجـه 91/176التنفيذي 
أو عند أي تغير للبناء و الذي من شأنه أن يمـس  ...) تجارة، سكن، صناعة(استعماله 

الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المطلة على الساحات العمومية أو عند انجاز جدار 
   .رخصة البناŇ: صلب للتدعيم أو للتسيج الحصول على رخصة مسبقة تسمى بـ  

المواقع العقارية الصناعية، و هذا يستشـف   و تشترط هذه الرخصة أيضا على مستغل
مـن القـانون    52، التي جاءت بها المادة .."مهما كان استعماله: ".. من خلال عبارة 

90/29 1.  
فلا تجوز بأن حال من الأحوال تشييد أو القيام بأي شغل من الأشغال المحددة في المادة 

  .2المذكورة دون وجوب الحصول على رخصة البناء 
المتضمنة كيفيـات   1994ماي  15المؤرخة في  28أكدت التعليمة المشتركة رقم و قد 

مساعدة و تسهيل الحصول على الأراضي للمستثمرين على ضرورة حصول المستثمر 
  على رخصة البناء، و يجب أن يكون منح هذه الرخصة في اطار احترام القواعد 

   3: و التنظيمات السارية المفعول، حيث جاء فيها
" La délivrance du permis de construire au profit d'investisseurs ayant obtenu 
un terrain (par voie de cession, concession ou location) doit s'effectuer dans le 
strict respect des textes en vigueur".  

  
  .و أسباب رفضهاو سنتعرض لرخصة البناء من خلال طلب التسليم و كذا التسليم 

  
  

 
 
 

                                                 
المادة  1 رخصة البناء و تجزئة الأراضي "المتضمن  1982فيفري  06المؤرخ في  82/02من القانون  05و قد نصت 

 .صراحة على خضوع المنشآت الصناعية لرخصة البناء" للبناء 
، رسالة ماجستير فرع ادارة و مالية ، "رخصة البناء في القانون الجزائري. "محمد سبتي: لمزيد من التفاصيل انظر 2

  .21إلى  12، ص2002-2001بن عكنون، 
 . 07ملحق بالمذآرة رقم . من التعليمة  10الصفحة  3
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  1-   Ň ا ن ب ل   طلب رخصة ا
  : ،فإن طلب رخصة البناء يقدم من طرف91/176من المرسوم  34حسب المادة   

 90/25المالك ، أو وكيله، أو من أي شخص حائز على شهادة طبقا لأحكـام القـانون   
و المتضمن التوجيه العقاري أو من أي حـائز لقطعـة    1990نوفمبر  16المؤرخ في 

  .بموجب عقد إداري ينص على تخصيص قطعة الأرض أو البناية أرض
و المرسـوم التنفيـذي    90/29أشخاص خول لهم القـانون  ) 04(أي أن هناك أربعة 

  .حق طلب رخصة البناء 91/176
 1995ديسمبر  30المؤرخ في  95/27و في إطار ترقية الإستثمار، أضاف الأمر      

يمكن له تقديم طلب رخصة ) 05(شخص خامس   19961المتضمن قانون المالية لسنة 
  :   منه 148، حيث تنص المادة  2صاحب الإمتياز: البناء و هو 

يمكن أن تمنح هيőات عمومية أو معترف بمنفعتƌا العمومية و جمعيات ليس " 
  لƌا طابع سياسي و مŌسسات عمومية ذات طابع اقتصادي أو أشخاŭ طبيعيين 

الخاŭ، أراŰي تابعة لƖملاك الخاصة للدولة من أجل  أو معنويين خاŰعون للقانون
سد حاجيات تكتسي على الخصوŭ طابع المنفعة العامة و ƙ سيما انجـاز مشـاريع   

  . التجƌيز أو الإستثمار المقررة في إطار سياسة التنمية الوطنية
ةـ   رخص يخول المنح المذكور في الفقرة السابقة منه، الحق في الحصول على 

  .ا للتشريع المعمول بهالبناŇ طبق
يمتد تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إلى المستفيد من المنح بŎمتياز 

  المŌرŢ  93/12من المرسوم التشريعي  23المنصوŭ عليه في المادة 
  .المتŰمن ترقية الإستثمار 1993أكتوبر  05في 

őات المنح و كيفياته و أعباŇح بدقة عن طريق التنظيم اجرŰه و شروطه تو  
                                                 

رقم  1   .1995ديسمبر  31لـ  82جريدة رسمية 
المتضمن  1993ديسمبر  30المؤرخ في  93/18من المرسوم التشريعي  147و قد عدلت هذه المادة نص المادة  2

ملحق  -  1994ماي  15المؤرخة في  28 و جاء هذا التعديل تماشيا مع التعليمة المشترآة 1994قانون المالية لسنة 
و التي نصت على ضرورة منح صاحب الإمتياز الحق في الحصول على رخصة البناء و هذا لتفادي  -07بالمذآرة رقم 

المشكل الذي طرحه تطبيق النصوص  المتعلقة برخصة البناء و التي تشترط ضرورة توفر عقد الملكية بصفة مسبقة 
  -من التعليمة 11ص–لبناء تثبت ملكية الأرض محل ا
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  ". و كذا احتمال تحويل المنح إلى تنازل
و عليه يحق لصاحب الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهـة  

  . لإنجاز برامج الإستثمار طلب رخصة البناء
و بذلك يكون المشرع قد خرج عن القاعدة العامة المنصوص عليها في قـوانين  

تمثلة في عدم إمكانية منح رخصة البناء دون توفر لدى مالكهـا  التهيئة و التعميرو الم
عقد ملكية تام حيث سمح للإدارة أن تمنح الرخصة لصالح المستثمر بموجـب عقـود   
الإمتياز أو بموجب رخص لشغل الأراضي محل الطلب و التي لا تعتبر عقود ملكيـة  

  .تامة
تمس ثبوت الملكيـة،  و يجب الإشارة إلى أمر مهم، و هو أن رخصة البناء لا 

  فالترخيص بالبناء لا يمس بأي حال من الأحوال حقوق ذوي الشأن في ملكية الأرض، 
، ذلك أن هذه الرخصـة إنمـا   1و لا يمكن أن تستخدم كحجة في منازعة إثبات الملكية

  تستهدف مطابقة المشروع الإستثماري لأحكام قوانين التعمير المعمول بها فحسب، 
ب الرخصة مسؤول عما يقدمه من معلومات و بيانات متعلقة بملكيـة  و عليه يكون طال

  .الأرض
  

  : و يشترط في طلب رخصة البناء، مجموعة من المعطيات نذكر أهمها
يشتمل على الواجهات و شـبكات   5000/1و  2000/1تصميم الموقع يعد على سلم * 

رف مهندس معتمد من الخدمة مع بيان طبيعتها و تسميتها و نقاط الإستدلال، يعد من ط
  .الدولة

و الذي يشـتمل   500/1أو  200/1مخططات كتلة البناءات و التهيئة المعد على سلم * 
على حدود القطعة الأرضية و مساحتها، المساحة الإجمالية الأرضية و كذا المسـاحة  

  .المبنية على الأرض
  .المستندات التي تثبت الحصول على رخصة التجزئة* 

                                                 
المادة  1   : المتضمن التهيئة و التعمير أنه 1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/29من القانون  50تنص 

حق البناء مرتبط بملكية الأرض، و يمارس مع الإحترام الصارم للأحكام القانونية و التنظيمية المتعلقة بإستغلال " 
  ". الأرض

 . الأرض، بل هو أحد أوجه حق ملكية الأرضفحق البناء لا يثبت ملكية 
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لأمر بإنشاء أو توسيع مباني لمؤسسات صناعية مصنفة في فئة و إذا تعلق ا* 
  المؤسسات الخطيرة و غير الصحية و المزعجة، فلا بد من الحصول أيضا على 

الترخيص من الوالي بذلك اضافة إلى إرفاق الطلب بمذكرة تسـمح بتبيـان مسـتوى    
  . 1الضجيج المنبعث من هذه المؤسسات

  

نسـť   05لمجلس الشعبي البلدي المختص إقليميـا فـي   و يتم تقديم الطلب إلى رئيس ا
مقابل وصل تسلمه الإدارة له للإثبات، و هذا مهما كانت الجهـة المختصـة بتسـليم    

  .الرخصة
  : و يلتزم صاحب الطلب عند تسلم الرخصة بالقيام بـ 

المساهمة في نفقات إنجاز التجهيزات العمومية الضرورية بفعل هذا البناء، و كـذا  * 
  .ز منشآت كفيلة بضمان توقيف السيارات بعيدا عن الطريق العموميانجا
ايجاد أجهزة لمعالجة و تصفية الدخان و الغازات المضرة بالصحة، و التقليـل مـن   * 

  .2الضجيج 
احترام التدابير الخاصة التي تحددها القوانين و التنظيمات، و التي تحد من التعميـر  * 

مساحات الطبيعية أو من شأنه تهديد الأراضي الفلاحية المنشور و الذي لا يتماشى مع ال
  .ذات الجودة العالية أو الأراضي الغابية المجاورة

  

  : تسليم رخصة البناŇ و أسباب رفƌŰا-2  
يتم تسليم رخصة البناء، إما من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو مـن    

حسب أحكام المرسـوم  طرف الوالي، أو من طرف الوزير المختص بالتعمير، و هذا 
  . 3المذكور آنفا 91/176التنفيذي 

  : كما نص على ضرورة استشارة بعض الهيئات العمومية مثل
  ...مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير، مصلحة الدولة المكلفة بالفلاحة، الحماية المدنية

                                                 
" . رخصة البناء: "، و قد وردت الفصل الثالث تحت عنوان 91/176من المرسوم التنفيذي  37،35،34،33المواد  1

 .  1991جوان  05لـ  26جريدة رسمية 
  : أنه  91/175من المرسوم  18تنص المادة  2

صناعية ع"  لى فرض حتمية معالجة ملائمة معدة لتصفية آل أنواع الدخان و يمكن أن تتوقف رخصة البناء مؤسسة 
  .التسربات الغازية من آل المواد الضارة بالصحة العمومية

  ". و يمكن فضلا على ذلك اشتراط تدابير ترمى إلى التقليل من الضجيج 
  . 1991جوان  01لـ  26جريدة رسمية . 91/176من المرسوم التنفيذي  49إلى  40المواد من  3
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و تختلف جهة تسليم الرخصة بإختلاف أهمية و درجة المشروع، و تمنح لأجل غيـر  
دد بنص القانون بل هو متروك للسلطة التقديرية للإدارة المانحة، و هـذا مراعـاة   مح

  .لظروف و شروط انجاز المشروع
و عموما فإن قوانين الإستثمار غالبا ما تنص على وجوب رقابة وكالة ترقية الإستثمار 

  .لأجل انجاز المشاريع
  

و يجب في هذه  غير أنه يمكن للإدارة المختصة أن ترفض منح رخصة البناء،
الحالة أن يكون قرار الرفض مسببا بما يضمن حق الطالب في اللجوء إلـى القضـاء   

  .المختص
و أسباب الرفض، منها ما يعود لعدم توفر شكليات معينة، و هذا الأخيـر يمكـن   
تداركه عن طريق استيفاءه و اعادة تصحيح الـنقص، و منهـا مـا يعـود لأسـباب      

  : جملها في موضوعية، و التي تنصب في م
عدم مطابقة مشروع البناء لتوجيهات مخطط التهيئـة و التعميـر، أو مختلـف     

القواعد العامة المنصوص عليها في قوانين التهيئة و التعميـر، و هـذا فـي    
 .البلديات التي لا تتوفر بعد على مخطط لشغل الأراضي

 .ي المجزأةعدم مطابقة المشروع المراد إنجازه لرخصة التجزئة بالنسبة للأراض 

 إذا كان البناء من شأنه المساس بالسلامة و الأمن العمومي من جراء موقعه  

 . 1أو حجمه، أو كان معرض للضجيج 
 

كما يمكن أن يكون الطلب محل تأجيل خلال سنة على الأكثر، و هذا إذا كانـت  
  لجارية، القطعة الأرضية المعنية بالبناء داخلة ضمن مساحة لدراسة التهيئة و التعمير ا

و المنصوص عليها بموجب القوانين المعمول بها، و في هذا السياق يقع علـى الإدارة  
و هذا بالنسبة للمؤسسات الصناعية، خاصة  تحقيق الملاőمةاجراء تحقيق إداري يسمى 

  .إذا كانت هذه الأخيرة تنتج مواد ضارة بالبيئة أو بالزراعة أو بالصحة
                                                 

رقم  1   : حول رفض تسليم رخصة البناء أنه  1981جويليا  11المؤرخ في  22236حيث جاء في قرار المحكمة العليا 
من المقرر قانونا أنه بإمكان الإدارة رفض إعطاء رخصة البناء أو منحها مع الѧتحفظ بخصѧوص وجѧوب مراعѧاة     "     

ءات مѧن شѧأنها أن تمѧس حيѧث موقعهѧا و أبعادهѧا بالصѧحة        مقتضيات خاصة و ذلك في صورة  ما إذا آانت طبيعѧة البنѧا  
  " .العمومية و الأمن العمومي

 . 196، ص   1987المجلة القضائية، الغرفة الإدارية ، عدد خاص، سنة 
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م العام عند تهيئة أو انجاز أي عقار صناعي، كما و يعتبر هذا التحقيق من النظا
يرتبط منح هذه الرخصة بنتائج هذا التحقيق، و الذي يصدر في شكل رخصة صـادرة  

  . من الوالي المختص
و تجدر الملاحظة، أنه و نظرا لأهمية رخصة البناء، فقد نـص القـانون علـى    

من  77إلى  73اد من عقوبات مختلفة تقع على مخالف هذه الأحكام، حيث نصت المو
المتضمن التهيئة و التعمير على جملة من العقوبات، يمكن  أن تتمثـل   90/29القانون 

  : في 
هدم كل بناء شيد دون  رخصة البناء، حيث تعود الأماكن إلى حالتها الأصـلية   

على نفقة صاحب البناء دون المساس بالمتابعة الجزائية، و يكون الهدم بنـاءا  
 . من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من الواليعلى أمر صادر 

دج )مائة ألـف  3ألاف إلى  3(  300000إلى  3000غرامة مالية تتراوح من  
توقع على  تنفيذ الأشغال أو استعمال الأرض بما يتجاهل الإلتزامـات التـي   

 .يفرضها القانون، أو الرخص التي يشترطها

أشهر في حالة العودة إلى  06شهر و امكانية الحكم بالحبس لمدة تتراوح ما بين  
 المخالفة، و يمكن تطبيق العقوبة نفسها على المهندس و المقاولين 

 . أو الأشخاص المسؤولين عن انجاز البناء دون رخصة   
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  دراسة مدƎ التŋثير على البيőة : الفرų الثاني  
    

ية أو مشروع اسـتثماري فـي   لا يتم الحصول على قرار انشاء مؤسسة صناع  
اطار استغلال العقار الصناعي خاصة إذا كانت مصنفة ضمن المنشآت الخطيرة و غير 

دراسة التŋثير علـى  : "الصحية و المزعجة إلا بعد أن تقوم الإدارة بتحقيق يسمى بـ 
  "  Etude de l'impact sur l'environnement"  . "البيőة

  

و المتعلـق   1990فيفري  27المؤرخ في  90/78فيذي و الذي نص عليه المرسوم التن
  .1"بدراسة مدى التأثير على البيئة 

   91/175كما وردت الإشارة إلى هذه الدراسة ضمن أحكام المرسومين التنفيذيين 
  . 2 91/176و 

  : و نتعرض لهذه الدراسة من خلال
 .تحديد مجال تطبيقها 

 . طلب و اجراءات الدراسة 

 . تنائجها 

 ƙة : أوőثير على البيŋتحديد مجال تطبيق دراسة الت  
، في تحديد نطاق الدراسة على معيـاريين،  90/78لقد اعتمد المرسوم التنفيذي   

، يقوم على النص على بعض المجالات و الأشغال التـي لا تشـملها   )-(أحدهما سلبي
  ، حيث حدد بصراحة و بصفة مباشرة الأعمال (+) الدراسة، و الأخر ايجابي 

الدراسةو    .الأشغال محل 
  
  
  

                                                 
رسمية  1   .م 1990مارس  07لـ  10جريدة 

  . البيئة و آيفيات ذلك المتضمن حماية  1983فيفري  05المؤرخ في  83/03و قد جاء هذا المرسوم تطبيقا للقانون 
 . 1983فيفري  8لـ  06جريدة رسمية 

على وجوب ارفاق طلب رخصة البناء بدراسة مدى التأثير على  91/176من المرسوم التنفيذي  35حيث تنص المادة  2
  و ذلك  بالنسبة للمشاريع  1990فيفري  27المؤرخ في  90/78البئية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 

 . التهيئات أو البناءات التي بفعل موضعها أو حجمها أو مألها من طبيعتها تكون لما عواقب ضارة بالبيئةأو 
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  1-   :  الأعمال و الأشغال التي ƙ تخŰع لدراسة مدƎ التŋثير على البيőة 
  على ملحق في آخر المرسوم،  90/78من المرسوم التنفيذي  03لقد نصت المادة 

  .مجالا لا تخضع فيه الأشغال لدراسة التأثير على البيئة 27و الذي نص على 
و التي لها صلة مباشرة بإستغلال العقار الصناعي و التي و من أهم هذه الأشغال  

  :تدخل  في نطاق الدراسة نذكر على الخصوص
جميع أشغال الصيانة و الإصلاحات مهما تكن المنشآت و أشغال التهيئة، و كل  

 .عمليات تحديث المنشآت التي تجرى على الأملاك العمومية

 از، و كذا الإتصالات السلكية أشغال و شبكات نقل الكهرباء و توزيعها، الغ 

 .و اللاسلكية

 .الأشغال المنجزة على الطرق العامة و الخاصة ما عدى الطرق السريعة  

  .كل أشغال البحث عن المناجم و فتح الأشغال الخاصة بإستغلالها 
لرخصة   جميع عمليات تجزئة الأراضي ، التسييج و كذا كل البناءات الخاضعة 

المقرر انجازهـا علـى قـرب الأمـاكن و المواقـع      البناء ما عدى الأعمال 
 .التاريخية

 . شبكات التطهير و صرف المياه، و كذا صرف مياه الأمطار 
 

و بصفة عامة، كل هذه الأعمال لا تخضع لإجراء دراسة التأثير على البيئـة،  
  غير أن هذا لا يعني تركها دون رقابة، بل لابد من أن تكون خاضعة لتراخيص 

نظمة في نصوص أخرى تختلف بإختلاف طبيعتها، و التي تنصب كلها و تصريحات م
  . 1في الحفاظ على الأراضي و حماية البيئة

  

و تجدر الملاحظة أن هذه القائمة يمكن أن تكون محل تعديل بموجب قرار مـن  
الوزير المكلف بالبيئة ، غير أن هذا التعديل يجب أن يشمل الإضافة دون الإنقاص، أي 

يضيف بعض المجالات التي لا تخضع للدراسة، و ليس له انقاص احـدى   يمكن له أن

                                                 
  رسالة ماجستير فرع عقود ".  1990الأدوات القانونية للسياسة العقارية في الجزائر منذ . " سماعين شامة 1

 .  134، ص1999-  1998و مسؤولية، بن عكنون ،الجزائر ،
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و هذا احتراما  90/78هذه الأشغال المحددة في الملحق المرفق بآخر المرسوم التنفيذي 
  .لقاعدة توازي الأشكال

  

  :الأعمال و الأشغال محل دراسة التŋثير على البيőة  -2
، حيـث تكـون خاضـعة    90/78من المرسوم التنفيذي  02نصت عليها المادة 

المنشŉت للإجراء القبلي الخاص بدراسة التأثير على البيئة كل الأشغال و أعمال تهيئة 
 ،Ǝأي المنشآت الأساسية و التي يمكن أن تسبب نظرا لأهميتها ضررا مباشرا الكبر  

  أو غير مباشر بالبيئة الطبيعية أي تمس بالأراضي الفلاحية أو البيئة الطبيعية 
  نباتات أو الحيوان من جهة، أو بالبيئة البشرية أي تمس بالصحة العمومية أو ال

  . 1أو بالمحافظة على الأماكن و الأثار و حسن الجوار من جهة ثانية
  و لما كانت عملية اقامة الإستثمارات تعتبر من قبيل المنشآت الأساسية أو الكبرى 

  ة أو البشرية، فلابد على المستثمر و التي من شأنها أن تسبب الإضرار بالبيئة الطبيعي
أو المستغل استيفاء هذا الشرط قبل القيام بإنجاز المشروع، و هذا مـا يستشـف مـن    

عندما الزم المستثمر بتقديم للوكالة ما يثبت عدم الإضـرار   93/12المرسوم التشريعي 
  . 2بالبيئة ضمن ملف طلب انجاز المشروع و الحصول على المزايا

  

  : واجراŇات الدراسة طلب: ثانيا  
، بالنظر إلى أهميـة الأشـغال و المنشـآت    90/78لقد الزم المرسوم التنفيذي 

المزمع انجازها و أثارها المتوقعة على المحيط عامة، أن تشمل الدراسة علـى الأقـل   
  : محاور رئيسية 04على 

  عية تحليل حالة المكان الأصلية و محيطه مع التركيز خصوصا على الثروات الطبي* 
و المساحات الفلاحية و الغابية و البحرية أو الترفيهية التي تمسها الأشـغال و أعمـال   

  .التهيئة و المنشآت

                                                 
  :التفاصيل انظر لمزيد من 1
طيار    . 03، ص1991، سنة 01، مجلة الإدارة، العدد "دراسة التأثير في البيئة، نظرة في القانون الجزائري."طه 
المتضمن ضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت  1988جويليا  26المؤرخ في  88/149لقد نص المرسوم التنفيذي  2

ول على رخصة مسبقة من الوزير المكلف بالبيئة إذا تعلق الأمر بالمنشآت المصنفة و يحدد قائمتها، على وجوب الحص
 . 1988جويليا  27لـ  30جريدة رسمية . المصنفة بسبب خطورتها على البيئة
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  تحليل الأثار في البيئة، و لا سيما الأماكن و المناظر و الحيوان و النباتات * 
 الضجيج، الإهتـزازات ، (و الأوساط الطبيعية و التوزانات البيولوجية و حسن الجوار 

  . أو في الحفظ و النقاوة العمومتين...) الدخان، الروائح
  وضع الأسباب التي من أجلها ثم اعتماد المشروع*

التدابير التي ينوي صاحب المشروع أو المستثمر مقدم الطلب القيـام بهـا لإزالـة    * 
عوائق المشروع المضرة بالبيئة أو تخفيضها و تعويضها و تقدير النفقـات المناسـبة   

  .لذلك
و هذه المحاور تمثل الحد الأدنى لمحتوى الدراسة، و التي لا يمكن أن تخلوا منهـا أي  
دراسة، إذ يمكن ادراج بعض المحاور الإضافية بالنسبة لبعض المشاريع، و يكون هذا 

  .بموجب قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالبيئة و الوزير المختص
  

نسť، و الذي يتولى تحويلهـا   03اقليميا في و يقدم طلب الدراسة إلى الوالي المختص 
لإتخـاذ كـل    محـافظ  إلى الوزير المكلف بالبيئة للموافقة عليها، و يقوم الوالي بتعيين

الإجراءات لدراسة الطلب، حيث يقوم بالإنتقال إلى موقع المشروع لمعاينته، كما يقـوم  
و كذا النشر في يـوميتين  بعملية الإشهار عن طريق التعليق في مقر الولاية أو البلدية، 

وطنيتين على الأقل ، و هذا من أجل اعلام الجمهور لإبداء الملاحظات حول المشروع 
، و فـي نهايـة   شƌرينو التي يقوم المحافظ بتسجيلها في سجل خاص و هذا في أجل 

المدة يحرر المحافظ تفريره المفصل و يقفل السجل، ثم يرسله إلى الوالي الـذي يقـوم   
لام الوزير المكلف بالبيئة حول نتائج الإستشارة العموميـة موضـحا رأيـه    بدوره بإع

  .الخاص حول المشروع
و يقوم بعد ذلك الوزير المكلف بالبيئة بإتخاذ القرار النهائي بخصوص طلب استصدار 

  . 1دراسة التأثير على البيئة 
  
  
  
 

                                                 
رقم  1   اجراء دراسة علنية مدى التأثير على البيئة لمشروع انشاء : المتضمن  04/0521قرار والي ولاية بجاية 

Unité de production de jus et Soda  من طرف  SARL SPC GB   
  . 4152، عدد  2004جويليا  20بتاريخ " El Watan" قرار منشور بجريدة 

  . 02قرار ملحق بالمذآرة رقم 
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  :نتاŝő دراسة التŋثير على البيőة : ثالثا 
بقبـول  : اسة، صدور قرار من الوزير المكلف بالبيئة إمـا يترتب عن هذه الدر

  .الطلب أو برفضه
  

  : قبول الطلب-1  
في هذه الحالة يقوم الوزير المختص بإصدار قرار وزاري سواء بقبول الطلـب    

كما هو على حاله، أو بقبول الطلب لكن متضمنا لبعض التحفظات، و التي تتمثل غالبا 
افية على عاتق الطالب و التي تكون كضمان علـى  في فرض بعض الإلتزامات الإض

  .احترام المشروع المراد اقامته لقواعد حماية البيئة
تحقيـق  من نفس المرسوم، على امكانية اجراء الوزير المختص  04كما نصت المادة 

  .عند الإقتضاءعمومي 
  

  : رفů الطلب-2  
مسبقا بطلب دراسة  غير أنه يشترط في هذه الحالة ، على الوزير المختص القيام  

تكميلية أو معلومات اضافية تكميلية حول المشروع يلتزم الطالب بتحقيقها، وإذا رفض 
صاحب المشروع تقديم هذه المعلومات إما صراحة أو ضمنيا، يكون ذلك سـببا كافيـا   

  للوزير المختص لإتخاذ قرار الرفض، و يجب أن يكون قرار الرفض محل تسبيب، 
  .لطالب في  اللجوء إلى القضاء المختص و هذا ضمانا لحق ا

ديسـمبر   12المؤرخ في  01/19هذا و قد ثم التأكيد على هذه الدراسة بموجب القانون 
  " . 1تسيير النفايات و مراقبتها و ازالتها" المتضمن 2001

يخŰع شرط إختيار مواقع إقامـة منشـŉت معالجـة    " : منه  41/1حيث تنص المادة 
و انجازها و تعديل عملƌا و توسيعƌا إلى التنظيم المتعلق بدراسة النفايات و تƌيőتƌا 

  " . 2التŋثير على البيőة، و إلى أحكام هذا القانون و نصوصه التطبيقية
  

                                                 
رسمية  1  . 2001ديسمبر  15لـ  77جريدة 
ة إلى دراسة على مجموعة من الشروط لتشغيل أي منشأة لمعالجة النفايات، إضاف 45إلى  42آما نصت المواد من  2

  . شرط الحصول على رخصة من الوزير المكلف بالبيئة و آذا شرط التأمين على الأخطار: التأثير على البيئة منها
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  تهيئة الإقليم " المتضمن  2001ديسمبر  12المؤرخ في  01/20أما القانون 
دراسة التŋثير على  :، فقد نص على نوع جديد من الدراسة و هي "و تنميته المستدامة 

  . تƌيőة الإقليم
  :  منه  42حيث تنص المادة 

تكون الإستثمارات أو التجƌيزات أو المنشŉت التي لم تـنŭ عليƌـا أدوات   " 
  تƌيőة الإقليم موŰوų دراسة تŋثير على تƌيőة الإقليم من الجوانب الإقتصادية 

 ųو الإجتماعية و الثقافية لكل مشرو .  
لتŋثير على تƌيőة الإقلـيم و اجراŇاتƌـا عـن طريـق     تحدد محتوƎ دراسة ا

  . غير أنه و لحد الآن لم يصدر هذا التنظيم. 1"التنظيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
رسمية  1   .2001ديسمبر  15لـ  77جريدة 

 .و لقد اعتنى هذا القانون في مواده على وجوب التوفيق بين حماية البيئة و تطوير و تهيئة الإقليم 
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  الشروط الواردة في قوانين أخرƎ : الفرų الثالث
اضافة إلى الشروط الواردة في القوانين المذكورة السابقة، هناك شروط عامة أخـرى  

  : ا، نذكر منهاأوردتها بعض القوانين ضمن مجال تطبيقه
 ƙأو : Ɖقانون الميا  

المتضـمن قـانون    1983جويليا  16المؤرخ في  83/17بالرجوع إلى قانون   
المياه، نجده قد أقر بعض الشروط لإستغلال المياه في المجال الصـناعي فـي إطـار    

  : استغلال المواقع العقارية، نذكر منها
ية في اطار الأحكام المعمول بهـا  ضرورة استغلال المياه بصورة عقلانية و اقتصاد* 

  . 1في إستخدام المنشآت المائية، و هذا حسب درجة الأولوية 
يجب أن يراعي عند وضع أي مشروع يتعلق بإقامة وحدات أو مؤسسات صـناعية  * 

مستهلكة للمياه أو توسيعها، مقاييس الإقتصاد في المياه و ضرورة القيام بمعالجة المياه 
  .2ن تحقيق ذلك تقنيا و اقتصاديا المستعملة كلما أمك

يشترط على كل مشروع عمومي أو خاص، أو على كل وحدة أو مؤسسة صـناعية  * 
  .تعتبر ملفوضاتها عوامل ملوثة بالبيئة أن تزود بمنشأت للتصفية 

  . كما يمتنع عليها ايداع أو رŭ أو نشر لمواد من شأنها أن تلوث الملكية العمومية للمياه
  

  ن الغابات قانو: ثانيا  
  المتضمن قانون الغابات،  1984جوان  23المؤرخ في  84/12حسب القانون   

و الذي يهدف إلى حماية الغابات و الأراضي ذات الطابع الغـابي و كـذا المكونـات    
  الغابية الأخرى و تنميتها و توسيعها و استغلالها فإنه يشترط لإستغلال المحاجر 

تقـدم  " رخصة الإستغلال" عامل على رخصة تسمى و المقالع في الوديان حصول المت
  .من الوزير المكلف بالغابات

  
 
 
 

                                                 
 . 1983جويليا  19لـ  30جريدة رسمية . 83/17من القانون  15لى إ 12المواد  1
 . "المياه الصناعية" :  الواردة في الفصل الثالث تحت عنوان  83/17من القانون  75 -73المواد  2
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  الإطار القانوني لإستغلال العقار الصناعي                                                                               الفصل الأول 
_______________________________________________________________________ 

 

 
  كما يشترط الحصول على هذه الرخصة عند انجاز أي بناء أو مصنع أو ورشة داخل   

  . 1الغابات، و الذي من شأنه التأثير عليهاأو بالقرب من 
  

  و تجدر الملاحظة أن الغابات و الوديان تعتبر من الأملاك الوطنية العمومية للدولة،    
  و التي لا تجوز تملكها بل استغلالها و الإنتفاع بها فقط و بشكل لا يؤثر في طبيعتها 

ف إلى ذلك أنها تعتبـر مـن   أو يغيرها، لأنها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، أض
الثروات الطبيعية و التي يجوز استغلالها بموجب التخصيص، الأمر الذي جعل القانون 

  " .رخصة الإستغلال" يشترط لإستغلالها ضرورة الحصول على 
  .و قد تم تنظيم القواعد المتعلقة بتقديم و الحصول على هذه الرخص عن طريق التنظيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
من  1 البناء في الأملاك الغابية : "الواردة في الفصل الخامس، تحت عنوان  84/12من القانون  33إلى  27المواد 
 . 1984جوان  26لـ  26جريدة رسمية " .طنية أو بالقرب منهاالو

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 

73



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  الثاني الفصل
  

  ستغلال العقار الصناعيإأشكال وطرق 
  ذلك عن و المنازعات الناجمة
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  أشكال و طرق استغلال العقار الصناعي و المنازعات الناجمة عن ذلك الفصل الثاني                                               
______________________________________________________________________ 

 

ن البحث في كيفية استغلال العقار الصناعي، يتطلب التحديد الدقيق لمفهوم هذا إ
  .الإستغلال في اطار ترقية الإستثمار

هذا الأمر دفع برجال القانون و المشرع على حد سواء إلى وضع معايير قانونية لعقود 
الشروط بالطابع الإداري لوجود بعض  اتسمتالإستغلال الواردة على العقار الصناعي،

  .1التنظيمية، و لكنها تأرجحت بين مفهوم الملكية و مفهوم الإنتفاع أو الإستغلال
  و لقد جاءت هذه العقود بهدف حماية العقار الصناعي الذي يعتبر من الأملاك 

من التلاعبات و المحـاولات  و الثروات الوطنية من جهة، و حماية الخزينة العمومية 
  .صة على حساب المصلحة العامةالرامية إلى تحقيق مصالح خا

تعاقب العقود الواردة على العقار الصناعي و استغلاله، و على اختلاف عناصـرها  بو 
القانونية، سنحاول دراستها بإعتبارها طرق و كيفيات لإستغلال العقار الصناعي و ذلك 

  .في مبحث أول
ية أو عـدم  غير أن هذا الإستغلال بموجب هذه العقود، لم يخل من ثغرات قانون

  .نه عدة مشاكل تحولت إلى منازعات مختلفةعنجم ، حيان لأالوضوح في عديد من ا
  .كما أن التطبيق العملي لهذه العقود أوجد بعض المنازعات القضائية

  و على اختلاف هذه المنازعات و سواء أكانت مطروحة على الساحة القضائية  
ذه المنازعـات مـع تحديـد الجهـة     م تخصيص المبحث الثاني لهتأو محتملة الوقوع 

  . القضائية المختصة، و كذا ابراز دور القضاء في محاولات حلها
  

                                                 
المادة  1   :المتضمن التوجيه العقاري  1990نوفمبر  17المؤرخ في  90/25من القانون  27الملكية العقارية ، حسب 
  " ع و التصرف في المال العقاري أو الحقوق العينية من أجل استعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها حق التمت" ..  

  . من القانون المدني 674و هي تقريبا نص المادة 
و حق التصرف  حق الإستعمال، حق الإستغلال: و الأصل أن صاحب الملكية يتمتع بكل الحقوق المرتبطة بالملكية و هي 

  بينما يكون حق الإستعمال  ،"ملكية الرقبة" أ فيكون حق التصرف لشخص معين و يسمى زملكية قد يتجغير أن حق ال
لال و آل ما ستغ، فيكون بذلك لصاحب حق الإنتفاع حق الإستعمال و الإ" حق الإنتفاع"لال لشخص آخر و يسمى غو الإست

  .يكون لمالك الرقبة حق التصرف الذي ثناءللمالك الأصلي من حقوق آخرى على الشيئ بإست
 852، إذ ينتهي بحلول الأجل أو بوفاة المنتفع ، و هذا ما أآدته المادة "مؤقت"و أهم ما يميز حق الإنتفاع عن حق الملكية أنه 

  . من القانون المدني
  حق الإستعمال و حق الإستغلال : و يشمل حق الإنتفاع بإعتباره حق عيني أصلي يرد على شيئ مملوك للغير

  .هو الإستفادة من الشيئ مباشرة، فيما أعد له: عمال ستق الإح* 
  . هو الحصول على غلة أو ثمار الشيئ أو أجرته: حق الإستغلال * 

، ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  الوجيز في نظریة الحق یوجه عام. الدآتور محمد حسنين: لمزيد من التفاصيل انظر
 . 28- 24، ص 1985سنة 
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  أشكال و طرق استغلال العقار الصناعي و المنازعات الناجمة عن ذلك الفصل الثاني                                               
______________________________________________________________________ 

 

  
  : و عليه تتمثل منهجية هذا الفصل، في المبحثين التاليين

  
  استغلال العقار الصناعي  قأشكال و طر: المبحث الأول

  

 المنازعات الناجمة عن استغلال العقار الصناعي : المبحث الثاني
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  أشكال و طرق استغلال العقار الصناعي و المنازعات الناجمة عن ذلك الفصل الثاني                                               
______________________________________________________________________ 

 

  
  أشكال و طرق إستغلال العقار  الصناعي : المبحث الأول 

  

إن السير الحسن للإستثمار القائم على فكرة الربح و الإستغلال، يقتضي التحديد   
ن المصالح الماليـة المختصـة تشـترط    أو بدقة كيفية استغلال العقار الصناعي، ذلك 

ستثمرين لإنجاز مشاريعهم الإستثمارية الحصول كضمان لأجل منح القروض المالية للم
مر الذي دفعنا الأعلى عقود ملكية أو على سند رسمي لرهن الأرض محل الإستثمار، 

إلى البحث في هذا الموضوع، و كذا البحث في تطور أنواع العقود التي وقعت علـى  
 للسـنة  خـتلاف قـوانين الماليـة   إالعقار الصناعي في إطار ترقية الإستثمار و على 

  .المتعاقبة
و على اختلاف مراحل الإستثمار في الجزائر، عرف العقار الصناعي أول نوع 

أو عقد البيع على الأملاك الوطنية الخاصة  عقد التنازلمن هذه العقود، و المتمثل في 
  المؤرخ 73/45المستثمرين، و هذا منذ صدور المرسوم لفائدة للدولة 

  " داث لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية حإ"و المتضمن  1973فيفري  28 
  .كما سبق ذكره 1984و المراسيم التنفيذية له سنة 

كرس هذا النوع من العقود عبر قوانين الإستثمارات الإقتصادية الوطنيـة  تكما 
الصـادرة منـذ   م و كذا قوانين المالية لسنة 1988كذا و  1982الخاصة الصادرة في 

1985.  
بالمنـاطق  " تنازل مجالا لتطبيقة من خلال ظهور ما يسـمى  كما عرف عقد ال

و المتضـمن   1987جانفي  27المؤرخ في  87/03بموجب القانون " المطلوب ترقيتها
  .م تعتبر مناطق خاصة1993و التي أصبحت بعد  "التهيئة العمرانية"

 رينبيع الأراŰي للمسـتثم  و السياسي نحو ونيو على هذا الأساس، كان الإتجاه القان
أخرى التنازل عن المواقـع العقاريـة الصـناعية     بعبارةأو نجاز الإستثمارات إلأجل 

  .لصالح المستثمرين
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  أشكال و طرق استغلال العقار الصناعي و المنازعات الناجمة عن ذلك الفصل الثاني                                               
______________________________________________________________________ 

 

غير أنه و بعد سنوات من التطبيق، أصبح هذا النوع من العقود لا يتماشى و السياسـة  
إلى ذلـك المشـاكل   بصفة خاصة، ضف  1993الإقتصادية الجديدة نحو الإنفتاح بعد 

  : التي نتجت عن هذا التنازل المباشر، حيث برزت عدة مشاكل نذكر منها الميدانية
وحة كليا أو جزء منها من طـرف المسـتثمرين   منإعادة بيع القطع الأرضية الم 

 .المستفيدين، أو إعادة تأجيرها

له على أساسـه   تتغيير بعض المستثمرين للمشروع المصرح به، و الذي منح 
 .قطعة الأرض

انجاز المشاريع المصرح بها من طرف المستثمرين، و منـه   عدم الإنطلاق في 
 .بقاء الموقع العقاري مهمل دون استغلال

  .... إلى غير ذلك من المشاكل الأخرى
مما أدى بالجهات المختصة في الدولة، إلى إلغاء النصوص القديمة، و منه تبني شـكل  

 93/18التشـريعي  صدور المرسـوم  بجديد لإستغلال العقار الصناعي، و الذي ظهر 
، و هـذا  " 1 1994قانون المالية لسـنة  "و المتضمن  1993ديسمبر  21المؤرخ في 

ترقيـة  "و المتضمن  1993أكتوبر  05المؤرخ في  93/12لمرسوم التشريعي لتطبيقا 
   عقد الإمتياز، و الذي يتمثل في  1994له سنة  ية، و كذا المراسيم التنفيذ"الإستثمار

  .يازعقد المنح بŎمتأو 
عدة رف عغير أن هذا العقد ، لم يبق في شكله الذي ظهر به لأول مرة، حيث 

   2001أوت  20المؤرخ في  01/03إلى غاية الأمر  ،1998إلى  1994تطورات منذ 
، و كل هذه النصوص ذكرت في طياتها عقـد الإمتيـاز   "تطوير الإستثمار"المتضمن 

  .بشروط جديدة
  د استغلال العقار الصناعي، سنتناول بالتحليل و على هذا التسلسل الزمني لعقو

و الدراسة العقود التي يمكن بواسطتها استغلال العقار الصناعي، و التي عرفت تطورا 
الإقتصاد الوطني ، و هذا هو  حإنفتانوعيا عبر تطور قوانين الإستثمار في الجزائر و 

ي، نتعرض بالتفصـيل  ثم و من خلال المطلب الثان ،محور دراستنا في المطلب الأول
  للنظام القانوني لعقد الإمتياز بإعتباره أهم و آخر عقد حاليا لإستغلال العقار الصناعي، 

                                                 
 . 30/12/1993لـ  88سمية جريدة ر 1
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  أشكال و طرق استغلال العقار الصناعي و المنازعات الناجمة عن ذلك الفصل الثاني                                               
______________________________________________________________________ 

 

مكانية تحوله إلى أول عقد ثـم  إو هذا من حيث الإبرام و شروطه، و من حيث 
  .إبرامه في حالة توفر شروط معينة و هو عقد التنازل

  : ما يلي و عليه تكون منهجية المبحث الأول، ك
  

   .ستغلال العقار الصناعيإتطور عقود : المطلب الأول
  

  . نية تحويله إلى تنازلامكإو  الإمتياز برام عقدإشروط : المطلب الثاني 
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  تطور عقود استغلال العقار الصناعي : المطلب الأول 
  

الصناعي تطورا مـن حيـث كيفيـة أو شـكل     كما سبق ذكره، عرف العقار 
  .استغلاله، فظهر أولا عقد التنازل أو عقد البيع الوارد على الأملاك الوطنية الخاصة

غير أنه و نظرا لمختلف المشاكل التي عرفها تطبيق هذا النوع من العقود راح المشرع 
  . 1النشأة في مجال الإستثمار هو عقد الإمتياز  ديثإلى تبني شكل جديد و ح

  يب لكلا من هذين العقدين، و كذا لشروط الإبرام و عليه سيتم التعرض حسب الترت
  . و الطبيعة القانونية لكل منهما

  

   2001ديسمبر  12المؤرخ في  01/20ن القانون أو يجب الملاحظة، 
، قد نص على نوع جديد من العقود التي "تهيئة الإقليم و تنميته المستدامة" و المتضمن 

واجب ترقيتها، و التي تشكل جزء من المناطق يمكن ابرامها في اطار ترقية المناطق ال
  ".عقود التنمية"المذكور و هي  93/12الخاصة حسب المرسوم التشريعي 

  : منه  59حيث نصت المادة 
يمكن أن يترتب على تنفيذ المخططات الوطنية و المخططات التوجيƌية و خطـط  "    

تنمية تشترك فيƌا الدولـة   التƌيőة، ƙ سيما في المناطق الواجب ترقيتƌا، إبرام عقود
  " أو الجماعات الإقليمية و المتعاملين و الشركاŇ الإقتصاديين

  : من نفس المادة ، عقد التنمية أنه  02و قد عرفت الفقرة 
يـة  إقليمعقد التنمية هو اتفاقية تشترك فيƌا الدولة و مجموعة أوعدة مجموعات "   

صاديين للقيام بŋعمال و بـرامŝ  تŇ اقأو متعامل أو عدة متعاملين أو شريك أو شركا
  " .تحدد انطلاقا من المخططات التوجيƌية و خطط التƌيőة لمدة معينة

  
  
  

                                                 
رقم  *1  يتضمن استعمال أراضي الأملاك الوطنية لإنجاز مشاريع التعمير  1995ماي  07مؤرخ في  447منشور وزاري 

  .أو البناء أو الإستثمار
المؤرخ  447تتضمن شرح آيفية تطبيق المنشور الوزاري  1995أوت  16مؤرخة في  04001مذآرة وزير المالية رقم * 

  .1995ماي  07في 
 . 09ملحق بالمذآرة رقم 
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  : منه  60و نصت المادة 
  

 59تحدد شروط اعداد مختلف أنواų العقود الخاصة بالتنمية المذكورة في المـادة  " 
  ". أعلاƉ عن طريق التنظيم 

  
نظيم المتعلق بتحديد و شروط ابرام هذا النوع غير أنه و لحد الأن لم يصدر الت

سـتنا،  امن نطاق در ثنىالقانونية، لذلك فإنه سوف يست تهمن العقود، و كذا تحديد طبيع
  .لعدم صدور النصوص المتعلقة به

  . كتفي بالدراسة، عقود التنازل و كذا عقود الإمتياز على النحو السابق ذكرهنو 
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  عقد التنازل : الفرų الأول
، كلها تسميات تنصـب فـي   " اعادة التنازل" أو "عقد البيع"أو " عقد التنازل"إن 

 فهومهـا قل الملكية لصالح المشتري بصفة كلية و شاملة بمنمعنى أو قالب واحد و هو 
  .التقليدي المعروف في القانون المدني

الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو احـدى  كما أن هذا العقد ينصب أساسا على الأملاك 
  89هيئاتها المحلية بإعتبارها يمكن أن تكون محل تصرف أو تنازل، حيث تنص المادة 

  : أنه  " 1الأملاك الوطنية "و المتضمن  01/12/90المؤرخ في  90/30من القانون 
  ..." ملاك الوطنية الخاصةƖيمكن بيع الأملاك العقارية التابعة ل"    

  ي متوفرة، أ، ن تكون هذه الأملاك غير مخصصة أ ،غير أنه يشترط في هذا التنازل
أو بعبارة أخرى أن لا تكون ضرورية لعمل الوزارة أو احدى المؤسسـات العموميـة   

  .ذات الطابع الإداري المخصص لها
و إذا كان عقد التنازل في إطار الإستثمار، يتمتع بـنفس خصـائص عقـد التنـازل     

  ميز بإحتوائه مراعاة للمصلحة العامة يتليه في القانون المدني، إلا أنه المنصوص ع
  و ضرورة الحفاظ على الأملاك الوطنية الخاصة على بعض الشروط غير المألوفة 

أساس  دفتـر  "، أو التنازل عـن طريـق   "  شرط فاسţ"و الإستثنائية، كالتنازل على 
  .خلال هذا الفرع راه منوهو ما سنمعد مسبقا من الإدارة ،  "شروط

  

 1974فيفـري   20المؤرخ في  74/26و قبل ذلك لا بد من عدم إهمال الأمر 
و الذي نص في أحكامه علـى   2 "تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات"المتضمن 

  : منه  10عقد التنازل حيث تنص المادة 
الجماعـات  تخصŭ الإحتياطات العقارية البلدية لأساس اسـتثمارات الدولـة و   "    

 ųالعمومية و الجماعات المحلية من كل نو.  
  

                                                 
رسمية  1  . م1990ديسمبر  02لـ  52جريدة 
  . 1974فيفري  21لـ  19جريدة رسمية  2

تحديد الكيفيات المالية للبيع من قبل البلديات للقطع  "و المتضمن 1976فيفري  07المؤرخ في  76/27و آذا المرسوم 
 . 1976فيفري  27لـ  17يدة رسمية جر. "  الأرضية التابعة للإحتياطات العقارية
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و فيما يخŭ جميع الإستثمارات Źير التي تقوم بƌا البلدية المعينة، فŎن البلديـة     
نازل عن الأراŰي لقاŇ عوů على أساس تقدير مصلحة أملاك الدولة مع الأخـذ  تت

  " بعين الإعتبار للنفقات من كل نوų التي تتحملƌا البلدية
  : نستخلص من هذه المادة أن  حيث

أراضي الإحتياطات العقارية البلدية و المخصصة لإنجاز الإستثمارات، تخصـص  * 
  بصفة مباشرة لصالح الدولة أو الجماعات المحلية إذا كانت هي صاحبة الإستثمار، 

  .و هذا طبقا للإجراءات الإدارية الداخلية 
 -ها غير الدولة أو احدى هيئاتها المحليةتقوم ب-ر بمشاريع خاصة مأما إذا تعلق الأ* 

مصـلحة أمـلاك    هفيتم الحصول على أرض الأساس عن طريق التنازل بمقابل تحدد
  . 1الدولة

ما الإستثمارات العمومية فنكون ، أفالتنازل يخص الإستثمارات التي يقوم بها الخواص 
  .أمام تخصيص للقطعة الأرضية

  : أنه  11/2و تنص المادة 
القطعة الأرŰية علني، و يتم البيع بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي علـى  بيع "   

  ". ƌاأساس قاőمة تتŰمن المترشحين للشراŇ، و تفتح للجمƌور قصد الإطلاų علي
  

   ƙطار المناطق الصناعية إعقد التنازل في : أو  
  المؤرخ 84/55لقد تم تنظيم هذه المناطق بموجب المرسوم   

 06، حيث تـنص المـادة   "ادارة المناطق الصناعية"المتضمن  1984مارس  03في  
   :يحتفظ صاحب المشروų على الخصوŭ بواجباته في مجال ما يŋتي " ... : منه 

الإستثمار    تسيير 
 ."شراŇ الأراŰي اللازمة لإنجاز المشاريع التي تتكون منƌا المنطقة و بيعƌا 

  
  

                                                 
، نشرة القضاء ، مجلة قانونية تصدرها وزارة العدل، " تقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري."مسعيد صالح  1

 " الإحتياطات العقارية: "، تحت عنوان  45-43، ص 1985، سنة 02العدد 
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 1984مـارس   03فـي   المـؤرخ  84/56من المرسـوم   07/2كما تنص المادة 
  : 1أنه "عملهاو تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية"المتضمن 

كـام  حختصاصـاتƌا و طبقـا لƖ  إتسخر المŌسسة، زيادة على ذلك ، في حـدود  "   
لتحقيـق  ...التشريعية و التنظيمية المعمول بƌا بجميع الوساőل المنقولة و العقاريـة 

  " . الأهداف المسطرة لƌا
  دارة املاك الدولة إستغلال المناطق الصناعية، هي أن تقوم إذن في فالقاعدة إ

  طار مخططات الإستثمار بتحويل ملكية الأراضي داخل المناطق الصناعية إو في 
  و التابعة لها لفائدة مؤسسات التهيئة و الإدارة المختصة بتسيير المنطقة الصناعية، 

داريـة داخليـة تخضـع    إجراءات إو يتم هذا التحويل بموجب التخصيص أو بموجب 
للقانون العام ، و هذا بإعتبار أن مؤسسات تسيير المناطق الصناعية هـي مؤسسـات   

تخضع في علاقتها مـع الدولـة إلـى    ) epic( عمومية ذات طابع صناعي و تجاري 
  . 2ري االقانون الإد

  

التجزئة لجعلها كتسابها لهذه العقارات، تقوم هذه الأخيرة بكل عمليات التهيئة و إو بعد 
ائـدة  أو البيـع لف ) Rétrocession" ( بإعادة التنازل"قابلة لإستقطاب المشاريع، ثم تقوم 

المستثمرين بواسطة عقود رسمية أو توثيقية و مشهرة لدى المحافظة العقاريـة لنقـل   
  .ملكيتها طبقا للأحكام العامة المعمول بها في  هذا المجال

تنازل عنها ملك للخواص وواقعة ضمن مخطط المنطقـة  اد الرقد تكون العقارات المو 
المختصة عملية شرائها من مالكيها بالطرق  لصناعية ففي هذه الحالة تتولى المؤسساتا

عـادة  إالرضائية و بواسطة عقود توثيقية و مشهرة لدى المحافظة العقارية، ثم تتـولى  
  .التنازل عنها بالطريقة التي سبق شرحها

جـراءات  إو التنازل عن أراضي المناطق الصـناعية، بموجـب   و تتم الإستفادة أ
مر إلى مديريـة  ثإدارية طويلة و معقدة، بحيث يتم تقديم طلب التنازل من طرف المست

فظ مديرية تحتنسť،  05الصناعة و المناجم المختصة بإستلام ملفات التنازل و هذا في 

                                                 
 . 1984مارس  06لـ  10جريدة رسمية  1
 .حقا بالتفصيل عند دراسة الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المناطق الصناعية  سوف نتعرض له  لا 2
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صد دراسـتها ثـم   قأخرى الصناعة بنسخة منها، و تعرض الباقي على هيئات ادارية 
  : اصدار القرار النهائي في شأنها ، و هذه الجهات هي 

 المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا 

 المجلس الشعبي الولائي المختص اقليميا 

 مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية 

 مؤسسة تسيير المناطق الصناعية  
 

ممثلوا كل الأعضاء المذكورين،  و بناء على طلب من المجلس الشعبي الولائي، يجتمع
لتعميـر و التهيئـة   لحضور في بعض الأحيان ممثل من مكتب الدراسات العمومي بو 

و تكون لمديرية المناجم و الصناعة حق أكبر في التمثيل بمـا  ) URBAT(العمرانية 
  . 1ستلام الملفات إبما أنها هي التي تتكفل و حدها ب
عضاء المذكورين، يؤخذ القرار بقبول أو برفض لأن او بعد الدراسة و التشاور فيما بي

  .2منح الأراضي محل الطلب 
  

هذا بصفة عامة الشكل القانوني لعقد التنازل كما نصت عليه النصوص القانونية 
المنظمة للمناطق الصناعية، فالمستثمر داخل المنطقة الصناعية ما عليه سوى الإتصال 

 قامـة لإلى الموقع العقـاري داخـل المنطقـة    بالجهات الإدارية المختصة للحصول ع
  مشروعه، فتمنح له المؤسسة المذكورة عقود تنازل طبقا لأحكام القانون المدني موثقة 

  .و مشهرة
ما سـنتعرض لـه عنـد     و هذاغير أن الواقع أظهر ممارسات موازية من نوع آخر، 

علـى وجـه    التطرق إلى عملية تطهير العقار الصناعي عامة و المناطق الصـناعية 
  .الخصوص

                                                 
لكل  1 غير أن هذه الطريقة غالبا ما تتسم و تستسلم لممارسات بيروقراطية آبيرة و اجراءات إقصائية و تمييزية 

الضريبي على مستويات مبادرات الإستثمار الخاص، و مشجعة في نفس الوقت للسوق الموازية، و بالتالي التهرب 
مختلفة، آما أنها آانت تكرس آثير من تلك المبادئ المعروفة في الإقتصاد الموجه و المتمثلة أساسا في إعطاء الأولوية 

 . للقطاع العمومي
  ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية "اشكالية العقار في عملية الإستثمار الخاص في الجزائر. "نعيمي فوزي 2
 . 155و  154، ص  1999، سنة 04، رقم 37تصادية و السياسية، الجزء الإق و
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  عقد التنازل في إطار الإستثمار الإقتصادي الوطني الخاŭ: ثانيا
  المؤرخ  82/11لقد عرف عقد التنازل مجالا لتطبيقه في القانون 

، حيـث أن  1المتضمن الإستثمار الوطني الإقتصـادي الخـاص   1982أفريل  21في 
عقد تنـازل عـن القطعـة     و المعتمد من الدولة يمكنه أن يستفيد منالمستثمر الخاص 

  .مشروعه الأرضية لإنجاز
و المتضمن قـانون   1984ديسمبر  24المؤرخ في  84/21و بموجب القانون 

ثم تحديد الخطوات أو الإجراءات ،  هنم 51، لا سيما نص المادة  2 1985المالية لسنة 
  : الواجب اتباعها لإعداد عقد التنازل، حيث تنص

 ـملاك الوطنية و العقارات، أن تيجوز لإدارة شŌون الأ"     ازل بمقابـل و لفاőـدة   تن
التابعة للدولة و الواقعة خارŹ ( Ŝير المبينة(ية رالمبادرين المعنيين عن الأراŰي العا

المساحات المخصصة للتعمير التي اعترف بŰرورتƌا لإنجاز مشاريع الإسـتثمارات  
  . الخاصة المعتمدة قانونا

  ƙيمكن أن يتم التنازل إ ƙ   ـ بعد أخذ الرأي المطـابق لـوزير الفلاحـة أو ممثل  ه ي
  .المŌهلين قانونا

  ." تحدد كيفيات تطبيق هذƉ المادة عن طريق التنظيم    
  

   1986جانفي  07المؤرخ في  86/05و تطبيقا لذلك صدر المرسوم 
تحديد شروط بيع الأراضي العقارية التي تملكها الدولة و تعد ضـرورية  " و المتضمن 

  3" ز برامج الإستثمارات الخاصة المعتمدة قانونا، كما يحدد كيفيات هذا البيع نجالإ
حيث حدد هذا المرسوم بدقة شروط و كيفيات التنازل عن الأراضي المتوفرة و غيـر  

العمراني و التي تعتبر  جسينة و التابعة لأملاك الدولة الخاصة و الواقعة خارج اليالمبن
  . ها و خصائصهافارية خاصة بالنظر إلى نوعها و أهداضرورية لإقامة مشاريع استثم

  
                                                 

رقم  1  . 1982أفريل  24لـ  34جريدة رسمية 
 . 1984ديسمبر  31لـ  72جريدة رسمية رقم  2
  . 1986جانفي  08لـ  01جريدة رسمية رقم  3

و آيفيات التنازل عن  تحديد شروط"المتضمن  86/05عرض الأسباب و مشروع المرسوم الذي أصبح المرسوم 
الضرورية لإنجاز برامج الإستثمار الخاص المعتمد الخاصة و الأراضي الجرداء التابعة للأملاك الوطنية 

 . 04ملحق بالمذآرة رقم مرسوم  مشروع ."قانونا
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  : من المرسوم  02حيث تنص المادة 
  إذا تطلب مشروų استثمار وطني خاŭ بالنظر إلى نوعه أو لأهدافه "   

، إنشـاŇ  ) لجان اختيار القطعـة الأرŰـية  (أو لخصاőصه، و أبدت اللجان رأيƌا فيه 
رشـح  أمكن القيام بناŇا علـى طلـب المت   خارŜ مساحة التعمير أو المناطق المƌيŋة

  .بتخصيŭ قطعة أرů له في حدود المساحة اللازمة له
تباų قطعة الأرů المخصصة على هذا النحو بيعا نƌاőيا بعد تقديم وثيقة الإعتمـاد    

  " النظامية
  

  :  1جراءات التنازل كما يليإو قد نظم هذا المرسوم  
 فماري، يقـدم مـن طـر   ثلمشروع الإسـت طلب تخصيص العقار المختار لإنجاز ا* 

نشـاؤها  إ، و التي ثم  رŰيةلجان اختيار القطعة الأالمتعامل أو صاحب المشروع إلى 
و المتضـمن   1982أكتوبر  09المؤرخ في  82/304من المرسوم  44بموجب المادة 

و المتضـمن   1982فيفـري   06المؤرخ فـي   82/02تحديد كيفيات تطبيق القانون "
  . " 2و رخصة تجزئة الأراضي للبناء رخصة البناء 

  : و يجب أن يبين في الطلب بدقة 
  ...لأضرار المحتملةبرنامج الإستثمار، الموقع العقاري لإنجازه، ا

يداع ملف الإعتماد لدى المصالح الولائية المختصة  إكما يجب أن يرفق بالطلب وصل 
  ".وثيقة الإعتماد النظامية"قصد الحصول على 

  نة بفحص الإقتراحات المقدمة إليها من المصالح الولائية المكلفة بالتعمير، تقوم اللج* 
هـا  فم بإصـدار موق و، ثم تق... و كذا رأي ممثل المشروع و المعماريين و المهندسين

التربة، : حول قابلية القطعة الأرضية لإستقبال المشروع بالنظر إلى عوامل مختلفة مثل
  ...الإنحدارات ، التلوث

  .يوقع عليه رئيس اللجنة" محضر"الموافقة بموجب  و تثبت

                                                 
من  1  .من المرسوم  06إلى  03المواد 
  . 1982أآتوبر  12لـ  41جريدة رسمية  2

مختلف الإجراءات المتبعة من اللجنة في تقديم و دراسة الطلب و آذا مشتملات  55لى إ 48و قد حددت المواد من 
 . الطلب نفسه

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 

87



  أشكال و طرق استغلال العقار الصناعي و المنازعات الناجمة عن ذلك الفصل الثاني                                               
______________________________________________________________________ 

 

 ـ*  ملاك أيرسل محضر اختيار القطعة الأرضية إلى المدير الفرعي الولائي المكلف ب
  فوق بكل الوثائق اللازمة بتحديد ثمن رتسلمه لهذا المحضر م رالدولة، و الذي يقوم فو

  يقية للعقار ة حسب سعر السوق، أي حسب القيمة الحقينالقطعة الأرضية المع
 )La valeur Vénale. (  
بعد تحديد الثمن يرسل المدير الفرعي لأملاك الدولة الملـف كـاملا إلـى الـوالي     * 

و هـذا بعـد   ،  قرار اداري بالتنازلالمختص اقليميا قصد الفصل في التنازل بموجب 
ممثـل  بالرأي المطابق لوزيرالفلاحة أو المصلحة الولائية المكلفـة بالفلاحـة ال   ذالأخ

و يتم اخطار صاحب المشـروع بهـذا    ،القانوني لوزير الفلاحة على المستوى المحلي
  .الترخيص

بعد صدور القرار الإداري بالترخيص بالتنازل من الوالي المختص اقليميا ، يحـول  * 
عقد الملف مرة أخرى إلى المدير الفرعي المكلف بأملاك الدولة و هذا من أجل إعداد 

  . وط الشهر و التسجيل و الرسميةطبقا لشر التنازل
غير أنه لا تحرر المصلحة الولائية لإدارة أملاك الدولة عقد التنـازل إلا بعـد تقـديم    

  . المعني بالطلب وثيقة الإعتماد النظامية
  

متعلق  شرط فاسţمصحوبا بـ  86/05و يكون التنازل، حسب أحكام المرسوم 
المعتمد في المواعيد المقررة له، و حسب بمدى انجاز المشروع وفق برنامج الإستثمار 

ما هو محدد في برنامج طلب الإعتماد، حيث يكون انجاز المشروع مرتبط بمدة زمنية 
  .محددة

  : من ذات المرسوم  06حيث تنص المادة   
يقيد البيع المذكور في هذا المرسوم بشرط فسخي يتمثل فـي اشـتراط التنفيـذ    "   

المعتمد في المدة اللازمة لإنجازƉ حسب ما هو مقرر فـي  المطابق لبرنامŝ الإستثمار 
  ".ملف الإعتماد نفسه
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و يرفع هذا الشرط الفاسť بناءا على تقديم صاحب المشروع لشهادة منصوص عليهـا  
رخصة البناء ورخصـة  "المتضمن  1982فيفري  06المؤرخ في  82/02في القانون 

  ." 1تجزئة الأراضي للبناء 
لدى المجلس الشـعبي البلـدي    تصريحاعد الإنتهاء من الأشغال حيث يودع المستثمر ب

تعد بمثابة رخصة  شƌادةالمختص اقليميا، و الذي بعد المراقبة و المطابقة يقوم بمنحه 
البدء في استغلال المشروع و استقبال الجمهور و المستخدمين، و بناءا عليهـا يرفـع   

  .روع بصفة كاملةالشرط الفاسť، فيكون له الحق في التصرف في المش
  :  06/2حيث تنص المادة 

يرفع الشرط الفسخي بناŇا على تقديم الشاري الشƌادة المنصـوŭ عليƌـا فـي    "   
   " المذكور أعلاƉ  1982فيفري  06المŌرŢ في  82/02من القانون  46المادة 

  

، إذا لم يتم انجاز المشروع في آجاله المحددة و عدم تقديم الشـهادة المـذكورة  و      
يكون للمصلحة الولائية المكلفة بأملاك الدولة الحق في اللجوء إلى الجهات القضـائية  

بسبب عدم تنفيذ الشاري لإلتزاماته، و تتم  معاينـة عـدم   " فسť البيع"المختصة لطلب 
  2الديوان الوطني لتوجيه و متابعة الإستثمارات الوطنية الخاصةالإنجاز من طرف 

)O.N.O.S.I.P ( نسخة من الملف و محضر معاينة عدم الإنجاز إلى المـدير   حيث يرسل
  .الفرعي المكلف بأملاك الدولة ليباشر اجراءات الفسť أمام القضاء

  :  06/3حيث تنص المادة 
    " ţادة، يتم فسƌالش Ɖية و برعاية المصلحة و إذا لم تقدم هذőاŰالبيع بالطرق الق

  " الوőƙية المكلفة بŋملاك الدولة
 

 1988جويليا  12المؤرخ في  88/25قي الحال كما هو في اطار القانون و قد ب
اه بموجب المرسـوم  غإلتم ، و الذي "توجيه الإستمارات الوطنية الخاصة"و المتضمن 

  .المذكور 93/12التشريعي 

                                                 
  .المذآور 82/02من القانون  46لمادة ا 1
  الوآالة الوطنية لترقية و دعم الإستثمارات  93/12و قد ألغي هذا الديوان ، و حلت محله بموجب المرسوم التشريعي  2
 )APSI (.  
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كما تم إلغاء الشرط الفاسť في عقد التنازل في إطار الإستثمارات الإقتصـادية  
 2000أوت  15المؤرخة في  04382التعليمة الوزارية رقم الوطنية الخاصة، بموجب 

نازل عن القطع الأرضـية الكائنـة   تإلغاء الشرط الفاسť بالنسبة لعقود ال"المتضمنة  و
  . " 1خارج المحيطات العمرانية في إطار الإستثمار الإقتصادي الخاص

 
  طار المناطق المطلوب ترقيتƌاإعقد التنازل في : ثالثا  
لإشارة إلى أن المناطق المطلوب ترقيتها قد ثم انشاؤها بموجب نص لقد سبقت ا  
التهيئـة  " و المتضـمن   1987جانفي  27المؤرخ في  87/03من القانون  51المادة 

  المؤرخ  91/321، و تم تحديدها بموجب المرسوم التنفيذي "العمرانية
تها في اطـار  كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقي "و المتضمن 1991سبتمبر  14في 

  ."المذكور أعلاه 87/03من القانون  51المادة 
 90/30نون بموجب القـا " عقد البيع"أو " عقد التنازل"و قد عرفت هذه المناطق تطبيق 

 89، حيث تنص المـادة  "الأملاك الوطنية  "المتضمنو 1990ديسمبر  01المؤرخ في 
  : منه 

  

و يكـون ذلـك   ... ك الوطنيـة الخاصـة  يمكن بيع الأملاك العقارية التابعة لƖملا"   
  ". بالشروط و الأشكال و الكيفيات المحددة في القوانين و التنظيمات المعمول بƌا

  

 1992هدف ترقية الإستثمار في هذه المناطق، صدر قانون الماليـة لسـنة   بو 
و الذي أكد بموجب المـادة   2 1990ديسمبر  18المؤرخ في  91/25بموجب القانون 

" التراضي"ق يى امكانية التنازل على الأملاك الوطنية الخاصة و عن طرمنه عل 161
  : لأول مرة، حيث نصت 

مع مراعاة المخططات الرőيسية للتƌيőة و التعمير يمكن التنازل عن الأراŰي " 
العارية المتوفرة التابعة لأملاك الدولة الخاصة و التي تعتبر Űرورية لإنجاز مشاريع 

 المقيمون أو Źير المقيمون بالتراŰي و بمقابـل مـالي لفاőـدة    استثمارية يقوم بƌا
  التنازل ين، و ذلك على أساس دفتر شروط يحدد شروط انجاز يالمستثمرين المعن

                                                 
 .  06ملحق بالمذآرة رقم  – 04382وزارية رقم تعليمة  1
 .18/12/1991لـ  65جريدة رسمية  2
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  . ي حالة عدم وفاŇ المتنازل له بŎلتزاماتهو كيفيات الإلغاŇ ف
مارات على القيمة التجارية لƖراŰي المتنازل عنƌا لفاőدة الإسـتث  خفيůيطبق ت    

  في النشاطات المعترف بŋولويتƌا في المخططات الوطنية السنوية أو نشاطات التصدير 
  : و ذلك حسب النسب التالية

  )ترقيتƌا(عندما تكون الإستثمارات في المناطق الواجب تنميتƌا  % 80* 
 *25 %  Ɖا أعلاƌالمناطق المشار إلي Ŝعندما تكون الإستمارات خار  
  . "ات تطبيق أحكام هذƉ المادة عن طريق التنظيم تحدد شروط و كيفي   

و عليه و عن طريق التراضي، يمكن التنـازل عـن قطـع أرضـية لفائـدة      
المستثمرين في كل المناطق التي تتعلق بالإستثمار، مع احترام الشروط التـي سـتحدد   

  .بموجب التنظيم
المتضمن  1992فيفري  19و تطبيقا لذلك صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

شروط بيع الأراضي الجرداء المتوفرة التابعة لأملاك الدولة الخاصة و التي تعتبـر  " 
ضرورية لإنجاز برامج الإستثمارات و كيفيـات ذلـك و مضـمون دفتـر الشـروط      

  .1" النموذجي
و لقد نص هذا القرار على مجموعة من الشروط لأجل التنازل، منها ما يتعلق بالقطعة 

ل التنازل ذاتها، و منها ما يتعلق بالأشخاص طالبي التنازل، حيث يشترط الأرضية مح
  : لأجل التنازل

  ة مخصصة أو محتملة التخصيص لأغراض خدمات نيتكون الأراضي المعلا أن * 
  .أو تجهيزات عمومية، أي يشترط أن تكون متوفرة

ائـرة  و التخصيص هو وضع ملك عقاري تابع لأملاك الدولة الخاصة تحت تصرف د
وزارية أو مصلحة عامة أو مؤسسة عامة تابعة لأحدهما، قصد تمكينها من أداء المهمة 

  . المسندة لها
كما يمكن أن يكون التخصيص لصالح مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجـاري  

  . 2بعنوان التجهيز
                                                 

رقم  1   ).باللغة الفرنسية( 05قرار وزاري مشترك، ملحق بالمذآرة 
 . و قد ألحق بالقرار دفتر شروط نموذجي 1992أفريل  01لـ  25النسخة العربية جريدة رسمية  
 .المتضمن الأملاك الوطنية  1990ديسمبر  01في المؤرخ  90/30من القانون  82المادة  2
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سـتثماري  الإبة لإقامـة المشـروع   وز القطعة الأرضية المقاييس المطلوأن لا تتجا* 
  .نجازه إ معلمزا

نجـاز  إحترام المخططات التوجيهية للتهيئة و التعميير، و كذا قواعد التعمير فـي  إ* 
  .الإستثمار

لقطعة أرضية قابلة للإستعمال كقاعدة لإقامـة مشـروعه فـي    عدم امتلاك المستثمر *
  .المنطقة المقصودة 

كـل مسـتثمر   لا يشترط في المستثمر الإقامة، حيث يتم التنازل بصـفة رضـائية ل  * 
و سـواء أكـان    ،سواء أكان مقيما أو غير مقـيم ، وجزائري بغض النظر عن صفته 

  . 1معنويا وشخصا طبيعيا أ
  

المدير الولائي المكلف "نسť لدى  08و يودع طلب الحصول على القطعة الأرضية في 
 2"لولايةاللجنة التقنية ل"الذي يقوم بإرسال الطلب مع ملف الإستثمار كاملا إلى " بالتعمير

لبث في طلبات إكتساب القطع الأرضية المخصصة لإنجـاز  لباعتبارها وحدها المؤهلة 
  .برامج الإستثمار

و تقوم هذه اللجنة بدراسة الترشيحات و الطلبات آخذة بعين الإعتبار أهمية المشـروع  
  ، ...شغلالمن حيث النوع و مكانته بالنسبة للإقتصاد الوطني، و توفيره لمناصب 

ممثل عن وزير المالية، التعميـر،  : التي تضم كل من ( د الموافقة تحرر اللجنة و عن
يوضح " محضرا  " )الفلاحة، الصناعة و كذا ممثل عن الغرفة التجارية المختص اقليميا

مدير الأملاك الوطنية الـولائي المخـتص   "القطعة محل التنازل، و يرسل الملف إلى 
  ."سعر السوق"لتنازل و الذي يحدد على أساس تحديد سعر اقليميا، و هذا لأجل إ
   % 80إلا أنه و في إطار ترقية الإستثمار فإن هذا السعر تخفض منه إما نسبة  

من قانون الماليـة لسـنة    161حسب نوع المنطقة كما سبق ذكره في المادة  %25أو
1992 .  

                                                 
من  1  الملحق بالمذآرة  19/02/1992من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  04إلى  02المواد 
  ، و الذي يحدد الشروط 1992فيفري  19لقد تم إنشاء هذه اللجنة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2
  زل عن العقارات المبينة و غير المبينة التابعة للدولة و المخصصة لإنجاز عمليات التعميرو الكيفيات المطلوبة للتنا 
 . 1992مارس  17لـ  23جريدة رسمية ) .2(، )1(و البناء، و محتوى دفتري الشروط النموذجيين  
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 عقـد بموجـب  و عند قبول المستثمر لثمن التنازل، يتم التنازل عن القطعة الأرضية 
  حدد شروط انجاز البيع يبدفتر شروط تحرره إدارة أملاك الدولة، و يكون مرفقا 

من القرار  08، وهذا ما نصت عليه المادة و كيفيات الفسţ عند عدم تنفيذ الإلتزامات
  : الوزاري المشترك المذكور 

إليه دفتر  في حالة قبول السعر، تعد مصالح الأملاك الوطنية عقد البيع الذي يŰم"   
  ".الشروط المطابق لدفتر الشروط النموذجي

  

ام نشير أنه ، و رغم كل هذا التنظيم القانوني، إلا أن عقد التنازل قد تو في الخ
نتج عنه مشاكل في الميدان نتيجة سوء التطبيق مـن جانـب الإدارة أو مـن جانـب     

ي المتنازل عنهـا  المستثمر نفسه في ظل غياب المراقبة و المتابعة، فأصبحت الأراض
محل مضاربة، أو محل تغيير التخصيص المقرر في برنامج الإستثمار، رغم أن دفتر 
الشروط ينص على منع المستفيد من إعادة بيع القطـع الأرضـية المكتسـبة لإنجـاز     

منعه من أي  االقضاء، و كذ إلىالمشروع تحت طائلة سقوط حقه قانونا و دون اللجوء 
لإدارة الحق في اللجوء إلى القضاء لطلب اللأراضي و إعطاء تغيير لمجال التخصيص 

ťالفس...  
 93/18مما أدى بالمشرع إلى إلغاء عقد التنازل المباشر، بموجب المرسوم التشـريعي  

، و ثـم  "1 1994قـانون الماليـة لسـنة    "و المتضمن  1993ديسمبر  18المؤرخ في 
  . منه 117بموجب نص المادة  عقد الإمتيازستبداله بنوع جديد من العقود و هو إ
  

  الشكل الرسمي في عقد التنازل : رابعا  
 1975سـبتمبر   26المؤرخ في  75/58من الأمر  01مكرر  324تنص المادة   

  :  2و المتضمن القانون المدني

                                                 
رسمية  1   18/12/1993لـ  88جريدة 
   1975سبتمبر  30لـ  78جريدة رسمية  2

المعدل و المتمم للأمر  1988ماي  03المؤرخ في  88/14بموجب القانون  01مكرر  324دة و قد ثم اضافة الما
 . "تنظيم التوثيق"و المتضمن  1970ديسمبر  15المؤرخ في  70/91من الأمر  12، و هي نفس المادة 75/58
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زيادة عن العقود التي يŋمر القانون بŎخŰاعƌا إلى شكل رسمي، يجب تحت طاőلة "   
فـي شـكل   ... ي تتŰمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقاريةتحرير العقود الت نالبطلا
  ..." رسمي

غير أنه و قبل التعرض إلى الشكل الرسمي أو مدى اشتراط الرسمية في عقد التنـازل  
  . ذو الطابع الإداري مبدئيا، نتطرق إلى تحديد الطابع الإداري له

  

  : الطابع الإداري لعقد التنازل-1  
نجدها  ،1مكرر من قانون الإجراءات المدنية 07 نص المادة ىبالرجوع إلى فحو  

  تجعل أن كل تصرف تكون الإدارة طرفا فيه سواء كانت الدولة، الولاية، البلدية 
  أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يرجع الإختصاص فيه للجهات القضائية الإدارية، 

  : و منه فإن 
قضـاء الإداري، و هـذا مـا    كل عقد تكون الإدارة طرفا فيه يكون الإختصاص فيه لل

  .المعيار العŰويبيسمى 
اء الطابع الإداري على عقد التنازل، ذلـك  ضفأن اعتماد هذا المعيار غير كافي لإ غير

ا في العقد و إن كان يعقـد الإختصـاص للقضـاء    فأن وجود شخص معنوي عام طر
ة إلى البحث الإداري لا يعني أبدا و مطلقا أن العقد هو عقد إداري، لذلك ظهرت الحاج

  . المعيار الماديفي محتوى العقد ذاته، فظهر ما يسمى بـ 
  : و قد جاء بهذا المعيار القضاء و كرسه الفقه في فرنسا، و يتمثل هذا المعيار في 

و يتمثل في وجود داخل العقد بنود أو شروط غير معروفة و لا : البند غير المألوف * 
و تتمثـل هـذه البنـود علـى      ،للقانون المـدني نجدها عادة في العقود المبرمة طبقا 

  : الخصوص في 
 .تعويضالإدارة و دون اعذار مسبق و بلا سلطة الإلغاء المنفرد للعقد من  

 .لطة التعديل المنفرد س 

                                                 
  : مكرر 07تنص المادة  1

أمام المحكمة العليا، في جميع القضایا أیا آانت تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للإستئناف " 
  ..." هاطبيعتها التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو احدى المؤسسات العمومية ذات الصبعة الإداریة طرفا في

المتضمن  66/154المتضمن تعديل الأمر  1990أوت  18المؤرخ في  90/23ثم تعديل هذه المادة بموجب القانون 
 ."ن الإجراءات المدنيةقانو"
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 .سلطة فرض و توقيع العقاب 

 .سلطة الإدارة و المراقبة و المتابعة  

فحسب، بل وجود هـذه البنـود   فالذي يميز العقد الإداري ليس وجود الإدارة طرفا فيه 
  . غير المألوفة

حيث أنه إذا كان موضوع العقد يهدف إلى تحقيق مهمة مرفق عـام  :  المرفق العام* 
  .فهو عقد إداري

  .عتبار أن العقد هو عقد إداريلإو توفر معيار واحد كاف 
  د اداري، و إذا إعتمدنا هذا المعيار، يمكن القول بالطابع الإداري لعقد التنازل، فهو عق

على شروط تنظيمية تقع على المستفيد غيـر مألوفـة فـي     تهذلك أنه يحتوي في أغلبي
العقود العادية، و توجد هذه الشروط في دفتر الشروط الذي يلحق بالعقد ذاته، و الـذي  

فيد من التنازل، و التي تجسد امتيـازات  تيحدد الشروط و الإلتزامات الواقعة على المس
لتي تتمتع بها الإدارة و التي تكون المصلحة العامة أساسها، و من بـين  السلطة العامة ا

  : هذه الشروط
 ـعدم الضمان، حق الفسť الإنفرادي للعقد، حق توقيع العقوبات فـي حالـة الإ   لال خ

  ... بالإلتزامات
  

و قد فصل المشرع في الطابع الإداري لعقد التنازل، مـن خـلال القـرار الـوزاري     
من دفتـر الشـروط    18حيث نص في البند  ،1992فيفري  19 المشترك المؤرخ في
  : الملحق بالقرار ، أنه 

الإداري المتŰمن نقل ملكية القطعة الأرŰية لفاőدة المشـتري  العقد يتولى تحرير "   
  " مدير أملاك الدولة المختŭ إقليميا 

  

  2-   : الرسمية كركن في عقد التنازل 
  لكية عقارية، فإنه و طبقا لنص التنازل هو نقل م محل عقدلما كان   
إفراغه في شـكل رسـمي،    ،ن، فإنه يجب و تحت طائلة البطلا01مكرر  324المادة 

بإعتبار أن المادة قد جاءت بشكل عام و لم تخصص العقود المدنيـة أو الإداريـة، أو   
  أملاك الدولة 
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  . 1أو الخواص، و التي تعتبر ركن في تكوين العقد 
    المـؤرخ فـي   75/74مـن الأمـر    16ادة أيضا من نص الم ف هذه الشكليةشو تست

  " 2إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري"و المتضمن  1975نوفمبر 12
  : حيث تنص

إن العقود الإدارية و الإتفاقات التي ترمي إلى إنشاŇ أو نقل أو تصريح أو تعـديل  "   
الأطراف إƙ من تاريţ نشـرها فـي    أو انقŰاŇ حق عيني، ƙ يكون لƌا أثر حتى بين

  ".مجموعة البطاقات العقارية
من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالقرار الوزاري المشترك  16/2كما تنص المادة 

  : أنه  1992فيفري  19المؤرخ في 
  "يتمتع المشتري بالملكية التامة للعقار ابتداŇا من تاريţ اشƌار العقد "    

، و مدى وجوبه لنقـل الملكيـة و ضـرورة    "الشهر" ا على تنص فكلا من المادتين قد
طبقا للقوانين المعمول بها و المنظمة لإجراءات الشـهر، فـإن المحافظـة    ، 3ئهاستيفا

  إƙ إذا كان العقد مفرŹا في شكل العقارية المختصة بالشهر لا تقوم بإجراء الشهر 
  : أو بعبارة أخرى  فإن  "رسمي 

 61ر يجب أن يقدم في شكل رسمي، و هذا ما أكدته المادة كل عقد يكون موضوع شه
  4المتضمن تأسيس السجل العقاري 1976مارس  25المؤرخ في  76/63من المرسوم 

  : حيث تنص
كل عقد يكون موŰوų إشƌار في محافظة عقارية، يجب أن يقدم علـى الشـكل   "    

  ." الرسمي

                                                 
  : ، حيث ينص 1997فيفري  18، المؤرخ في  136156قرار المحكمة العليا رقم  1

خالف یشكل آخر  أي ن تحریر عقد البيع فيأحيث أن الشكل الرسمي في عقد البيع یعد شرطا ضروریا لصحته، و " 
  ".ون و یؤدي إلى بطلان ذلك العقد القان

 . 10، ص1997سنة  ،01المجلة القضائية، العدد 
 . 1975نوفمبر  18لـ  92جريدة رسمية  2
  : حول الشهر العقاري 2000فيفري  14، المؤرخ في  186443حيث جاء في قرار المحكمة العليا رقم  3

من من المقرر قانونا أن اجراءات الإشهار العقاري تعتبر من النظام العام ، و أنه تسري شرعية العقود التوثيقية ابتداءا " 
  ".م إشهارها في المحافظة العقاریةیو

   07ص،  2002للطباعة و النشر ، الطبعة  )هومة(، دار " القضاء العقاري " .عمر باشا  حمدي: المرجع
  -قرار غير منشور –
 . 1976أفريل  13لـ  30جريدة رسمية  4
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و منه فالشكلية هي ركن و ضرورية  ، 1و هذا الحكم لا يرد عليه أي استثناء مهما كان
  . 2في عقد التنازل الإداري 

  

و عليه فالعقد الإداري المتضمن التنازل عن القطعة الأرضية لصالح المستثمر هو عقد 
بصفتها موثق الدولة، ممثلة في شـخص المـدير   3رسمي تحرره مصلحة أملاك الدولة

ف وزير الماليـة  رض من طالمفو ك الدولة و هو موثق الدولةالفرعي أو الولائي لأملا
و المتضمن  1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/30من القانون  120طبقا لنص المادة 

   1991نوفمبر  23المؤرخ في  91/54 ي، و كذا المرسوم التنفييذ"الأملاك الوطنية" 
  دارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسييرها إتحديد شروط "و المتضمن 

 1991مارس  02المؤرخ في  91/65، و كذا المرسوم التنفيذي "يضبط كيفيات ذلكو 
، و كـذا القـرار   "تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة و الحفظ العقاري" ضمنالمت

  ويض لمديري أملاك فمنح الت" و المتضمن  1992جانفي  20الوزاري المؤرخ في 
الممتلكات العقاريـة التابعـة لأمـلاك الدولـة     ولائية لإتخاذ العقود التي تهم الالدولة 
  ." الخاصة

و أخيرا فقد أكد الرسمية كشرط لوجود العقود الإدارية، المنشور الوزاري المشـترك  
و المتضمن تحديد كيفيات و شـروط تطهيـر العقـار     1999سبتمبر  08المؤرخ في 

  : منه تحت عنوان  03حيث نص البند ،  4الصناعي
  
  
  
  

                                                 
 . 61، ص 1995المدنية،  الندوة الوطنية للقضاء العقاري، مجلة تصدرها وزارة العدل، مديرية الشؤون 1
  : المتضمن التوجيه العقاري، على أنه  1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25من القانون  74آما تنص المادة  2

لا تخضع المعاملات العقاریة في مجال الأراضي العامرة أو القابلة للتعمير لأي شرط آخر غير الشروط المتعلقة " 
 ".رسمي طبقا للتشریع المعمول به  ن موضوع الإتفاقية المحررة في شكل عقدبأهلية الأطراف و إرادتهم و تعيي

  : المذآور أنه  86/05من المرسوم  05تنص المادة  3
  ...." لا تحرر المصلحة الولائية المكلفة بأملاك الدولة عقد البيع إلا بعد " 

  : ، حيث تنص1992فيفري  19من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  08و آذا المادة 
 ...".صلحة أملاك الدولة عقد البيعفي حالة قبول السعر، تحرر م" 

  . 11ملحق بالمذآرة رقم . منشور وزاري مشترك ، صادر عن وزارتي المالية و الصناعة  4
 .نتعرض له بالتفصيل عند دراسة اجراءات تطهير العقار الصناعي 
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" Pour les terrains nom dotés d'un titre de propriété authentique :  

Aucune transaction ne sera reconnue. A ce titre, il est rappelé que la 

vente d'un terrain, par un opérateur nom détenteur d'un titre de 

propriété authentique, constitue un acte nul "  
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  عقد الإمتياز : الفرų الثاني   
  إن أول ظهور لفكرة عقد الإمتياز في مجال الإستثمار كان تطبيقا لنص   
المتضـمن   1993أكتـوبر   05المؤرخ في  93/12من المرسوم التشريعي  23المادة 

، كمفهوم جديد لإستغلال العقار الصناعي سـواء بالنسـبة للمنـاطق    "ترقية الإستثمار"
  : أو بالنسبة لمناطق التوسع الإقتصادي، حيث تنص المطلوب ترقيتها

يمكن للدولة أن تنمح بشروط امتيازية، قد تصل إلى الدينار الرمـزي، تنـازƙت   "    
ابعة لƖملاك الوطنية لصالح الإستثمارات التـي تنجـز فـي المنـاطق     تعن أراŰي 

  ." الخاصة
      المـؤرخين فـي     94/322و  94/320و تطبيقا لذلك صدر المرسـومين التنفيـذيين   

طه و كيفيات إبرامه بالنسبة لكـل  وعقد الإمتياز و شرا و الذين حدد 1994أكتوبر  17
الوطنية العامة و كذا بالنسبة للمنـاطق   الأملاكمن المناطق الحرة التي تشكل جزء من 

  .الخاصة و التي تشكل جزء من أملاك الدولة الخاصة على التوالي
لتحديد مفهوم عقد الإمتياز في اطار ترقية الإستثمار، لا بد مـن  و من هذا المنطلق، و 

ين، و كذا تفريقه تتحديد خصائصه و كذا طبيعته القانونية في كل من المنطقتين المذكور
عن بعض العقود المشابهة له و المحددة في بعض النصوص القانونية العامة و الخاصة 

  .تغلال و القائمة أيضا على فكرة الإمتياز في الإس
  

و لو وجيزة على عقد الإمتياز بصـفة  اء نظرة قغير أنه و قبل ذلك، لابد من إل
  .عامة، وظهوره في تشريعات الإستثمار

حيث أنه و بعدما كان الإتجاه هو معارضة فكرة استغلال الخواص للأملاك الوطنيـة  
 و تحت ضغط الواقع الإقتصادي و ضـرورة الإنفتـاح  ، العامة على وجه الخصوص 

  على السوق و التوجه الجديد، بدء البحث عن طريقة أو فكرة لإستغلال هذه الأملاك، 
خاصة و أن التنظيم الإنفرادي الإداري للإسـتغلال و القـائم    ،و فتح المجال للخواص

دى إلى البحـث  أعلى فكرة المنح أو الرخصة أصبح طريقة جامدة و غير ملائمة، مما 
  .عن أسلوب جديد للتعاقد

  

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
ER

IS
T 

 

99



  أشكال و طرق استغلال العقار الصناعي و المنازعات الناجمة عن ذلك الفصل الثاني                                               
______________________________________________________________________ 

 

  كرة المشاركة لا يحقق فالأسلوب بمفهومه المدني و حتى الإداري و القائم على هذا 
ادخال عناصر تنظيمية  و لا يضمن حماية كافية لأملاك الدولة، مما ادى إلى ضرورة

  دارة عمل الإنفرادي للإالهناك  مجال مشترك بين العمل التعاقدي و  في العقد فأصبح
  . 1 عقد الإمتيازو هذا من خلال 

  

  : و يتميز عقد الإمتياز ببعض العناصر
و هذا من خلال  ،أن الإدارة هي التي تقوم بصورة انفرادية بتحديد شروط الإستغلال* 

  .إعداد دفتر الشروط دون مشاركة أو مناقشة من المتعاقد معها
التوجيه و إعطاء التعليمات بإعتبارها هي المسؤولة عن و امكانية الإدارة في الرقابة * 
  . ماية الأملاك الوطنيةح
سلطة التعديل المنفرد للعقد، و هذا دون تغيير في أصل العقـد أو فـي عناصـره    * 

  .الجوهرية
الغرامـات  (سلطة إتخاذ بعض العقوبات، و هذا دون المساس بالجانـب الجزائـي   * 

 ťالتهديدية ، الفس(....  
  : انطلاقا من هذا المفهوم و 

ثمار الصناعي يتمتع بنفس الخصائص ؟ ما هي طبيعته هل عقد الإمتياز في إطار الإست
  القانونية ؟ 

  و هل هو عقد حقيقي أم مجرد حق استغلال أو انتفاع قائم على رخصة تسلمها الإدارة؟ 
  و كذا تفريقه عن بعض عقود الإمتياز المشابهة له ؟ 

   :و تتم الإجابة عن هذه التساؤلات وفق نقطتين أساسيتين تتطرقان إلى 
  طار قوانين الإستثمار الصناعي إعقد الإمتياز في *   
  .تفريقه عن بعض عقود الإمتياز المشابهة له*   

  
  
  
  
  

                                                 
  ،87/19جال الإداري ثم انتقلت إلى المجال الفلاحي من خلال القانون أول ما ظهرت فكرة عقد الإمتياز، آانت في الم 1

  .ثم إلى مجال الإستغلال الصناعي في اطار ترقية الإستثمار
  . 1989و قد  انتشر استعمال هذا الأسلوب من التعاقد تجسيدا للتوجه الليبرالي الذي اعتمدته الجزائر منذ دستور 
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   ƙطار قوانين الإستثمار الصناعي عقد الإمتياز في إ: أو  
ندرس عقد الإمتياز من خلال المناطق الحرة، المناطق الخاصة و كذا من خلال   
  .لقانونيةو كذا تحديد طبيعته ا 01/03الأمر 

  

  1-   : طار المناطق الحرةإعقد الإمتياز في  
 94/320لقد وردت أحكام عقد الإمتياز في المناطق الحرة في المرسوم التنفيذي   

امتيـاز المنطقـة   : في الفصل الثاني تحت عنوان ،  1 1994أكتوبر  17المؤرخ في 
  .الحرة و تسييرها 
  : منه  04حيث تنص المادة 

استغلال المنطقة الحرة و تسييرها شخصا معنويا عموميا أو خاصـا  يمنح امتياز "   
على أساس اتفاقية يلحق بƌا دفتر شروط يحدد خصوصا حقـوق صـاحب الإمتيـاز    

السنوية التي يجـب  لأتاوƎ كما يحدد اوواجباته و يسمى في هذا المرسوم المستغل، 
  ."عليه أن يدفعƌا لإدارة الأملاك الوطنية

  

  : أيضا 05و تنص المادة 
و دولية، أيمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة و استغلالƌا عن طريق مزايدة وطنية "   

ƌي تقوم بŰا وكالة ترقية الإستثمارات ممفتوحة أو محددة، أو عن طريق الترا  
  .و دعمƌا  و متابعتƌا

و يترتب عن منح الإمتياز إعداد اتفاقية بين المستغل و الوزير المكلـف بالماليـة     
  .ناŇا على اقتراş وكالة ترقية الإستثمارات و دعمƌا و متابعتƌاب

   ."و يوافقƌا على الإتفاقية بمرسوم تنفيذي  
  

  : الإمتياز في المناطق الحرة كما يلي عقد و مما سبق يمكن استخلاص خصائص 
الإمتياز طبقا لأحكام هذا المرسوم يقع على أملاك وطنية عمومية بمفهوم المادتين  أن* 
   1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/30من القانون  31و  16

                                                 
  ".تسيير المناطق الحرة في اطار ترقية الإستثمارشروط تعيين و ضبط و " المتضمن  1
رسمية     . 1994أآتوبر  19لـ  67جريدة 
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 ."الأملاك الوطنية"و المتضمن 

 ـاو أرمباني  حيث أن كل الأملاك العقارية التي تشتمل عليها المنطقة الحرة من   يض
  .تصنف ضمن الأملاك الوطنية العامة و التي هي غير قابلة للتصرف أو للتمليك

  .ة على مطار أو ميناء أيضاكما يمكن أن تشتمل المنطقة الحر
  أن الإمتياز يمنح لشخص معنوي فقط، و يستوي في ذلك أن يكون عاما * 

  أو خاصا، أي يخضع للقانون العام أو الخاص، و يسمى في مضمون أحكام المرسوم 
 .المستغلبـ 

  ". إدارة الأملاك الوطنية "أما الطرف الآخر فهو الدولة ممثلة في 
  وطنية  مزايدةأو بموجب  التراŰيبإجراءين، إما عن طريق يتم منح الإمتياز * 

و الأصل في منح الإمتيـاز أن يكـون عـن طريـق      دولية، مفتوحة أو محدودة ، وأ
  .طار ترقية الإستثماراتإالمزايدة، لأنها تعمل على تحقيق المنافسة و الشفافية في 

وواجبات صـاحب  على أساس دفتر شروط، يحدد شروط و حقوق يمنح الإمتياز أن  *
إلا مـن  -الإتفاقية -، و يوافق عليها بمرسوم، و لا تسري 1الإمتياز، و بموجب اتفاقية

 .تاريť نشر المرسوم المتضمن الموافقة عليها

سـنة   40في المناطق الحرة مؤقت، حيث يمنح لمدة محدودة تصل إلى  الإمتيازأن * 
 .قابلة للتجديد مرة أخرى و لمدة معادلة

 ـية سنوية في بداية كل سنة تحدد في رجاإي ىدفع أتاو هعنيترتب از أن الإمتي*  لب ص
 .2 الإتفاقية المذكورة

  ويل المستغل الحق في تهيئة المنطقة الحرة و استغلالها خت الإمتياز يهدف إلىن أ* 
و تسييرها، فالإمتياز يمنح إذن لتسيير و استغلال المنطقة الحرة، و ليس هناك أي نية 

  .3لتنازلمن المشرع ل

                                                 
المادة  1 من الإتفاقية المتعلقة بمنح امتياز استغلال المنطقة الحرة و تسييرها الملحقة بالمرسوم  04و هذا ما نصت عليه 

 .المذآورة  94/320
 .94/320ية على التوالي الملحقين بالمرسوم التنفيذي من دفتر الشروط و الإتفاق 12و  10المادتين  2
  جديد حول عقد الإمتياز ،بأي ، لم يأت "المناطق الحرة "المتضمن  2003جويليا  20المؤرخ في  03/02الأمر  3

  : منه  08و تنص المادة .  و ترك أمر تنظيمه إلى التنظيم الذي لم يصدر بعد
لشخص معنوي یدعى المستغل، مقابل أتاوى یجب دفعها لإدارة أملاك الدولة  ح امتياز استغلال المنطقة الحرةمنی" 

  ."حسب الشروط و الكيفيات التي ستحدد عن طریق التنظيم 
رسمية    .20/07/2003لـ  43جريدة 
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و نظرا للطـابع التنظيمـي    -عموما يمكن القول أن الإمتياز في اطار المناطق الحرة 
عقود الشغل المŌقت لƖملاك أو ما يسمى بـ ترخيŭ لƘستغلال أنه مجرد  -الواضح 
 .، فهو يقوم على فكرة الإستغلال فقط  الوطنية

راضي المباني و كل المنشآت الأ(و بذلك يقع على المستغل مسؤولية بقاء محل الإمتياز 
  .في حالة جيدة طوال مدة الإمتياز و حتى اعادة تسليمه في نهاية المدة )الأخرى

و رغم وجود الأتاوى في عقد الإمتياز في اطار المناطق الحـرة، إلا أنـه لا يمكـن    
كما هو الحال كمـا سـنرى بالنسـبة المنـاطق     -اعتباره عقد ايجار من نوع خاص 

  .ى مجرد ترخيص بالإستغلال في اطار ترقية الإستثماربل يبق -الخاصة
  

  2-   : عقد الإمتياز في أطار المناطق الخاصة 
بمـنح امتيـاز أراضـي    "من دفتر الشروط النموذجي المتعلق  01تنص المادة   

 يالملحق بالمرسوم التنفيـذ " الأملاك الدولة لإنجاز الإستثمارات في المناطق الخاصة 
  : منه  05، و تطبيقا لنص المادة 1 1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/322
ų بقطعـة  فـا مدة معينة حـق الإنت لخول بموجبه الدولة تالإمتياز هو العقد الذي "   

أرŰية متوفرة تابعة لأملاكƌا الخاصة شخصا طبيعيا أو معنويـا يخŰـع للقـانون    
ů أساسا الخاŭ، مقيم أو Źير مقيم أو مŌسسة عمومية اقتصادية لتستعمل تلك الأر

 93/12في اقامة مشروų استثمار في منطقة خاصة في اطار المرسـوم التشـريعي   
  ". و المتعلق بترقية الإستثمار 1993أكتوبر  05المŌرŢ في 

  : هنا أنه و عليه يمكن تعريف عقد الإمتياز 
عقد تخول بموجبه الدولة ممثلة في إدارة الأملاك الوطنية، حق انتفاع بقطعة أرضـية  

صصة أو محتملة التخصيص، أي متوفرة، و تابعة لأملاكها الخاصة شـخص  غير مخ
طبيعي أو معنوي أو مؤسسة عمومية اقتصادية، و هذا لإسـتعمالها كأسـاس لإنجـاز    

  .المشروع الإستثماري المصرح به في منطقة خاصة كما سبق تحديدها
نستنج أن عقـد   ،فيه و بإجراء دراسة تحليلية لهذا التعريف القانوني و المفاهيم الواردة

  : طار المناطق الخاصة يتميز بالخصائص التالية إالإمتياز في 
                                                 

 . 19/10/1994لـ  67جريدة رسمية .  " منح امتياز استغلال المناطق الخاصة"المتضمن  1
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 .1أن عقد الإمتياز يرتب حق عيني عقاري* 

سنة حسب درجة أهمية  40و  20تتراوح ما بين  حيث عقد الإمتياز محدد المدة،أن *
 .المشروع و هي قابلة للتجديد

خول لشخص معين منفعـة شـيŒ أو حـق    عقد الإمتياز يرتب حق إنتفاع، أي يأن * 
  : و هو بذلك يتمتع بنفس خصائص حق الإنتفاع، حيث أنه  .للغير
  .2، مؤقت أي محدد المدة، و الشخص محل اعتبار في العقد عينيحق 
  ملاك الوطنية الخاصة للدولة، تياز يقع على قطعة أرضية تابعة للأعقد الإمأن * 

هذا أمر طبيعي مرتبط بإمكانية تحويله إلى و غير مخصصة أو محتملة التخصيص، و 
تنازل حسب ما هو منصوص عليه في قوانين الإستثمار، حيث أن الأمـلاك الخاصـة   

  . 3للدولة يمكن أن تكون محل تصرف أو تنازل
عقد الإمتياز يمنح لشخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الخاص، كما يمكـن  أن * 

  .ضع لأحكام القانون الخاصأن يمنح لمؤسسة عمومية اقتصادية تخ
  .4و يستوي في ذلك، أن يكون هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي مقيم أو غير مقيم 

في اطار  عقد الإمتياز محدد النطاق بالمناطق الخاصة المذكورة و كما هي محددةأن * 
  .93/12المرسوم التشريعي 

                                                 
  سلطة مباشرة يقررها القانون لصاحب الحق على عقار معين، بحيث يمكنه من استعماله العقاري هو  ينيالحق الع 1

  .و استغلاله دون وساطة أحد
  .و بمقابل الحق العيني هناك الحق الشخصي و الذي هو رابطة قانونية

 . 24ص، ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  الوجيز في نظریة الحق بوجه عام .محمد حسنين .الدآتور
  .88دار الكتاب الحديث، دون سنة، ص ، ، نظام الملكيةمحمد مصطفى الجمال  .الدآتور 2
 

  .و هذا على عكس الأملاك الوطنية العامة التي لا يمكن أن تكون محل تمليك أو تصرف او حجز أو تقادم  3
  : جاء فيه 1990أآتوبر  21مؤرخ في  73271قرار المحكمة العليا 

رف في أموال الدولة او حجزها أو تملكها بالتقادم ، تصمن القانون المدني، أنه لا یجوز ال 689بالمادة  من المقرر قانونا" 
  "  عنينو من ثم لا یمكن الحصول على ملكية مملوآة للدولة من طرف الطا

  . 143ص،  1992، سنة  01المجلة القضائية، عدد
 

نقل رؤوس الأموال إلى "و المتضمن  1990سبتمبر  08ؤرخ في الصادر عن بنك الجزائر، الم 90/03لقد عرف النظام  4
  : خص المقيم و غير المقيم ، أنه منه الش 02، بموجب المادة "الجزائر لتمويل النشاطات الإقتصادية

المقيم  -1"   آل شخص طبيعي أو معنوي، جزائريا آان أم أجنبيا يكون المرآز الرئيسي لمصالحة الإقتصادية خارج غير 
  .له علاقات دبلوماسية مع الجزائر ما على الأقل ، في بلد) 02(ائر منذ سنتين الجز

الجزائرية، و  قيم معها علاقات تو يجب على غير المقيمين الأجانب أن يتمتعوا بجنسية دولة تعترف بها الجمهورية 
  .ديبلوماسية 

  رآز الرئيسي لمصالحه الإقتصادية في الجزائر آل شخص طبيعي أو معنوي ،جزائريا آان أم أجنبيا يكون الم المقيم - 2   
  ...." على الأقل) 02(منذ سنتين 

  . م 1990أآتوبر  24لـ  45جريدة رسمية 
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ر الرمزي خلال مدة انجاز سنوية تكون بالدينا ىاوتعقد الإمتياز يكون لقاء دفع أأن * 
  .اوى تجارية خلال المدة الباقية للإستغلالتالمشروع، و أ

اوى لا تصل بأي حال من الأحوال قيمة الأجرة في عقد الإيجار المعـروف  و هذه الأت
  .في القواعد العامة

و انطلاقا من هذا التحليل، يمكن الإستخلاص أن عقد الإمتيـاز و طـول مـدة    
عقد هو عبارة عن - 1أي إلى عقد بيع نهائي-يتم تحويله إلى تنازل الإستغلال قبل أن 

 ŭخا ųمبني على فكرة ايجار من نوųمجرد الإستغلال كمـا  على و ليس  حق الإنتفا
ن عقد الإمتيـاز فـي المنـاطق    إهو الحال بالنسبة للمناطق الحرة، أو بعبارة أخرى ف

 عينـي و يرتـب حـق    الخاصة هو عقد ايجار من نوع خاص أحد أطرافـه الدولـة  
  . 2عقاري
  3-    01/03طار الأمر إعقد الإمتياز في  

و المتضـمن   2001أوت  20المؤرخ فـي   01/03لقد أسلفنا الذكر، أن الأمر 
التي يتطلب تنميتهـا   هي المناطق قد جاء بنوع جديد من المناطق ،"تطوير الإستثمار"

ز الأمر بـين نـوعين مـن    مساهمة خاصة من الدولة، و في كيفية استغلالها، فقد مي
  و ترقية الإستثمار تطوير ها على هذه المناطق في اطارمرابإالتصرفات الممكن 

  : و هما  
  

رامه عن طريق عقد إداري بكل الشروط المستمدة من بو يتم ا ، عقد المنح بالإمتياز* 
  .العقود في اطار القانون العام و القواعد العامة منها الشهر

                                                 
 .المذآور 94/322من المرسوم التنفيذي  06المادة  1
  د العامة، رغم التشابه الكبير، إلا أن عقد الإمتياز في إطار المناطق الخاصة يختلف عن عقد الإيجار طبقا للقواع 2

  : و يظهر هذا الإختلاف في أن 
الأتاوى في عقد الإمتياز لا تقابل بمقدار الإنتفاع و لا تحدد على أساس ذلك، فهي مجرد أتاوى تجارية، عكس الأجرة في عقد * 

  .الإيجار و التي تحدد على أساس الإنتفاع
عقد الإيجار فإن أقصى مدة له حسب القواعد العامة قد سنة حسب أهمية المشروع، أما  40عقد الإمتياز قد تصل مدته حتى * 

  .سنة 12تصل إلى 
يعتبر عقد الإيجار عملا قانونيا من أعمال الإدارة أي لا يمس بأصل الحق أو بالملكية، و لا يغير في طبيعة العقار خاصة و أن * 

  .سنوات 03مدته قصيرة لا تتجاوز في أغلب الأحيان 
  لطول مدته فقد يتجاوز أعمال الإدارة و إن آان لا يرتب إلا حق الإنتفاع أما عقد الإمتياز و نظرا 

إن الإيجار هو حق شخصي يمكن أن يتحول إلى حق عيني في الإيجارات الطويلة المدة ، لذا اشترط القانون اشهار الإيجارات * 
  .يعتبر ايجار طويل المدة لذا يجب إشهاره سنة، و من هذا المنطلق فأن عقد الإمتياز هو حق عيني عقاري و أنه 12التي تفوق 

من  102و  101انظر الطابع الرسمي لعقد التنازل ص. ( و عموما فإن عقد الإمتياز هو عقد إداري خاضع لشهر و آذا الرسمية
  ) . المذآرة
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  .عن طريق قرار اداري و تتم  الرخصة * 
مـن   12من المادة  02و كذا الفقرة  01و هذا الأمر يمكن استخلاصه من نص المادة 

  : على التوالي  01/03الأمر 
  ."و كذا الإستثمارات التي تنجز في إطار منح الإمتياز أو الرخصة" ...   
تياز أو الرخصة يتم الإتفاق على بنود هذƉ الإتفاقية، و ƙ سيما عند منح حق الإم"   

  ".التي قد تتجسد في استثمار مرشح لنيل هذƉ المزايا
  في إطار تطوير الإستثمار،  ةكما نص هذا الأمر أيضا على بعض الأحكام الجديد

و نص على صدور تنظيم لتحديدها، إلا أنه و لحد الأن لم يصدر أي تنظـيم خـاص   
كيفيات منح هـذه  الرخصـة    بكيفيات و شروط ابرام عقد المنح بالإمتياز أو شروط و

  .الإدارية، كما لم يحدد  مجال تطبيقهما
ا من الإعتقاد و القول أن الأمر نفسه قد فصل بين هذين النـوعين  نغير أن هذا لا يمنع

من التصرفات القانونية، بالنظر إلى المكان أو الحدود التي يقع عليها أيا منهما، حيـث  
  : أنه 
كما هو ( عقد المنح بالإمتيازلوطنية الخاصة، فيبرم بشأنها إذا تعلق الأمر بالأملاك ا* 

و الذي يعتبر من حيث الطبيعة القانونية عقد ايجار من ) الحال بالنسبة للمناطق الخاصة
  .نوع خاص

هـا عـن طريـق    فيأما إذا تعلق الأمر بالأملاك الوطنية العامة ، فيتم الإسـتغلال  * 
  طبيعتها  رات، بإعتبار أن هذه الأملاك بحكمأو عقد شغل مؤقت لهذه العقا" الرخصة"

  .قادم أو التنازل أو الحجز عليهاالقانونية لا يمكن اكتسابها بالت
  طار الإستثمار الصناعي عن بعů عقود       إتفريق عقد الإمتياز في : ثانيا  

  الإمتياز المشابƌة له          
مجالات، و قد تـم   ، في عدةلقد ثم تطبيق عقد الإمتياز كعقد اداري في الجزائر  

طار قـوانين الإسـتثمار   إتنظيمه في عن ة بنصوص خاصة تختلف تنظيمه في كل مر
   .الصناعي، و قد تتشابه معه في بعض الخصائص

  : نذكر على الخصوص  ،و من بين عقود الإمتياز المشابهة
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 .طار المستثمرات الفلاحية إعقد الإمتياز في  .1

 .مرافق العموميةعقد الإمتياز في تسيير ال .2

  .طار استصلاح الأراضيإعقد الإمتياز في  .3
  . م في هذا الترتيب مراعاة الجانب الزمني في صدور هذه القوانين المنظمة لهثو قد   

  

  :عقد الإمتياز أو عقود المنح في اطار المستثمرات الفلاحية -1  
 87/19القانون لقد ثم تنظيم الإستثمار الفلاحي أو المستثمرات الفلاحية بموجب   

ضبط كيفية استغلال الأراضـي الفلاحيـة   "المتضمن  1987ديسمبر  08المؤرخ في 
  ". 1التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين وواجباتهم

، يمكـن   2من القـانون المـذكور    28و  08،  06/1و من خلال تحليل نص المواد 
  : استنتاج تعريف لعقد المنح أنه 

  . "ؤبد، يرتب حقا عينيا عقاريا، و يكون مقابل دفع أتاوى سنويةحق انتفاع م"
صائص نـذكر  خطار المستثمرات الفلاحية بجملة من الإو عليه يتمتع عقد المنح  في  

  : منها
أنه عقد تبرمه إدارة أملاك الدولة مع شخص تتـوفر فيـه الشـروط الضـرورية     * 

حيث حددت هذه المادة مختلـف   من القانون المذكور، 10المنصوص عليها في المادة 
  .الشروط الواجب توفرها في طالب المنح

  .أنه عقد يرتب حق عيني عقاري* 
  منح لمدى الحياة يأنه عقد مؤبد ، أي * 
  أنه يكون مقابل دفع أتاوى سنوية * 
  
  

                                                 
رسمية  1 آل التحولات و هو القانون الساري المفعول في تنظيم المستثمرات الفلاحية رغم . 09/12/1987لـ  50جريدة 

 ".التوجيه العقاري" المتضمن  90/25م ، و آذا صدور القانون  1990التي حدثت بعد 
  : 06تنص المادة  2
تمنح الدولة المنتجين الفلاحيين المعنيين بهذا القانون حق الإنتفاع الدائم على مجمل الأراضي التي تتألف منها "   

  .المستثمرة 
  .... ". أتاوى سنویة من طرف المستفدین یمنح حق الإنتفاع مقابل دفع   

  :08المادة 
المادتين "     قابلة للنقل و التنازل و الحجز طبقا لأحكام هذا القانون ... 07و  06تكون الحقوق العقاریة آما حددتها 

  ".و التشریع المعمول به 
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فيما ، و هذا ، فإن حق الإنتفاع، قابل للتنازل و النقل و الحجز 87/19و حسب القانون 
غلال و الإستعمال، أما حق التصرف فهو يبقى للدولة بإعتبارهـا مالكـة   يخص الإست

و عدم التنـازل عنهـا لصـالح    -بملكية الرقبة  -الرقبة ، و الهدف من هذا الإحتفاظ
مـدى  مراقبـة  و ، سـتغلال  لإكيفيـة ا ، مراقبة المستفدين من المنح  : هو  مستثمرال

مشاركة بصفة مباشرة و شخصية في الكذا المحافظة على الطابع الفلاحي للأراضي و 
  . أشغال المستثمر

  : و انطلاقا من هذه العناصر يمكن القول أن 
، لأن عقد البيع أساسه نقل الملكية كاملـة  "عقد بيع"الخصائص ليس بهذه عقد المنح * 

  . في حين أن ملكية الرقبة في عقد المنح تبقى للدولة
مؤبدة و التي يدفعها المستفدين مـن عقـد   تاوى و بصفة لأكما ينفي صفة البيع وجود ا

  .، و بصفة مؤبدةالمنح
حسب القواعد العامة، ذلك أن عقد الإيجار في التشـريع  " بعقد إيجار" كما أنه ليس * 

  .المعمول به ليس أبدي، عكس عقد المنح
و التي هـي  عقد المنح في رة تكون موافقة للإنتفاع، و ليس كما هو الحال جكما أن الأ

  .لا تقاس على أساس الإنتفاع تاوىأمجرد 
 :أو ما يسمى بـ  عقد ايجار مŌبد: و لقد تم تكييف هذا العقد على أنه 

emphytéotique Bail       و هذا لأن خصائصه هي تقريبا نفس خصـائص هـذا
  . 1يجارالإ

و الهدف من هذا المنح هو سد حاجيات اقتصادية هي استغلال الأراضي عن طريـق  
تطيع ذلك و تتوفر فيه الشروط الضرورية، و كذا سد حاجيات اجتماعية التأجير لمن يس

استغلالها عن طريق الإحتفـاظ   عندهي رغبة الدولة في الحفاظ على هذه الأراضي و
  . 2بحق الملكية

  : لكن ما يهمنا نحن في هذه الدراسة هو 
                                                 

، الديوان الوطني 2001، السنة ، الطبعة الأولىشرح قانون المستثمرات الفلاحية .بن رقية بن يوسف . الدآتور 1
 . 152و  151للأشغال التربوية، ص

  : لمزيد من التفاصيل انظر  2
، رسالة ما جستير فرع قانون "حالة المستثمرة الفلاحية: النظام القانوني للإستثمار في المجال الفلاحي . "سلمى بقار

 . 85إلى  83،  ص   2003- 2002الأعمال، بن عكنون ، 
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بعقـد الإمتيـاز فـي اطـار      87/19المـنح حسـب القـانون     عقـد  ما مدى علاقة
  تثمارالصناعي ؟ الإس

إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي تحديد أوجه التشابه و أوجه الإختلاف و الموازنـة  
الإمتياز في اطـار المرسـوم التشـريعي     عقدبينها، فعقد المنح يتمتع بنفس خصائص 

خاصة فيما يتعلق بالشروط التنظيمية المفروضة من الدولة على المسـتفدين  ،  93/12
ل، و كذا من حيث الأثار الناجمة عن مخالفة هذه الشروط و نقصـد  في اطار الإستغلا

  .في الطابع التنظيمي هشابتبذلك ال
  .1كما أن كلاهما يلتقي من حيث أنه يرتب حق عيني عقاري

كما يظهر هذا التشابه من حيث الأثار القانونية التي يرتبها كلاهما، و ما لهذا الأمر من 
  .حقالاة المختصة و الذي سيأتي بيانه أثر على تحديد الجهة القضائي

 148ضف إلى ذلك التسمية الصريحة لعقد الإمتياز بعقد المنح في مضمون نص المادة 
  قانون المالية"المتضمن  1995ديسمبر  30المؤرخ في  95/21من الأمر 

  ." 2 1996لسنة 
في وجهتـين  فان عن بعضهما لو رغم هذا التشابه، إلا أن هذان النوعان من العقود يخت

  : تين أساسيتين يجوهر
سنة، بينما عقد  40أن عقد الإمتياز كما سبق بيانه هو عقد مؤقت يكون لمدة اقصاها * 

  .المنح هو عقد مؤبد
بيع، أو بعبارة أخـرى أن حـق   إلى أن عقد الإمتياز يمكن أن يتحول إلى تنازل أي * 

بينما عقد المـنح و حسـب    عينة،مالإنتفاع يمكن أن يتحول إلى ملكية الرقبة بشروط 
  .لا يمكن تحويله إلى تنازل مطلقا 87/19القانون 

  
  
  
  

                                                 
أن  1 المذآور بإعتبار  94/322 ينجد تشابه أآبر مع عقد الإمتياز في اطار المناطق الخاصة المحدد بالمرسوم التنفييذيمكن 

 . رد على أملاك وطنية خاصة للدولةيأن آلاهما  اآم، ستغلال الإأن آلاهما يقوم على حق الإنتفاع و ليس مجرد حق 
  .31/12/1991لـ  82جريدة رسمية  2

 .) IIفي المطلب ( بالإمتياز في قوانين المالية للسنة المتعاقبة لتفصيل عند التعرض لتطور عقد المنح عرض لذلك باتو سن
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  2-   : عقد الإمتياز في تسيير المرافق العمومية 
المتعلقـة   3.94/842 رقـم  عن وزير الداخلية التعليمةصدرت  1994في سنة   

 ـ ي تسـيير  بعقد الإمتياز، حيث حددت هذه الأخيرة بدقة النظام القانوني لعقد الإمتياز ف
  : المرافق العمومية، و قد عرفت الإمتياز أنه 

دارة دارية المختصة فـردا أو شـركة خاصـة ا   عقد تكلف بمقتŰاƉ الجƌة الإ" ...   
مرفق عام و استغلاله لمدة معينة من الزمن بواسطة عمال و أموال يقدمƌا صـاحب  

  عون من خدماته، على مسŌوليته، مقابل رسوم يدفعƌا المنتف) الملتزم(حق الإمتياز 
  " طار النظام القانوني الذي يخŰع له هذا المرفقإو ذلك في 

  : و من خلال هذا التعريف يمكن استخلاص عناصر عقد الإمتياز
مـن  ) المجلس الشعبي الولائي أو البلـدي (عقد أطرافه الجهة الإدارية المختصة أنه * 

  ) ص معنوي خاصشخ(أو شركة خاصة ) شخص طبيعي(جهة، و من جهة أخرى فرد 
 ـعنوية العامة لا يمكن أن تكون أبدا طرمو منه فإن الأشخاص ال ا ثانيـا فـي عقـد    ف

   .الإمتياز
  موضوع عقد الإمتياز هنا هو تكليف الإدارة الملتزم بإدارة مرفق عام أن * 

  .في إطار احترام التشريع المعمول به في مجال المرافق العمومية  1و استغلاله
سنة، و في نهاية المدة  50لى إ 30از هو عقد مؤقت، تتراوح مدته من ن عقد الإمتيأ* 

  . لى الإدارةإيرجع المرفق العام 
و على هذا الأساس، فإن عقد الإمتياز طبقا لهذه التعليمة، و مادام أن الهدف منه مـن  

ستغلال المرفق العام و ليس التنازل عنه، و كذا ضرورة المحافظة على ، إوقت ابرامه
و ما يسمى أ لإستغلالباترخيŭ ة استغلاله يمكن القول أنه مجرد دالعام طول م طابعه
  . الشغل المŌقت لƖملاك الوطنية بـ 

                                                 
  .و يستوي في ذلك أن يكون المرفق العام ذو طابع صناعي أو تجاري أو ذو طابع اداري، ما دام يقدم خدمة عمومية 1
  : لمزيد من التفاصيل انظر  

  ، "المتعلقة بإمتياز المرافق العامة المحلية و تأجيرها  842/ 3.94التعليق على التعليمة رقم ."ية بن مبارك راض
 . 43، ص 2002 - 2001رسالة ماجستير فرع إدارة و مالية، بن عكنون ، 
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الأولـى عقـد الإمتيـاز فـي      ةجرالعقد يشبه بالدهذا و من هذا المنطلق، فإن 
، حيث يقع علـى   94/320استغلال المناطق الحرة المحدد بموجب المرسوم التنفيذي 

  .ضرورة الحفاظ على الأملاك الوطنية محل الإمتياز طيلة مدة الإستغلالالمستغل 
  : إلا أن الإختلاف بينهما كبير وجوهري، يظهر خاصة في 

أن عقد الإمتياز حسب التعليمة لا يقتصر على إدارة و استغلال المرافق العامة فقط، * 
  . 1بل و يتعدى إلى امكانية انشاء محل الإمتياز نفسه

المناطق الحرة فهو يقتصر على التهيئة و التسـيير و الإدارة  الإمتياز في إطار أما عقد 
  .فقط
إضافة  2طريقة لتسيير المرافق العامةأن عقد الإمتياز حسب التعليمة المذكورة، هو * 

إلى طريقة التسيير المباشر من الإدارة نفسها و التسيير بموجب مؤسسة عمومية، كمـا  
ن كان طابع الربح موجـود، إلا أن  وإيق المنفعة العامة، حتى أنه يقوم أساسا على تحق

  .المنفعة العامة هي الأساس
تقوم على  طريقة لƘستثمار و الإستغلالطار المناطق الحرة، فهو إأما عقد الإمتياز في 

  .تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح الفردي
حقيق الإنفتاح الإقتصادي كما يهدف من جانب الدولة إلى تحقيق التنمية الإقتصادية و ت

  .و الدخول لعالم إقتصاد السوق و تنمية الصادرات من غير المحروقات
  

  : عقد الإمتياز في إطار استصلاş الأراŰي-3  
، المرسوم 1997في المجال الفلاحي، صدر في سنة في إطار ترقية الإستثمار   

د كيفيات منح حق تحدي" و المتضمن  1997ديسمبر  15المؤرخ في  97/483التنفيذي 
  امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات 

  

                                                 
1 La concession de service public en droit Algérien ",  B.Rahel."   

Revue IDARA, volume 04, N°=04 ,1994 ,P07.         
  "تفويض التسيير"، بل يستعمل مصطلح ) concession( "مصطلح امتياز"في فرنسا لا يستعمل  2
  )Délégation de gestion   (عقد بمعنى الكلمة نظرا للطابع التنظيمي الكبير الذي  ليس و هو المصطلح المناسب، لأنه

  .يظهر فيه
  :حول 2002ت على طلبة الماجستير فرع الدولة و المؤسسات العمومية سنة محاضرات ألقي .الغوتي سعاد.الدآتورة 

  . "نحو تعميم أسلوب العمل المزدوج :الإدارة العامة و تطور أسلوب التعاقد من خلال عقد الإمتياز "
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  .1"الإستصلاحية و أعبائه و شروطه
  :منه، الإستصلاح أنه  02و لقد عرفت المادة 

كل عمليات الإستثمار الرامية إلى جعل طاقات الأملاك العقاريـة منتجـة و إلـى    "...
  ." تثمينƌا

النموذجي الملحق بالمرسوم على من دفتر الشروط  02عقد الإمتياز المادة  كما عرفت
  : أنه 

عقد الإمتياز في إطار إستصلاş الأراŰي هو تصرف تمنح الدولة بموجبه و لمـدة  "
   ŭا الوطنية الخاصة، لكـل شـخƌي متوفرة تابعة لأملاكŰراŋب ųمعينة، حق الإنتفا

  لمناطق الصحراوية و الجبلية طبيعي أو معنوي في إطار الإستصلاş في ا
  ." السƌبيةو

  : ج خصائص هذا العقد، أنه و من خلال هذا التعريف، يمكن إستنتا
عقد تبرمه إدارة أملاك الدولة مع شخص طبيعي أو  معنـوي فـي إطـار عمليـة     * 

  .الإستصلاح
  .عقد يرتب حق عيني عقاري* 
  .عقد محدد المدة، أي عقد مؤقت* 
  .أتاوى من طرف المستفيدرتب عنه دفع عقد يت* 
عقد يقع على أراضي تابعة للأملاك الوطنية الخاصة، و يمكن تحويله إلـى تنـازل   * 

  .2شروط محددة ب
  

و انطلاقا من كل هذه الخصائص، يمكن القول أن هذا العقد، و قبل أن يتم تحويله إلى 
  .قائم على فكرة حق الإنتفاع عقد ايجار من نوų خاŭتنازل، يعتبر 

لك فهو نفسه عقد الإمتياز الوارد على المناطق الخاصة المحدد بموجب المرسـوم  و بذ
كما يتمتع في مضمونه بنفس الشروط و المميزات و الخصائص، ،  94/322 يالتنفييذ

  جميع أحكام عقد الإمتياز في إطار الإستثمار الصناعي الأمر الذي يؤدي بنا إلى إسقاط 
                                                 

رسمية  1   .1997ديسمبر  17لـ  83جريدة 
قانون المالية "المتضمن  1995ديسمبر  30ؤرخ في الم 95/21من الأمر  148و قد جاء هذا المرسوم تطبيقا لنص المادة 

 . "1996لسنة 
 . المذآور 97/483 يذيمن المرسوم التنف 16إلى  05المواد من  2
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لإستصلاح على عقد الإمتياز المحدد في إطار ا 94/322في المرسوم التنفيذي  ةالمحدد

و خاصة فيما يتعلق بطبيعة العقد، إجراءته، مدته،  97/483 يذفي إطار المرسوم التنفي
  .نزاعلجهة القضائية المختصة في حالة وقوع امكانية تحويله إلى تنازل، فسخه و كذا ا

عند دراسة شروط ابرام عقد و سيظهر هذا الأمر بصفة جلية من خلال المطلب الثاني 
 94/322الإمتياز و امكانية تحويله إلى تنازل في إطار أحكـام المرسـوم التنفيـذي    

  .آنفاالمذكور
  
  

القـانون  "المنصوص عليـه فـي   " الإمتياز"لأخير لا بد من الإشارة إلى او في 
ق و الذي لا يتعل 1001إلى  982في المواد من  75/58الصادر بموجب الأمر  "المدني

ذلك أن الإمتياز في القانون المدني ليس بعقد، بـل   ،أبدا بعقد الإمتياز موضوع دراستنا
  )حق مراعاة منه لصفته لأولوية يقررها القانون لدين أو : (هو 

و كذا التقدم علـى   تفي أي يد كان عينو بذلك يتمتع صاحب حق الإمتياز بحق تتبع ال
  . دينهين الأخرين في استيفاء قيمة نائدبقية ال
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  شروط ابرام عقد الإمتياز و إمكانية تحويله إلى تنازل : المطلب الثاني         
  

ما قمنا بتحليل عقد الإمتياز في إطار المناطق الخاصة، و كذا تعريفـه مـن   بعد  
لى أنه يشكل عقد إيجار من نوع خاص إ، و خلصنا  94/322 يخلال المرسوم التنفيذ

و يشبه تماما عقد المنح دارة أملاك الدولة من جهة ثانية، إمن جهة، و  طرفاه المستثمر
  .97/483إستصلاح الأراضي المنظم بموجب المرسوم التنفيذي في إطار 

برامه بشيŒ من التفصيل بإعتباره الشكل الحقيقـي  إنتعرض في نقطة ثانية إلى شروط 
  .للتعاقد رغم وجود ما يسمى بدفتر الشروط

برام العقود و الواجب توافرها إضافة إلى الشروط العامة المعروفة في حيث أنه و بالإ
أهلية، رضى، سبب و محل، يشترط أيضا في عقد الإمتياز شروط خاصة يستأثر : من 
  .و هي موضوع هذه الدراسة ،بها

  

كيف يمكن أن يتحول عقد الإمتياز إلى تنازل ؟ ، أي من حق الإنتفـاع   :و كعقد جديد
  ق عيني عقاري إلى ملكية الرقبة، و هذا عبر تطور قوانين الإستثمار الذي يعتبر ح

  و كذا قوانين المالية للسنة ؟  ؟ و النصوص المطبقة لها
و على مر هذا التحديد، نحاول في كل مرة التأكيد على التشابه بينه و بين عقد الإمتياز 

  . 97/483في إطار المرسوم التنفيذي 
  : على النحو التالي  بلفتكون منهجية هذا المط

  
  .برام عقد الإمتيازإشروط : الفرų الأول

  .امكانية تحويل عقد الإمتياز إلى تنازل: الفرų الثاني
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   شروط إبرام عقد الإمتياز : الفرų الأول

المتضـمن   1994أكتوبر  17المؤرخ في   94/322لقد نظم المرسوم التنفيذي   
ة الواقعة في مناطق خاصـة فـي إطـار ترقيـة     منح امتياز أراضي الأملاك الوطني"

بـرام عقـد   إ، و كذا مضمون دفتر الشروط النموذجي الملحق به، شـروط  "الإستثمار
  .الإمتياز

  : و يمكن حصر هذه الشروط على اختلاف الأثر المترتب عنها، كما يلي 
  

  ƙشروط تتعلق بتقديم الطلب و دراسته : أو  
  A.P.S.I(1(قية الإستثمار و دعمه و متابعته يقدم طلب الإمتياز إلى وكالة تر  

، و المنظمـة بموجـب   93/12من المرسوم التشريعي  07المنشأة بموجب نص المادة 
تنظـيم وكالـة   " المتضمن  1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/319المرسوم التنفيذي 

  از ، و التي هي المؤهلة لإستلام طلبات الإمتي"ترقية الإستثمار و دعمه و متابعته
  . و لتسليم التصريح بالإستثمار للمترشح المعني

تطـوير   "المتضـمن  2001أوت  20المؤرخ فـي   01/03غير أنه و بموجب الأمر 
الوكالة الوطنية لتطـوير  " ثم إلغاء هذه الوكالة وحلت محلها ما يسمى بـ  "الإستثمار
  ) A.N.D.I( 2" الإستثمار

العراقيل الإدارية، و بالإضافة إلى  ضعو خلافا للوكالة السابقة، و لأجل إزالة ب
للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار دور أكثـر   01/03فقد منح الأمر ،  3المهام السابقة

طار ترقية العقار الصناعي، حيث أصبح من مهامها العمـل علـى تـوفير    إفعالية في 
المركزي، ك الوحيد غير االعقارات الضرورية لإنجاز برامج الإستثمار من خلال الشب

  حيث تقوم الوكالة، بتسيير و كذا التصرف في حافظة الدولة من العقارات الصناعية 
                                                 

المادة  1   : على أنه  93/12من المرسوم التشريعي  08/2تنص 
  "تؤسس الوآالة في شكل شباك وحيد یضم الإدارات و الهيئات المعنية بالإستثمار" 

بسبب تعدد مراآز  اتخاذ القرار التي يتعامل معها المستثمر، و عدم وجود تنسيق بينها و تضارب الإختصاص  حيث أنه و
الأساسية في مساعدة  اباك وحيد، تتمثل مهمتهشمرين، ثم انشاء هذه الوآالة في شكل ثأحيانا، و الذي أثر سلبا على المست

  للحصول على الأساس العقاري، و آذا ايفاده بكل المعلومات التقنيةالمستثمر الوطني أو الأجنبي خاصة في مجال توجيهه 
  . و القانونية، فالمستثمر  لا يتعامل إلا مع هذه الوآالة 
 . 01/03من الأمر  06المادة  2
 . 93/12من المرسوم التشريعي  07و المحددة بموجب نص المادة  3
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عنها نحلة عن طريق ايجارها أو التنازل و الناتجة عن أصول المؤسسات العمومية الم
  .ض لصالح المستثمرينوبع

بتسيير  ب الذي ثم إنشاؤه على شـكل حسـا   )صندوق دعم الإستثمار(كما تقوم الوكالة 
جل تمويل أشـغال المنشـآت القاعديـة الضـرورية لإنجـاز      أتخصيص خاص من 

  . 1الإستثمارات الوطنية و الأجنبية
  المؤرخ 01/282م تنظيم هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي تو قد  
  ." 2صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار"المتضمن  2001سبتمبر  24في  

  هذه الوكالة الجديدة تبقى وكالة ترقية الإستثمار و دعمه غير أنه و لحين تنصيب 
  .نتقاليةإثار المترتبة عنها بصفة لأبممارسة هذه الصلاحيات و امكلفة و متابعته 

  

  : الذي يقدمه المستثمر على وجه الخصوص ما يلي  3و يجب أن يبين في طلب الإمتياز
  .ناف للجهالةكل مساحة الأراضي موضوع الإستثمار، و كذا موقعها بش* 
وز بصفته مالكـا فـي المنطقـة    حيرفق الطلب بتصريح يقر فيه المستثمر بأنه لا ي* 

هـذا الشـرط    رقراإم ى تسد حاجته في الإستثمار، و قد تالمذكورة لقطعة أرض أخر
  .لتفادي أي مضاربة أو تلاعب

  

لومات الضـرورية  ا بالوثائق و المعقتقوم الوكالة بعد تلقيها الملف كاملا، بإرساله مرفو
إلـى   ،المتعلقة بالمشروع المصرح به، و حسب الإجراءات التنظيمية السارية المفعول

  .بداء رأيه فيهإالوالي المختص اقليميا ليقوم بدراسته و 

                                                 
 . 01/03من الأمر  28و  26المادتين  1
 . 2001سبتمبر  26لـ  55جريدة رسمية  2
يقدم طلب الإمتياز في نفس الوقت الذي يقدم فيه التصريح بالإستثمار لدى وآالة ترقية الإستثمار و دعمه و متابعة، و يجب  3

  : نذآر منها على الخصوص 93/12من المرسوم التشريعي  04أن يتضمن هذا التصريح جملة من البيانات حسب المادة 
  .حديد موقعه بدقةمجال النشاط و ت -
  .استعمالها و تحديد مناصب الشغل عكنولوجيا المزمالت -
  .شروط المحافظة على البيئة -

من المرسوم التشريعي، ذلك أنه يجب  03بدأ حرية الإستثمار المذآور في نص المادة مو عموما فإن هذا التصريح لا يمس ب
خير وحده هو الذي يكون موضوع موافقة من الوآالة ، أما لأو هذا ا التفريق بين التصريح بالإستثمار و بين طلب الإمتياز،

و قد حل هذا التصريح  ،دولة من تحديد و معرفة حجم الإستثماراتمن خلاله لليمكن ، التصريح فله وظيفة إحصائية فقط 
 .  1990محل الإعتماد الذي آان مطبقا قبل 
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إلـى  ) شـهر واحـد  (و يجب  على الوالي أن يبلź رأيه خلال أجل لا يتجاوز الشهر 
قرار إداري بمنح الإمتياز و هذا في أجـل  و التي تبلź المستثمر و بموجب ،  1الوكالة

30  ť2اع الطلبديإيوم من تاري .  
  عد ذلك يبلź مقرر منح الإمتياز إلى مدير الأملاك الوطنية على مستوى الولاية، ب

و الذي يقوم بصفته ممثل للدولة و موثق لها، بتحرير العقد الإداري بمـنح الإمتيـاز   
  .3اعتمادا على دفتر الشروط النموذجي

  

  و إذا كان الإستثمار يمثل أهمية خاصة للإقتصاد الوطني نظرا لحجمه 
فيجـب أن   ،...باح بالعملـة الصـعبة  الأررتفاع إو مميزات التكنولوجيا المستعملة و 

  و المزايا المخوله له  دحتوي قرار الوكالة بمنع الإمتياز اضافة إلى إسم المستفيي
نجاز مشروعه، و يترتـب  إنوح للمستثمر قصد الأجل المم، و الواجبات التي تقع عليه 

تفاقية بين الوكالة لحساب الدولة و بين المستثمر، بعـد موافقـة مجلـس    إبرام إعليها 
الحكومة، و تنتشر هذه الإتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

  . 4الشعبية 
  

، صدرت التعليمة الوزارية 1994نة في س إلى أنهالسياق، لابد من الإشارة  في هذاو 
كيفيات مساعدة و تسهيل منح "تتضمن 1994ماي  15المؤرخة في  028المشتركة رقم 

   ." 5الأراضي للمستثمرين
                                                 

المرسوم  1   . ثر المترتب عن عدم احترام الوالي لهالأيتها، و آذا ايحدد بداية حساب المدة و نهالم غير أن 
  . يوما 60، محددة بـ 01/03و قد آانت هذه المدة قبل صدور الأمر  2

نفسها المدة المقررة للوالي لإبداء رأيه، و منه لابد من تقليص المدة المخولة للوالي حتى لا يكون هناك  هيفأصبحت المدة 
  .تعارض في الأجال القانونية

على نفس الأحكام تقريبا في منح الإمتياز في إطار استصلاح الأراضي ما عدى ما  97/483لقد نص المرسوم التنفيذي  3
تعلق منها بالوآالة، حيث أن هذه الأخيرة ليس لها أي دور في المجال الفلاحي، حيث أن طلب الإمتياز يقدم إلى مدير الأملاك 

التي لها نفس اختصاصات  اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين: لها على يحالوطنية الولائي المختص و الذي ي
  .  20/12/1998لـ  95جريدة رسمية  .1998أآتوبر  29الوآالة و التي تم تنظيمها بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 

  : أنظمة  03لترقية الإستثمارات بين في مجال الإمتيازات و الضمانات الممنوحة  93/12لقد ميز المرسوم التشريعي  4
العام  -   .و يطبق على جميع الإستثمارات مهما آان نوعها و موقعها ) Le régime générale: ( النظام 
  المناطق الحرة  من و تطبق على الإستثمارات المنجزة في آل)  Les régimes particulières: ( الأنظمة الخاصة -

  .و الخاصة 
  .يخص الإستثمارات التي تمثل أهمية خاصة للإقتصاد الوطني، و يترتب عنها إبرام اتفاقية: النظام الخاص -

                                  L.HAMIDI. " Panorama de l'investissement en Algérie ", 
                                  Revue Idara, volume 10, N°=02, 2000, P173. 

5 Instruction Intermimistérielle N°=028, Relative aux "modalités d'assistance   
et de facilitation en matière d'attribution de terrains aux investisseurs" .         

              .  07ملحق بالمذآرة رقم 
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ساس لإقامة الأ يضاول على أرحصلل ينحيث تهدف هذه التعليمة إلى مساعدة المستثمر
اللجـان المحليـة   : بـ  ثمار الصناعي، و لأجل ذلك ثم انشاء ما يسمىتالإس يعرامش

و توجد هذه اللجان على مستوى كل ولايـة تحـت   ، لمساعدة و ترقية الإستثمارات 
هيئات اعلام و استعلام حيث يتمثل دورها الأساسـي  عن رئاسة الوالي، و هي عبارة 
تساؤلات و طلب المعلومات المتعلقة بما هو متـوفر مـن   الفي الإجابة و الرد عن كل 

نجاز الإستثمارات المقدمة سواء من المستثمر نفسه أو مـن وكالـة   أراضي الأساس لإ
  . 1ترقية الإستثمارات و دعمها

و قد حددت التعليمة المهام الأساسية لهذه اللجان في مجال مساعدة المسـتثمر، حيـث   
  : تقوم 

بإعداد و تحضير جرد عام أو دفتر عام حول كل ما هو متوفر مـن عقـارات    
 .لأن تكون أساسا للإستثمارات داخل الولاية القابلة

وضع تحت تصرف المستثمر كل المعلومات المتعلقة بالعرض العقاري و تحديد  
 .قامتها على هذه الأراضيإالمميزات الأساسية و نوعية النشاطات التي يمكن 

تحديد مختلف القواعد و الإجراءات المتعلقة بمنح الأراضي، أسـعار التنـازل،    
 ...رخص البناء

اء الإجراءات الإدارية في مجـال الحصـول علـى    فالمستثمر في استي مساعدة 
 ...الأراضي، أو الرخص المطلوبة

علـى   ،ضافة إلى الـوالي المخـتص اقليميـا   و تضم هذه اللجنة في عضويتها، إ
  : الخصوص

                                                 
عليمة في هذا الأمر، و نصت على أن هذه اللجان المحلية لت التفصحول إلزامية اللجوء إلى هذه اللجنة،  اللتفادي أي إشك 1

ت و الهيئات العمومية بالإجابة و في أحسن الظروف عن مختلف التساؤلات اهي مجرد شكل من التنظيم يسمح للإدار
فقط، و المتعلقة بالعرض العقاري و أراضي الأساس، و منه فهي مجرد هيئة استعلام فقط يلجأ إليها المستثمر عند الحاجة 

  : -07الملحق بالمذآرة رقم  -للتعليمة 04هذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من الصفحة 
" Il demeure entendu que le dispositif mis en place ne saurait constituer un passage 
obligé pour l'investisseur. Il ne s'agit que d'une forme d'organisation à laquelle 
s'astreingnent l'administration et les organismes publics pour répondre dans les 
meilleurs conditions, à la demande foncière qui leur est présentée…"       
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مدير التخطيط و التهيئة الإقليمية على مستوى الولاية، مدير الصناعة، مدير التعميـر،  
ممثـل عـن   والشعبي البلدي المختص اقليميا، المجلس الوطنية، رئيس  مدير الأملاك
  .وزارة التجارة

  .كما يمكن للجنة الإستعانة بأي شخص من شأنه تقديم المساعدة في إطار اختصاصه
  

  الشروų في الإنتفاų و مدته : ثانيا  
بمجرد ما تبلź الوكالة قرارها الإداري بمنح الإمتياز للمسـتثمر، تـرخص لـه      

الشروع في الإنتفاع بالقطعة الأرضية، و بذلك يبدأ هذا الأخير فـي عمليـة انجـاز    ب
  ، في الإنجاز من تاريť تبليغه بقرار منح الإمتياز بدأالمشروع، أو بعبارة أخرى ي

  .و يثبت تاريť الشروع في الحيازة بمحضر يمثل تاريť انطلاق عقد الإمتياز 
  

سنوات مـن تـاريť انطـلاق    ثلاثة اه جل اقصأو يجب أن ينجز الإستثمار في 
، أي أنه يمكن للوكالة أن جل أطولأالإمتياز، إلا إذا صدر قرار من الوكالة ينص على 

رادته لمدة إإذا تعذر على المستثمر عدم مراعاته لأسباب قاهرة خارجة عن  لتمدد الأج
  . ستحال خلالها القيام بالإنجازإتساوي المدة التي 
  سنة، طبقا لدفتر الشروط، 40إلى  20ز فهي تتراوح ما بين أما عن مدة الإمتيا

أو الإتفاقية بالنسبة للمشاريع ذات الأهمية الخاصة، و هي مدة تتماشى مع مدة اهتلاك  
  . 1الإستثمار

أنه يمكن لصاحب حـق  : كما أن هذه المدة يمكن أن يحدث عليها تغيير بالزيادة، حيث 
ة له، أن يطلب تجديدها مرة أخرى و لمـدة تسـاوي   الإمتياز عند إنقضاء المدة المقرر

حوال أن يكـون  الأالمدة الأولى بموجب طلب صريح، حيث أنه لا يمكن بأي حال من 
  .نياديد ضمجالت

أشـهر   )06( سـتة  و يقدم طلب التجديد إلى مدير الأملاك الوطنية الولائي، و هذا قبل
  . نقضاء الأجل الساري المفعولإعلى الأقل من 

  

                                                 
المرسوم التنفيذي  1 بل ، على تحديد مدة عقد الإمتياز، و لا على مدة الإستصلاح و انجاز المشروع،  97/483لم ينص 

 . ترآها للسلطة التقديرية للإدراة المعنية لتحديدها عند منح الإمتياز
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  لź المدير الفرعي لأملاك الدولة طلب التجديد إلى وكالة ترقية و دعم الإستثمار و يب
  شرط وفاء صاحب الإمتياز بكل إلتزاماته ضمينه مع ت و هذا للموافقة عليه

ل و المقاييس المحددة في دفتـر  آو خصوصا تلك المتعلقة بإنجاز المشروع حسب الأج
  . الشروط

  

  د الإمتياز الشروط المالية في عق: ثالثا  
، و كذا دفتـر الشـروط    94/322 ييمنح عقد الإمتياز حسب المرسوم التنفيذ  

  .دارة أملاك الدولةلإالنموذجي الملحق به بمقابل اتاوى يدفعها المستثمر 
  : و في إطار تشجيع و ترقية الإستثمار، تدفع هذه الأتاوى على الشكل الأتي 

فهي أتاوى نجاز مشروعه، لإلصاحب الإمتياز بالدينار الرمزي طول المدة الممنوحة * 
  .طلاقا من تاريť منح الإمتيازنإسنوات  03رمزية فقط تدفع غالبا لمدة 

مقابل دفع أتاوى ايجارية طول المدة المتبقية سريانها بعد انجاز المشروع، أي طول * 
سب الشكل دارة الأملاك الوطنية أتاوى تحدد حلإمدة الإستغلال الحقيقي يدفع المستثمر 

  .التجاري
و في حالة ما إذا طلب المستثمر مدة إضافية لإنجاز مشـروعه، حسـب الشـروط    * 

سنوات المحددة لإنجاز المشروع، فإنـه و طـول    03السابقة، و بسبب عدم كفاية مدة 
يدفع أتاوى تجارية و ليس رمزية ) طول المدة الإضافية(المدة المتبقية لإنجاز المشروع 

حالة القوة القاهرة، ذلك أنه إذا كان تمديد الأجـل  في ستغلال ماعدى رغم عدم بدء الإ
  .1بسبب قوة قاهرة حالت دون انجاز المشروع في المدة المحددة فإنه يدفع أتاوى رمزية

    

  و تدفع هذه الأتاوى سنويا و مقدما، أي في بداية كل سنة مالية على شكل تسبيقات 
)redevance (تـاوى  لأطار التشريع المعمول به في مجال ا، و يمكن مراجعتها في إ

  . كلما اقتضى الأمر

                                                 
التنفييذي  1 ، يدفع 10في إطار استصلاح الأراضي، فإنه و حسب المادة  97/483أما عن عقد الإمتياز حسب المرسوم 

  : المستثمر لإدارة الأملاك الوطنية إما 
  .ع لإستصلاح الأرضأتاوى بالدينار الرمزي طول مدة انجاز المشرو* 
أتاوى طول مدة الإستغلال تحددها إدارة أملاك الدولة، و هي تختلف عن الأتاوى التجارية، و هذا في إطار سياسة * 

 . تشجيع استصلاح الأراضي لا سيما الصحراوية و الجبلية منها
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تفاقية تـربط المسـتثمر بالدولـة    إأما بالنسبة لعقود الإمتياز المقررة بناءا على 
مباشرة، و ليس عن طريق دفتر شروط ، كما سبق بيانه، فإن تحديد مقابـل الإمتيـاز   

هذا تشجيعا للإستثمارات التي تمثل يكون بالدينار الرمزي و هذا طول مدة الإتفاقية ، و 
  .1بالنسبة للإقتصاد الوطني أهمية خاصة

  
  تحمل أعباŇ عقد الإمتياز : رابعا

يترتب عن منح الإمتياز أعباء قانونية مسبقة تقع على عاتق المستثمر، حـددها  
  : دفتر الشروط النموذجي الملحق بالعقد، نذكر منها

و الرسوم و المصاريف الأخرى التي يتسبب تحمل صاحب الإمتياز كافة الضرائب * 
  منها في إطار المزايا التي تمنحها له الوكالة  يفيها إبرام العقد، بإستثناء تلك التي أعف

  .في إطار ترقية الإستثمار
عدم ممارسة صاحب الإمتياز لأي طعن ضد الدولة، ولأي سبب كان ، فيما يخـص  * 

عباء معينة، فهو يتسلمها أنح الإمتياز أنها مثقلة با بعد مهالقطعة الممنوحة له إذا ظهر في
في الحالة التي تكون عليها يوم الشروع في حيازتها، إذ يفترض في المستفيذ أنه يعرف 

  .موضوع الإمتياز معرفة جيدة قطعةال
  

رج عن القاعدة العامة المعروفة في يخالشرط يعتبر شرط تعسفي، و  او الحقيقة أن هذ
ثار المترتبة عنها من ضمانات كضـمان العيـوب الخفيـة، ضـمان     العقود و كذا الأ

حسب المعيار المادي و كـذا   اإداري اعقد جعل من هذا العقديالأمر الذي  ،...التعرض
  .2البنود غير المألوفة

  
  
  
  

                                                 
المادة  1 لنموذجي الملحق بالمرسوم من دفتر اللشروط ا 06، و آذا المادة 93/12من المرسوم التشريعي  15حسب 

 . المذآور 94/322 يالتنفيذ
من  13إلى  10المتضمن استصلاح الأراضي نفس هذه الشروط في المواد من  97/483و قد آرس المرسوم التنفيذي  2

 . الملحق بالمرسومالنموذجي دفتر الشروط 
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  تحرير عقد الإمتياز : خامسا
 94/322 يذيالتنفمن دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم  13ينص البند 

  :مذكور أنه ال
  .1."..لإداري، اعتمادا على دفتر الشروطدارة الأملاك الوطنية تحرير العقد اإتتولى " 
  

ملاك الوطنية تحريره، حسب قد اداري يتولى المدير الولائي للأمتياز هو علإفا
عي لأملاك الدولة بتسـجيل  فتر الشروط، حيث يقوم المدير الفرالكيفيات المحددة في د

لإمتياز الصادر عن الوكالة، و بذلك يكون عقد اداري موثق أي في شكله قرار المنح با
  المتضمن  75/58من الأمر  01مكرر 324الرسمي حسب نص المادة 

  " 2القانون المدني " 
  .بإعتباره عقد وارد على عقار هشهرجراءات إو في نفس المصلحة تتم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
المادة  1   : أنه  97/483من المرسوم التنفيذي  08/2تنص 

رر مرفوقا بالملف إلى مدیر الأملاك الوطنية المختص إقليميا لتحریر عقد الإمتياز الذي یلحق به یرسل هذا المق" 
  " دفتر الشروط الممضي من الطرفين و بطاقة تعریف المشروع

 .من المذآرة  102لمزيد من التفاصيل انظر الشكل الرسمي لعقد التنازل ص 2
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  ز إلى تنازل إمكانية تحويل عقد الإمتيا: الفرų الثاني
  

  ملاك الوطنية الخاصة، لأضي اأراإن العقد المتضمن منح الإمتياز على   
و الخاضع للشهر بالمحافظة العقارية، كما سبق بيانه، لا يمنح المستفيد إلا حق الإنتفاع 

  .برام أي تصرف ناقل للملكيةإفقط، و تبقى ملكية الرقبة للدولة و يمنعه بذلك من 
تجنب النتائج السلبية التي لوحظت مـن  مطلقا بل الملكية  عمن تليس و لما كانت الفكرة

  نجازهم لمشاريعهم المقررة، ثم تبني فكرة إجراء تمليك الأراضي للمستثمرين قبل 
  ".ا بعدممنح الإمتياز مع إمكانية تحوله إلى تنازل في" 

 ـأو هو ما   ـة، و بينـه  قرته قوانين الإستثمار، وكذا قوانين المالية للسنة المتعاقب ذلك ك
  . 1 1995أفريل  01المؤرخ في  1395المنشور الوزاري رقم 

  : طلب تحويل عقد الإمتياز إلى عقد تنازل، و هذا إما يصاحب الإمتياز أن لحيث يمكن 
 .خلال مدة  عقد الإمتياز  

  .عند انقضاء مدة عقد الإمتياز 

نجاز المشـروع  إرأسها و على و ذلك حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، 
  . الإستثماري في الأجال المقررة له

  ،و كذا شروطه ، و عليه يمكن أن ندرس إمكانية تحويل عقد الإمتياز إلى تنازل 
من خلال قـوانين الماليـة للسـنة    و جراءاته، و تطور ذلك عبر قوانين الإستثمار إو 

  . 1994المتعاقبة منذ 
  

ƙبالإستثمار طار القوانين المتعلقة إفي : أو   
مكانية تحويل عقد الإمتياز إلى تنازل في إطـار المرسـوم   إم النص على تلقد   

، حيث يمكن للدولة أن تمـنح بشـروط   "ترقية الإستثمار" المتضمن  93/12التشريعي 
إمتيازية تنازلات عن أراضي تابعة للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع الإستثمار، 

  . 2ذا التحويل يكون عن طريق تنظيم لاحق على أن تحديد كيفيات ه

                                                 
أراضي ا 1  . 08لأملاك الوطنية الواقعة ضمن المناطق الخاصة، ملحق بالمذآرة رقم منشور وزاري يتضمن منح الإمتياز في 
 . 1993أآتوبر  05المؤرخ في  93/12من المرسوم التشريعي  23المادة  2
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 1994أكتـوبر   17المـؤرخ فـي    94/322بصدور المرسوم التنفيذي  ذلك و قد تأكد
منه ، على  06/2، حيث نصت المادة "منح حق الإمتياز في المناطق الخاصة"المتضمن 

 ـإ رد مكانية التنازل لصالح صاحب عقد الإمتياز عن العقارات بمقابل مالي و ذلك بمج
  .السلطة المؤهلة لذلك فنجاز المشروع و الذي تتم معاينته قانونيا من طرإ من نتهاءالإ

، و التي يجب عليها أن تثبت بدقة  عليهعلى موافقة الوكالة " طلب التنازل" و يعرض 
نجز فعلا أبكل إلتزاماته و خصوصا ما إذا كان قد  ىفمتياز قد ولإصاحب اما إذا كان 

  . و المقاييس المحددة في دفتر الشروطوط المشروع حسب الشر
  :و يكون طلب تحويل الإمتياز إلى تنازل إما 

 .متياز بعد انجاز المشروعلإا عقدخلال مدة  

   .عند إنقضاء مدة عقد الإمتياز 
دارة أملاك الدولـة يقضـي   إ فداري من طرإو يترتب عن التنازل، تحرير عقد 

يخضع للشكل الرسـمي و كـذا لإجـراءات    بالتنازل عن العقارات محل الإمتياز، و 
  . 1الشهر
  

المـؤرخ   97/02الصادر بموجب القانون  1998و قد أضاف قانون المالية لسنة 
فقرة ما قبل الأخيرة، حالة جديدة للتنازل مكملة  51في المادة  2 1997ديسمبر  31في 

قد الإمتياز في ، لتحويل ع 94/322 يللحالتين السابقتين المحددتين في المرسوم التنفيذ
  :  إطار المناطق الخاصة إلى تنازل، حيث تنص

  
  

                                                 
المرسوم التنفيذي  1 حق الإمتياز لقطع أرضية من الأملاك الوطنية "المتضمن تحديد آيفيات منح  97/483لقد نص 

، و أقر امكانية تحويل عقد الإمتياز الممنوح للأشخاص "صلاحية و أعبائه و شروطهالخاصة في المساحات الإست
الطبيعيين من جنسية جزائرية و آذا الأشخاص المعنوية الذين يكون آل المساهمين من بينهم ذوي جنسية جزائرية إلى 

لعقارات التابعة للدولة، و يكون طلب تنازل بمقابل طبقا للأحكام المعمول بها في تنظيم الأملاك الوطنية في مجال بيع ا
  : التحويل إما 

  .عند انتهاء انجاز المشروع في أي وقت -
  .عند انقضاء مدة عقد الإمتياز  -

تمنح له بعد معاينة ممثلي الهيئات المعنية المؤهلين، و يترتب عنه تحرير " شهادة"و يثبت انجاز المشروع بناء على 
 .من ذات المرسوم 13و  12لمادتين عقد اداري بالتنازل، هذا حسب ا

  .31/12/1997لـ  89جريدة رسمية  2
المتضمن قانون  1993ديسمبر  29المؤرخ في  93/18من المرسوم التشريعي  117و قد عدلت هذه المادة نص المادة 

 . 1994المالية لسنة 
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  صحاب حق الإمتياز الذين ينجزون مشاريعƌم الإستثمارية وفق الشروط لأيمكن "   
كتسـاب أراŰـي تسـتعمل    إل المنصوŭ عليƌا في عقد المنح بالإمتياز من ŉو الأج

عـداد عقـد المـنح    إهو محدد عند  اكوعاŇ لمشاريعƌم على أساس سعر التنازل كم
جاريـة المدفوعـة إذا إلتمسـوا    يبالإمتياز، و يستفيدون أيŰا من إسقاط الأتاوƎ الإ

ل المنصوŉ ŭجلأبعد ا) 02(تحويل المنح بŎمتياز إلى تنازل خلال أجل أقصاŇ سنتين 
  " .عليƌا في عقد المنح بŎمتياز لƘنتƌاŇ من مشاريعƌم الإستثمارية

  

) 02(ئي للمشروع و بعد مرور سنتين زبعد الإنجاز الجو عليه يمكن لصاحب الإمتياز 
 تهـاء مـن الإنجـاز   من تاريť قرار منح الإمتياز من الوكالة، أي قبل حلول أجل الإن

سنوات، أن يطلب تحويل عقد الإمتياز إلى تنازل، و بذلك تبقـى   03المحددة غالبا بـ 
  . له سنة واحدة لإتمام عملية الإنجاز

نجاز المشروع قد إن صاحب الإمتياز و حسب السير العادي لعملية الأرقام، يكو ةو بلغ
عتقاد و تقدير المشرع أنها مدة كافية لمنـع  إمن المشروع، و في  % 70أنجز حوالي 

  . في العقار الصناعيو المضاربة التلاعبات 
  

، "تطوير الإستثمار"و المتضمن  2001أوت  20المؤرخ في  01/03أما الأمر 
  مكانية تحويله إلى تنازل، إعلى عقد المنح بالإمتياز فقط دون  01ادة فقد نص في الم

  .ضاف طريقة جديدة لإستغلال العقار الصناعي و هي الرخصة كما سبق ذكرهأو 
  : سألة تحويل عقد الإمتياز إلى تنازلملم يفصل في  01/03و عليه فالأمر 

نه سوف أ؟ و  أو تكراره رهفهل هذا يعني أن أمر التحويل هو أمر بديهي فلا حاجة لذك
مكانية التحويل و كيفياته و شروطه ؟ هذا التنظيم الذي لم يصدر إلى إيأتي تنظيم يحدد 

  .سنتين من أكثرحد الأن، رغم مرور 
 ؟مكانية تحويل الإمتيـاز إلـى تنـازل   إستغنى عن إأم هل يفهم من هذا أن المشرع قد 

ل الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر من نفس الأمر قد ألغت ك 35خاصة و أن المادة 
  .93/12رسوم التشريعي ملا سيما تلك المتعلقة بال

برام المعاملات على أراضي الأملاك الوطنية الخاصة تتم بناءا إو في هذه الحالة، فإن  
 1991نـوفمبر   23المؤرخ في  91/454 يرسوم التنفيذمعلى القواعد المذكورة في ال
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للدولة و تسييرها و يضـبط  رة الأملاك الخاصة و العامة التابعة داإشروط " المتضمن 
 يو هذا حتى بالنسبة لعقد المنح بالإمتياز لحين صدور المرسوم التنفيـذ  1" كيفيات ذلك

  . الذي ينظم عقد الإمتياز
لمسألة إمكانية تحويـل   01/03ن عدم تحديد الأمر أخير نقول، الأغير أنه في 

كانت على أساس أنه سوف يتم تنظيمه لاحقا، لأنه مـن غيـر    إلى تنازلعقد الإمتياز 
، و من غير المنطقي التراجع عن الأحكام المطبقـة فـي مجـال ترقيـة     Ź المستصا

  . طار تشجيع و تطوير الإستثمارإالإستثمار، لأنه أمر لا يتماشى و سياسة الدولة في 
كذا إمكانية تحويله إلـى  و ،و عليه ننتظر صدور التنظيم الذي ينظم عقد المنح بالإمتياز

  .المتضمن تطوير الإستثمار 01/03تنازل في إطار الأمر 
  

نه بالنسبة لإمكانية نقل الملكية أو التنازل المنصوص عليـه فـي   أو تجدر الملاحظة، 
، فإنه يقصد به التنازل عن عقد الإمتياز لفائـدة مسـتثمر   01/03من الأمر  30المادة 

 حـق مكانية تحـول نفـس   إلحق العيني لشخص آخر، دون آخر، أي التنازل أو نقل ا
  . الإمتياز إلى تنازل لنفس المستفيد منه

  

  في إطار قوانين المالية للسنة المتعاقبة : ثانيا  
مكانية تحويله إتطبيقا للمبدأ الذي جاء به قانون الإستثمار و هو عقد الإمتياز و   

   1993ديسمبر  21ي المؤرخ ف 93/18إلى تنازل صدر المرسوم التشريعي 
منـه ألغـى    118و الذي بموجب المادة ،  " 2 1994قانون المالية لسنة " و المتضمن 
قـانون  "المتضمن  1991ديسمبر  18المؤرخ في  91/25من القانون  161نص المادة 
سـتبدله بطريقـة   إجراءات و كيفيات التنازل، و إددت حو التي  "3 1992المالية لسنة 

  .مكانية تحويله إلى تنازلإو هي عقد الإمتياز مع جديدة للإستغلال 
  : أنه  93/18من المرسوم التشريعي  117حيث تنص المادة 

يمكن أن تمنح هيőات عمومية أو معترف بمنفعتƌا العمومية، و جمعيات ليس لƌا "    
  ذات طابع اقتصادي، أو أشخاŭ طبيعيين طابع سياسي و مŌسسات عمومية 

                                                 
رسمية  1  . 1991نوفمبر  24لـ  60جريدة 
 . 30/12/1993لـ  88جريدة رسمية رقم  2
 . 18/12/1991لـ  65جريدة رسمية  3
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للقانون الخاŭ أراŰي تابعة لƖملاك الوطنية الخاصة للدولـة  أو معنويين خاŰعين 
نجـاز  إجل سد حاجيات تكتسي على الخصوŭ طابع المنفعة العامة و ƙ سـيما  أمن 

  " مشاريع التجƌيز أو الإستثمار المقررة في إطار سياسة التنمية الوطنية 
  

التنـازل المباشـر    عن تطبيـق  نتجتو لقد جاء هذا التحول نظرا للنتائج السلبية التي 
التنازل بفكرة المـنح   لصالح المستثمرين، و بذلك عوضت فكرة الشرط الفاسť في عقد

الذي قد يتحول بعد ذلـك   -عقد المنح هو نفسه عقد الإمتياز كما سبق بيانه-بالإمتياز 
كدته الفقرة الأخيرة مـن نـص   أنجاز المشروع الإستثماري، و هذا ما إإلى تنازل بعد 

  : حيث تنص،  117المادة 
  شروطه  وجراŇات المنح و كيفياته و أعباőه إوستحدد عن طريق التنظيم "    

  ". حتمال تحويل المنح إلى تنازلإو كذلك 
المؤرخ في  95/27و قد تأكد عقد الإمتياز و امكانية تحويله إلى تنازل، بصدور الأمر 

فـي  يضـا  الذي نص أ و، " 1 1996قانون المالية لسنة "المتضمن  1995ديسمبر  31
حيث يمكن و تدعيما لفكـرة ترقيـة    ،منه على عقد المنح أو عقد الإمتياز 148المادة 

الإستثمار المقررة في إطار سياسة التنمية الوطنية أن تمنح أراضي تابعـة للأمـلاك   
  .نجاز مشاريعهم الإستثماريةلإالوطنية الخاصة لصالح المستثمرين 

 نقـص  ث أنه و تفاديا لمشكل القروض الماليـة أو جديد، حيبو قد جاءت المادة 
السيولة النقدية من جراء رفض المؤسسات المالية منح المستثمرين قروض مالية بسبب 

الأمر حق المستثمر في رهن القطعة ، أقرعدم توفرهم على عقود ملكية على أراضيهم 
  . الأرضية الممنوحة لصالح هيئات القرض

  

  : أنه  على 148/2حيث تنص المادة 
يخول المنح المذكور في الفقرة السابقة، المستفيد الحق في الحصول على رخصة "   

للبناŇ طبقا للتشريع المعمول به، كما يخوله زيادة على ذلك، حـق تŋسـيس  رهـن    
لصالح هيőات القرů على القطعة الممنوحة يشمل الحق الحقيقي العقاري الناجم عن 

                                                 
 . 31/12/1995لـ  82جريدة رسمية  1
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شيدة عليƌا، و هذا لŰمان القروů الممنوحة خصيصا ات الميابنالمنح و كذا على ال
  ." تمويل المشروų المقررل
  

سيحدد هذا الإمتياز إلى تنازل، و بنه يمكن تحويل عقد المنح أكما أكد هذا النص، على 
  ن هذا الأخير لم يصدر بعد، لتوضيح الإجراءات أغير الأمر عن طريق التنظيم ،

 يتياز إلى تنازل، و بالمقابل صدر المرسوم التنفيـذ و الشروط المتبعة لتحويل هذا الإم
متياز قطـع  إتحديد كيفيات منح "و المتضمن  1997ديسمبر  15المؤرخ في  97/483

  أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الإستصلاحية 
  .المذكور سابقا" و أعبائه و شروطه 

  

  1 1997ديسمبر  31المؤرخ في  97/02در القانون و بأكثر تفصيل لعقد الإمتياز، ص
 51، و الذي نص على المنح بالإمتياز في المادة " 1998قانون المالية لسنة "المتضمن 

  : و قد نص هذا القانون، على طريقتين لإبرامه هما ،2منه
  

  1-   : عن طريق المزاد العلني  
أو المـنح بالإمتيـاز    يمكن التنازل ،حيث أنه و كقاعدة عامة، و بصفة أصلية  

ستثمارية    إلدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع لللأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة 
، و ذلك لفائدة هيئات عمومية أو معترف بمنفعتهـا العموميـة، أو إلـى    بالمزاد العلني

دي، الجمعيات التي لا تتسم بالطابع السياسي و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإقتصا
  . عتباريين خاضعين للقانون الخاص إأو أشخاص طبيعيين أو 

و يمكن تحويل هذا المنح إلى تنازل، و ذلك بناءا على طلب من صاحب الإمتياز فور 
الإنتهاء من المشروع الإستثماري و ذلك مع مراعاة الأحكام القانونية في مجال التنازل 

  . عن الأملاك الوطنية الخاصة
                                                 

رسمية  1  .31/12/1997لـ  89جريدة 
فوج عمل وزاري يتكون من وزير المالية،  CB /SP/ 158، نصب رئيس الحكومة بموجب القرار 1990جوان  17في  2

سعار التنازل عن الأراضي الخاصة أل التفكير في آيفيات و جأرئيسا ، وآذا وزير الفلاحة، التعمير و الداخلية، و هذا من 
  : و قد انتهى هذا الفوج إلى تقديم تقرير احتوى على مجموعة من التوصيات ، منها .التابعة للدولة

نازل على أن الت، ضرورة تطبق مبدأ البيع بالمزاد العلني و تعميمه على مجموع الأراضي التابعة للدولة و القابلة للتنازل  -
   .عن طريق التراضي لا يكون إلا بصفة استثنائية

  .آما قدم بعض التوصيات حول العقار الفلاحي، العقار السكني و آذا بالمساعدات التي تقدمها الدولة -
  . م1998جراءات تضمنها قانون المالية لسنة لإو تطبيقا لهذه التوصيات ، صدرت جملة من ا 
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  : لميدانية ، تتم العملية على الشكل الأتيو من الناحية ا
يعرض المنح بالإمتياز عن القطعة الأرضية على المزاد العلني، تطبيقا للقاعـدة   

 .العامة

متيـاز  إحق ا من عند رسو المزاد على أحد المستثمرين، و الذي يصبح مستفيد 
 .نجاز المشروع المعلن عنهإعن طريق المزاد العلني، يبدأ في عملية 

 في  محدد نجاز المشروع، و طبقا لما هوإدم صاحب الإمتياز بعد الإنتهاء من يتق 
بتحويل عقد الإمتياز إلى تنازل،  لبةدارة أملاك الدولة للمطاإدفتر الشروط إلى 

 . شكال المنصوص عليها في القواعد العامة، و المذكورة آنفاللأطبقا 
  

  : عن طريق التراŰي -2
  ث يمكن التنازل أو المنح بالإمتياز للأملاك ستثنائية، حيإو هي طريقة 

ا من المزايا ودستفاإلفائدة المستثمرين الذين  ،الخاصة، و عن طريق التراضي الوطنية
  . المحددة بموجب التشريع و التنظيم المعمول به

شروط و كيفيات تطبيق هذا التراضي، يكون بموجب تنظـيم لاحـق،   تحديد غير أن 
  . 1و الذي لم يصدر بعد حسب المادة المذكورة،

نتظار صدوره، و لأجل وضع حد لكل التلاعبات التي قد تنتج من جراء إو في 
صدار الولاة لقرارات المنح بالإمتيـاز  إلمثل هذه الطريقة أو من جراء تطبيق الإدارة 

  . 2لفائدة المستثمرين عن طريق التراضي دون وجود نص قانوني ينظمها
  

                                                 
سنة  1   ، إلى الأمانة العامة للحكومة لأجل دراسته 51المرسوم التطبيقي لنص المادة  ، ثم تقديم مشروع1998في 

  : صداره ، و قد اقترح هذا المشروع إو مناقشة و منه 
حصر طريقة التراضي آطريقة استثنائية في منح الإمتياز بالنسبة لأراضي الأملاك الخاصة للدولة ذات المساحات  -

  .ت الإقتصادية التي تمثل أهمية آبرى بالنسبة للإقتصاد الوطنيالكبيرة، و آذا بالنسبة للنشاطا
  .أن المنح بالإمتياز بموجب التراضي، يجب أن يكون بأسعار لا يمكن أن تقل عن القيمة التجارية للأرض -
  : ص يقدم إما يأن المنح بالإمتياز يكون بناءا على ترخ -

  للإقتصاد الوطني  من وزير المالية، بالنسبة للمشاريع ذات الأهمية* 
من طرف الوالي، بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة، لا سيما * 

  .مناطق الهضاب العليا و المناطق الجبلية
. متيازغير أن هذا المشروع، ثم الإستغناء عنه، و لم يصدر إلى حد الأن أي تنظيم ينظم طريقة التراضي في منح الإ

 .حالة العقار الحضري و الصناعي : حول 2002دراسة صادرة عن وزارة المالية في أآتوبر : المرجع 
تتضمن ضرورة إلغاء مقرر ولائي يقضي بمنح امتياز  2000جويليا  09مؤرخة في  03657تعليمة وزارية رقم  2

  -10ملحق بالمذآرة رقم - قطعة أرضي عن طريق التراضي 
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العقار الصناعي على وجـه الخصـوص، صـدرت     من أجل حمايةو و كذا  
 تعليمتين

لاك الوطنية بعدم تنفيـذ  الية تنص على إلزام جميع مديري الأمعن وزير الم 1
بالتراضي، و هذا لحين صـدور التنظـيم المـنظم     متقرارات المنح بالإمتياز التي ت

  .لإجراءات المنح بالإمتياز عن طريق التراضي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 2001مارس  14المؤرخة في  1326ية تعليمة وزار 1

  . 2001أفريل  14مؤرخة في  1873تعليمة وزارية رقم 
  . 1998من قانون المالية لسنة  51تتضمنان تجميد طريقة التراضي طبقا لنص المادة 

  - 10بالمذآرة رقم  ملحقة-
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  المنازعات الناجمة عن استغلال العقار الصناعي : الثاني  المبحث
م العقار الصناعي، أو عقـود اسـتغلاله مـن دون    يلا يمكن دراسة قوانين تنظ

الواقـع و المتعلقـة    التطرق إلى المنازعات الناتجة عن نزول هذه القوانين إلى أرض
اضي الأساس، أو خلال ة من أردبالإستغلال و التي تواجه المستثمرين سواء في الإستفا

تنفيذ هذه العقود، و كذا مختلف الحلول الموجودة لذلك سواء عن طريق القضاء أو عن 
  .طريق الإدارة نفسها

  

و تتشكل المنازعات العقارية، من جميع المسائل القانونية العالقة في ميدان ملكية 
مار، حيث تؤثر هـذه  العقار الصناعي في حذ ذاته أو عملية الإنتفاع به في إطار الإستث

المسائل سلبا في دعم الإستثمار و تنمية الإقتصاد الوطني إذا بقيت عالقة من دون ايجاد 
طـار قـوانين   إطار المناطق الصناعية، أو في إالعقار في بحل لها سواء تعلق الأمر 

  .الإستثمار
يجاد حل لها، دفعنا الأمر إو أمام تشعب هذه المنازعات و غموضها و صعوبة 

لى البحث عن طبيعة هذه المنازعات، و محاولة تصنيفها بطريقة تسمح بإيجـاد حـل   إ
  .قانوني و عادل لها

  
  : تاليين الو هذا ما سنحاول تحليله عبر المطلبين 

  

   .تحديد طبيعة المنازعات المتعلقة بŎستغلال العقار الصناعي: المطلب الأول

   .هذƉ المنازعاتالجƌة القŰاőية المختصة في حل : المطلب الثاني
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  تحديد طبيعة المنازعات المتعلقة بŎستغلال العقار الصناعي : المطلب الأول
تختلف طبيعة هذه المنازعات بإختلاف و تنوع العقود الـواردة علـى العقـار    

  مر لإلتزاماته الواردة في هذه العقود، ثالصناعي، و ترتكز أيضا على مدى تنفيذ المست
حترامهـا مـن طـرف    إط العقد و ضرورة فرض شرودارة على و كذا في سلطة الإ

  .المستثمر
  و يمكن تقسيم منازعات العقار الصناعي إلى منازعات تتعلق بملكية المتعاملين 

  للإدارةاه و ذلك لعدة أسباب ترجع إيكتسابهم إأو المستثمرين للعقار، و التي حالت دون 
تنفيذ الإدارة أو المستثمر لعقود التنازل أو للمستثمر نفسه، و كذا منازعات تتعلق بمدى 

طار المناطق الخاصة إأو الإمتياز سواء كان ذلك في إطار المناطق الصناعية، أو في 
  .و الحرة أ

  :  و هذا ما سنتطرق له عبر هذا المطلب 
  

  .منازعات متعلقة بŎكتساب العقار الصناعي : الفرų الأول
   .ة تنفيذ عقد التنازلمنازعات ناجمة عن عملي: الفرų الثاني 
   .منازعات ناجمة عن عملية تنفيذ عقد الإمتياز: الفرų الثالث
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  منازعات متعلقة بŎكتساب العقار الصناعي : الفرų الأول

لقد سبقت الإشارة عند دراسة المناطق الصناعية و تحديدها، أنه و بعـدما يـتم   
 ـالضرورية، تقوم مؤسسـات تهي تهيئة المنطقة و القيام بكل أعمال التجزئة  ة وإدارة ئ

المناطق الصناعية و تسييرها بالتنازل عن هذه الأراضي المجزأة و المهيئة لإسـتقبال  
شهرة، هذا ممشاريع الإستثمار لفائدة المستثمرين و المتعاملين بواسطة عقود توثيقية و 

  ات عدة عراقيل من الناحية القانونية، غير أنه في الميدان العملي لقيت هذه الهيئ
  : و مشاكل قانونية رتبت عدة نزاعات يمكن تحديدها في الصورتين الأتيتين 

  

   عدم الإتفاق على سعر التنازل: الصورة الأولى
تتمثل هذه الصورة للنزاع، في عدم الإتفاق بين المستثمر و مؤسسات التسـيير  

حيـث أن المسـتثمرين   لتجزئات العقارية، لداخل المناطق الصناعية على ثمن التنازل 
أو الشـراء  " سعر الإقتنـاء "داخل المنطقة يطالبون أن تكون إعادة التنازل على أساس 

المحدد من إدارة أملاك الدولة أي على اساس الثمن الذي تحصلت بموجبه المؤسسـة  
  .على العقار

هذا الطلب، و تطلب أن يكون التنازل على أسـاس السـعر    فضأما هذه الأخيرة، فتر
على أساس أن هـذه   ، و هذا)  La valeur vénale( يقي للعقار أي سعر السوق الحق

تسعى لتحقيق الربح،و هذا  مŌسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاريالمؤسسة هي 
تنظيم مؤسسـات  " و المتضمن  1984مارس  03المؤرخ في  84/56حسب المرسوم 

  ".  1تسيير المناطق الصناعية و عملها
  

                                                 
المادة  1   : منه 13حيث تنص 

و المتضمن  1975أفریل  29المؤرخ في  75/35حكام الأمر تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا للأ" 
  ."المخطط التوجيهي للمحاسبة

  .عمومية ذات طابع صناعي و تجاريهي مؤسسات المؤسسات   و طبقا لذلك يمكن القول أن هذه
وجيهي القانون الت" و المتضمن  1988جانفي  12المؤرخ في  88/01من القانون  44و قد تأآد ذلك من خلال المادة 
  :، حيث تنص" للمؤسسات العمومية الإقتصادية

عندما تتمكن هيئة عمومية من تمویل أعبائها الإستغلالية جزئيا أو آليا عن طریق عائد بيع انتاج تجاري ینجز طبقا " 
  حقوق معدة مسبقا و لدفتر الشروط العامة الذي یحدد الأعباء و التقييدات التي تعود على عاتق الهيئة و ال ةلتعریف

و الصلاحيات المرتبطة بها، و آذا عند الإقتضاء حقوق وواجبات المستعملين، فإنها تأخذ تسمية هيئة عمومية ذات طابع 
    ."صناعي و تجاري

 . 1988جانفي  13لـ  02جريدةة رسمية 
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رح إشكال قانوني و قضائي، و هي كيفية حل هذا النزاع و كيفية و هذا الأمر ط
  تحديد هذا السعر؟

حكام القانون التجاري، و كذا إلى طبيعة هذه المؤسسات التي أأنه إذا رجعنا إلى حيث  
فإنه لا يمكن للقاضـي أن يحكـم بإعـادة التنـازل لصـالح       ،تسعى إلى تحقيق الربح

  . اءالمتعاملين على أساس سعر الإقتن
كما لا يمكن للقاضي أيضا أن يحكم بإعادة التنازل على أساس سعر السوق، أي السعر 

 يبعين الإعتبار الفارق الزمني و ما نتج عنه من اختلال مال ناخاصة إذا أخذ ،الحقيقي
  .و قد بقي هذا المشكل مطروحا أمام القضاء لعدة سنوات، كبير

صناعة وإعادة الهيكلة، مجموعة عمـل  يب لدى مصالح وزارة الصو لأجل ذلك ثم تن
المالية و كذا الصناعة، قصد التوصل إلى وضـع  تتكون من ممثلين عن كل من وزارة 

  : ، و يقضي هذا الحل بأن)و المتعاملين -مؤسسات التسيير(حل وسط يخدم الطرفين 
 107ة تكون عملية اعادة التنازل عن الأراضي لفائدة المتعاملين، و تطبيقا لأحكام الماد

المؤسسـة علـى    بموجبهعلى أساس سعر الإقتناء الذي تحصلت  ،من القانون المدني
  . 1العقار مضافا له تكاليف التهيئة و التجهيز و الدراسة و هامŭ معقول من الربح

  

ذلك الأمر، و لعدة أسـباب  ككما يمكن أن تتمثل هذه الصورة، و غالبا ما يكون   
عدم قيام الهيئات المكلفة بتهيئـة المنطقـة الصـناعية    تقنية و عملية و حتى مالية، في 

بأشغال التهيئة الضرورية، أو بإستخراج و نشر رخصة التجزئة، مما يطـرح نـزاع   
ن القيام بأشغال التهيئة تقع تحت مسؤولية مؤسسـات  أحول تكاليف التهيئة، خاصة و 

  .التسيير داخل المناطق الصناعية كما رأينا سابقا
حل النزاع على أساس خصم و طرح جميع تكـاليف و نفقـات   يكون ة في هذه الحالو 

التهيئة و التجزئة التي يتحملها المتعامل من سعر التنـازل المحـدد حسـب الطريقـة     
  . ستغلال المنطقةإمكانية إوم المستثمر بعمليات التهيئة الناقصة في حدود قو ي ،السابقة

  

                                                 
في  1   ".يتحديد آيفيات و شروط تطهير العقار الصناع"يتضمن  1998سبتمبر  08منشور وزاري مشترك مؤرخ 
  . 11ملحق بالمذآرة رقم  

و قد حدد هذا المنشور آيفية تسوية وضعية الأراضي المتنازل عنها لصالح المستثمرين، و آذا السعر المحدد لعملية 
 . التنازل عن العقار الصناعي عامة
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  للعقار داخل المنطقة عدم ملكية مŌسسات التسيير  :الصورة الثانية

مل المنطقة الصناعية، أو العقار المخصص للإستثمار عامة، على بعض تقد تش  
تدخل ضـمن أمـلاك الدولـة    لا خاصة للدولة، أي  االقطع الأرضية التي ليست أملاك

  .الخاصة، بل هي ملكية خاصة
، فقـد  على الخصوص 1990و نتيجة لإحتكار الدولة لسوق التعامل في العقارات، قبل 

  : نتج عن ذلك وضعيتان
نها أو بيعها بالتراضي لصـالح  عن مالكي هذه العقارات يرفضون التنازل أ .1

 .هذه المؤسسات

ن هذه المؤسسات أحيانا، لا تستطيع شراء هذه العقارات المملوكة للخواص أ .2
 .بالسعر المحدد لها

  ،التنازل عنهو قد نشأ عن هذا الأمر عدة نزاعات متعلقة بإكتساب العقار واعادة 
إذ لا يمكن لمؤسسات التسيير أو لمديرية أملاك الدولة التنازل عن هذه العقـارات مـا   

  . دامت ملكية خاصة و لم تتحول إلى ذمتها الخاصة
  : أما بالنسبة للوضعية الأولى 

ها أن تطلـب  نكيمفإن مؤسسات تسيير المناطق الصناعية أو مديرية الأملاك الوطنية، 
ارات المملوكة للخواص بالسعر الذي تحدده إدارة أملاك الدولة، و ليس شراء هذه العق

  .على أساس سعر السوق، و بصفة رضائية
على الثمن، أو رفض المالكون الخواص البيع بالتراضـي، فإنـه    فانفإذا لم يتفق الطر

  هذه الهيئات اللجوء إلى الوالي المكلف بتطبيق المخطط التوجيهي للتهيئة بإمكان 
الإقليمي، لمباشـرة و تطبيـق    هتعمير، و الذي تقع القطعة الأرضية في اختصاصو ال

مع تعويض عيني أو نقدي للمالكين الخواص، إجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية، 
و هذا على أساس أن تحديد الأراضي المخصصة للإستثمار و الذي يتم عـن طريـق   

  من المشاريع ذات المنفعة العامة و التي المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير تعتبر 
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و بعـد أن تكتسـب   ،  1يمكن أن تطبق عليها اجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية 
 2الإدارة هذه العقارات، يتم تحويلها حسب الإجراءات الإدارية لصالح مؤسسات التسيير

سعر الحقيقي كما سبق و التي تقوم بدورها بإعادة التنازل عنها لفائدة المستثمرين، و بال
  . بيانه

  : أما بالنسبة للوضعية الثانية 
فإن الحل المقترح، يكمن في تخصيص إقتطاعات مالية من ميزانية الدعم التي تقـدمها  

عتبار أن هذه الأخيرة تعتبـر مؤسسـات ذات   إالدولة لهذا النوع من المؤسسات، على 
  : يين رفين مالظطابع صناعي و تجاري تتكون ميزانيتها من 

ستعماله في شراء إيمكن  الذيظرف مالي يقدم لها من الدولة في شكل اعتمادات، و * 
  .هذه العقارات

ظرف مالي يتكون لصالحها من مختلف العمليات التجارية و الأرباح التي  تحققهـا  * 
لحسابها، و يمكن تخصيص مبالź مالية منها لإكتساب عقارات الخواص و المخصصة 

  . يع الإستثماراتلإستقبال مشار
  
  
  
  
  
  

                                                 
رقم  1 حول  1998أفريل  13المؤرخ في ) غرفة ادارية(الصادر عن المحكمة العليا  157362حيث جاء في القرار 

  : الملكية للمنفعة العمومية، أنه  نزع
من المقرر قانونا أن نزع الملكية لا یكون ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق اجراءات نظامية  مثل " 

التعمير و التهيئة العمرانية و التخطيط و تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية، و منشآت و أعمال آبرى ذات منفعة 
  ." موميةع

 . 188، ص1998، سنة 01المجلة القضائية، الغرفة الإدارية، عدد 
غير أن هذا الأمر ليس له وجود من الناحية الواقعية، و هذا بسبب عدم الإضفاء الصريح لصفة المنفعة العمومية على  2

دارة المعنية لا تحاول المخصصة للإستثمار، آما أن الإ الفضاءاتعملية استرجاع الدولة للأراضي الواقعة داخل 
  .لغاء الإحتياطات العقاريةإتطبيق هذا النوع من آسب الملكية لصالح الدولة، خاصة بعد 

ضد مديرية أملاك الدولة، بسبب عدم امتلاك هذه الأخيرة لجزء من قطعة أرض ) ع.ح(في قضية السيد  الحالو هو 
  .مخصصة للإستثمار، و هي محل النزاع ذاته

بالم  .  13ذآرة رقم نزاع ملحق 
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  عات ناجمة عن عملية تنفيذ عقد التنازل زمنا: الفرų الثاني

ار الإقتصـادي الخـاص،   ثمالتنازل في إطار الإستعقد ن أفي البداية نشير إلى 
المشترك المؤرخ فـي   اري، أو في إطار القرار الوز86/05سواء في إطار المرسوم 

  .حيث أطرافه أو من حيث موضوعه هو عقد إداري سواء من 1992فيفري  19
  :و يمكن حصر منازعات تنفيذ هذا العقد في معظم الحالات ، كما يلي 

  

ƙمنازعات حول ثمن عقد التنازل : أو  
يكـون بموجـب    أرضية لفائدة المستثمرينن منح الإدارة لقطع أيجب التذكير، 

قـد النهـائي   ، علـى أن تحديـد الع   1قرار تخصيص أو محضر إختيار للعقار المعني
المتضمن التنازل لا يكون إلا بعد قيام المستثمر بإستيفاء الشروط الضرورية خاصـة  

  . 2منها مسألة دفع الثمن الكامل للعقار المتنازل عنه
غير أنه أحيانا، و لعدة أسباب خارجة عـن إرادة المسـتثمر نفسـه، لا يـتم القيـام      

  هائي على هذه القرارات الشكل الرسمي و الن لإيفاءبالإجراءات الضرورية 
و المحاضر، فيصبح المستثمرين بذلك شاغلين لهذه الأراضي لا بموجب عقود اداريـة  

  . 3بل بموجب قرارات تخصيص فقط
بعين الإعتبار سـنة   ايز بين حالتين، آخذيو عموما، و في حل هذه النزاعات، يتم التم

تي جـاء بهـا المرسـوم    جراءات الجديدة اللإكحد فاصل، و هذا بالنظر إلى ا 1993
  .المتضمن ترقية الإستثمار و كذا المراسيم التنفيذية له 93/12التشريعي 

  : و تتمثل هاتين الحالتين فيما يلي 
  

                                                 
شروط بيع  الأراضي لإنجاز مشاريع  "المتضمن 1986جانفي  07المؤرخ في  86/05من المرسوم  03المادة  1

  ".الإستثمار
شروط بيع الأراضي في إطار انجاز " المتضمن  1992فيفري  19من القرار الوزاري المؤرخ في  05و آذا المادة 

 . "المشاريع  الإستثمارية
  . 86/05من المرسوم  05المادة  2

 .1992فيفري  19من القرار الوزاري المؤرخ في  08المادة 
و هي وضعية أغلب المؤسسات العمومية الإقتصادية، التي تملك المباني و المصانع و لا تملك الأراضي الأساس، إلا  3

  .بموجب قرارات إدارية بالتخصيص في ظل السياسة القديمة 
ة نزاعات عند بيع هذه المؤسسات من جهة، و عند تحديد الطبيعة القانونية لهذه المساحات و قد نجم عن هذا الأمر عد

 . من جهة ثانية
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  : م 1993المستثمر الذي نفذ كل شروطه قبل سنة : الحالة الأولى 
  بالنسبة للمستثمر الذي نفذ كل شروطه المنصوص عليها بموجب التشريعات   

م، أي انتهى من انجاز مشروعه الإستثماري، 1993و التنظيمات المعمول بها قبل سنة 
  : له الوضعية القانونية للعقار بعد، فهنا يجب التفرقة بين أمرين لكن لم تسو

  

إذا كان المستثمر قد دفع ثمن التنازل بناءا على السعر الذي حدد له، و ثـم   .1
ن الملكية قد أنه في هذه الحالة يعتبر مالكا، و الإتفاق عليه، بصفة تامة و نهائية، فإ

 الدولـة  تحولت له من وقت دفع الثمن، و في هذا الإطار يجب على مصلحة أملاك
 أن تنفذ التزاماتها الممثلة في اعداد عقد التنازل و افراغه في شكله الرسمي 

 .و استيفاء اجراءات شهره

للتنازل بعد، فهنـا يقـع علـى    ق عليه فإذا كان المستثمر لم يدفع الثمن المت .2
مصالح ادارة أملاك الدولة أن تقوم بكل الإجراءات الإدارية و القانونية و القضائية 

 .الممكنة لإستيفاء الثمن و على اساس القيمة التجارية الحقيقية للعقار

فهل هو الثمن وقت الحصول على أرض  :غير أنه يطرح هنا مسألة وقت تحديد الثمن 
  هو الثمن المقدر وقت تسوية الوضعية القانونية للعقار ؟ الأساس؟ أم 

ثمن المبيع يحدد وقت ابرام : " ن أ ،في القواعد العامة حسب المبدأ القانوني المعروف
حسـب وقـت    الإستثماري فالمستثمر ملزم بدفع ثمن العقار موضوع المشروع ،"العقد

  الحالية، أي وقت ابرام العقد،  تسوية الوضعية القانونية و على أساس القيمة التجارية
و ذلك حتى و لو كان قد تم تقييم ثمن التنازل في مدة سابقة، و هذا بهـدف المحافظـة   

عقارات و الإسـراع  العمليات التنازل عن ثراء على مصالح الخزينة العمومية، و كذا ا
  .فيها

ة بالنسبة غير أن هذا الحل، و الذي يصب في صالح الإدارة، قد يكون غير عادل خاص
 تمام الإجـراءات الشـكلية  إللمستثمرين الذين لم يكونوا هم المسؤولون عن التأخير في 

التنازل، و خاصة إذا كانوا قد قاموا بالتزاماتهم لأجل دفع الـثمن فـي الوقـت     لملفات
  .المناسب
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  حة ضالإدارة في تقدير الثمن دون الإستناد إلى معايير قانونية وا سفو لتجنب تع
سـاس عـادل، و كـذا    أن تحديد الثمن يجب أن يكون على ألة، ثم الإقرار على و عاد

   .بمراعاة ظروف ونية المستثمر
كما تقرر أيضا، أنه عند الإختلاف يتم اللجوء إلى القضاء للبحث في مسألة تقدير الثمن 

  . 1عن طريق اجراء الخبرات الضرورية، للوصول إلى تحديد الثمن الواجب دفعه
  

  م 1993المستثمر الذي لم ينفذ شروطه قبل : الثانيةالحالة   
  بالنسبة للمستثمر الذي لم ينفذ شروطه المنصوص عليها بموجب التشريعات   

م ، فإن تسوية هذه الوضعية و تطبيقا لمبـدأ  1993و التنظيمات المعمول بها قبل سنة 
لمعمول به و الـذي  طار التشريع و التنظيم اإ، يجب أن تتم في "الأثر الفوري للقوانين"

هو حيز التنفيذ وقت مباشرة اجراءات التسوية آخذ بعين الإعتبار ما إذا كان المستثمر 
  .قد انتهى من انجاز مشروعه الإستثماري، أم لم ينته بعد

 : هر هذه التسوية في شكل صورتين هماظو ت

عن  جازه، فيتم التسوية في هذه الحالةإن قد تمإذا كان المشروع الإستثماري  .1
بعد دفع الثمن الحقيقـي  و  أنهطريق التنازل مباشرة لفائدة المستثمر المعني، حيث 

هذا تطبيقا للقـوانين  و برام العقد، يتم تحرير العقد الإداري بالتنازل، إللعقار وقت 
بالتنازل لصالح المستثمر  فور الإنتهاء مـن انجـاز   " و التي تقضي، المعمول بها 

 .)تياز تحول إلى تنازل بعد انجاز المشروعأي وكأنه ام(، " مشروعه

كون فـي هـذه   نأما إذا كان المشروع الإستثماري لم ينته بعد من انجازه، ف .2
 دئي للمشروع، و يمكن حل هذا النزاع عن طريق منح المستفيزالحالة أمام إنجاز ج

على أن يكون له الحق  ،حق امتياز على القطعة الأرضية لإنجاز مشروع الإستثمار
  .الإنتهاء من الإنجازتحويله إلى تنازل فور  في
  
  

                                                 
آيفيات و شروط تطهير العقار  "و المتضمن 1999سبتمبر  08المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في : انظر 1

 . 11ملحق بالمذآرة رقم . " الصناعي
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جـراءات تطهيـر العقـار    إالتنازل لإتمـام   ثمن و بصفة عامة فإن مشكل تحديد
 كبير برام عقود التنازل و منح الملكية للمستثمرين، قد طرح مشكلإتمام إالصناعي، و 

 ،نهائي لها يجاد حلإأمام القضاء، و قد بقيت بعض القضايا مطروحه لعدة سنوات دون 
خاصة بسبب فارق السعر الكبير ما بين وقت تحصل المستثمرين أو المستفيدين علـى  

   1994الأراضي لإنجاز مشاريعهم ووقت إتمام اجراءات التنازل خاصة بعد سنة 
  .% 200و سقوط سعر الصرف الوطني، حيث سقطت قيمة الدينار بنسبة تفوق 

حكومة علـى تحقيـق و الإسـراع فـي     ا من الصو حرو لأجل تجاوز هذا الوضع، 
جراءات تسوية الوضع القانوني للعقار الصناعي، و الذي شرعت فيه وزارة الصناعة إ

  عقد بتاريť ن، و تطبيقا لما أقره مجلس الحكومة الم1997وإعادة الهيكلة منذ 
تعليمـة   1999سـبتمبر   08صدرت فـي   ،1998جوان  10و كذا  1998أفريل  22

كل من وزارتي المالية و الصناعة تتضـمن شـروط و كيفيـات     وزارية مشتركة عن
  . 1تطهير العقار الصناعي

طار تطهير الوضعية القانونية للعقار إو لقد تضمنت هذه التعليمة كيفية تحديد الثمن في 
  .1993الصناعي المستغل بموجب عقود التنازل قبل 

نت حلولا جدية لمشكل إلى أنه، و إذا كانت هذه التعليمة قد تضمو تجب الإشارة 
  تحديد الثمن في تسوية الوضع القانوني للعقار الصناعي و أمور أخرى هامة، إلا أنه 

ن و الخزينة العمومية على فافية و ضمان أكبر للمتعامليشو لأجل تحقيق أكثر فعالية و 
من الأفضل أن يكون الحل النهائي لمشكل الثمن و غيره من مشاكل تطهيـر  السواء ، 

ار الصناعي بموجب قوانين صادرة عن البرلمان لا سيما قـوانين الماليـة للسـنة    العق
المتعاقبة، و هذا لأن مشكل العقار الصناعي و تطهيره هو مشكل مصـلحة أو منفعـة   

  . عامة تتعلق بالحفاظ على الأملاك الوطنية الخاصة للدولة
  
  
  

                                                 
1 Circulaire interministérielle relative aux " modalités et conditions d'assainissement du 

foncier industriel" du 8 septembre 1999.    
                               . 11ملحق بالمذآرة رقم 
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  : التنازل عقد منازعات فسţ : ثانيا
نجـاز  إأول الأمر مصحوب بشرط فاسť يتعلـق بمـدى   كان عقد التنازل في 

المشروع وفق برنامج الإستثمار المعتمد و في المواعيد المقررة له، و تتم معاينة عـدم  
، "الديوان الوطني لتوجيه و متابعة الإستثمارات الوطنية الخاصـة "الإنجاز من طرف 

سل نسخة منـه إلـى   حيث تقوم هذه الهيئة الإدارية بتحرير محضر عدم الإنجاز، وير
  .1المدير الفرعي لأملاك الدولة بالولاية، ليباشر اجراءات دعوى الفسť أمام القضاء

   -و إثر مطالبة الكثير من المستفيدين-غير أنه و لوضع حد لمثل هذه النزاعات، 
 و قصد وضع سوق عقاري حر يتماشى و اقتصاد السوق، ثم اقتراح حل لهذا النوع من

 :ة يتمثل في إلغاء هذا الشرط الفاسť المتمثل فـي يعنف الإدارة المطرمن  المنازعات
و بإلغائه ،  2عدم إمكانية اعادة التنازل عن هذه العقارات تحت طائلة فسť عقد التنازل

  .3م جعل المعاملات حرة لا تخضع لأي شرط إستثنائي و غير مألوفت
المشـترك المـؤرخ فـي      الفسť القضائي لعقد التنازل، القرار الوزاري على كما نص

حيث  ، "4شروط منح الأراضي لإنجاز مشاريع الإستثمار" المتضمن  1992فيفري 19
  : موذجي الملحق بالقرار أنه نمن دفتر الشروط ال 12ينص البند 

نـذارين لـه برسـالة    إإذا لم يحترم المشتري بنود دفتر الشروط، و بعد توجيه "   
و لكن دون جدوƎ، فŎن مـدير أمـلاك الدولـة    مŰمنة مسجلة مع إشعار بالإستلام، 

 ŭية يباشر إالمختƙإقليميا في الوŇاŰعن طريق الق ţات الفسŇجرا."  
  .5الحق في المطالبة بالتعويض، و يكون للمستثمر عند الفسť، عن طريق القضاء 

  
  

                                                 
 .المذآور آنفا 86/05من المرسوم  06المادة  1
إلغاء الشرط الفاسخ في عقود التنازل عѧن القطѧع    "المتضمنة  2000أوت  15مؤرخة في  04382تعليمة وزارية رقم  2

 .06ملحق بالمذآرة رقم . "الأرضية في إطار الإستثمار الإقتصادي الخاص
فѧي إطѧار النصѧوص     1990آما ثم أيضا إلغاء الشرط الفاسخ بالنسبة للأراضي المتنѧازل عنهѧا لفائѧدة المسѧتثمرين قبѧل       3

رام على هذه الأراضي عقود تنازل تتضمن شرط فاسخ بعدم التنازل عنها مرة المتعلقة بالإحتياطات العقارية، حيث ثم اب
 . 06ملحق بالمذآرة رقم . 1999أفريل  04مؤرخة في  219أخرى تعليمة وزارية 

  .05قرار وزاري ملحق بالمذآرة رقم  4
بعقد التنازل 5   .نزاع إداري حول عدم احترام المستثمر لبنود و شروط دفتر الشروط الملحق 

 . 14ملحق بالمذآرة رقم 
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كما لا يمكن أيضا للمستثمر بيع أو تأجير القطعة الأرضية المبيعة تحت طائلة سـقوط  

من دفتر الشروط الملحق بالقرار المذكور، و هو عبـارة   07ق، و هذا حسب البند الح
  . عن فسť إداري إنفرادي
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 ųمنازعات ناجمة عن عملية تنفيذ عقد الإمتياز : الثالثالفر  
  

  في البداية، يجب الإشارة إلى أن منازعات عقد الإمتياز لتسيير مرفق عام 
ؤقت للأملاك العمومية، و التي تعتبر منازعة إدارية مهما كانـت طبيعـة   أو الشغل الم

 يمن المرسـوم التنفيـذ   168و  167طراف، و المنصوص عليها بموجب المادتين لأا
، و التـي لا تتعلـق بالعقـار    "دارة الأمـلاك الوطنيـة  إتسيير و "ضمن تالم 91/454

  .طار دراستناإالصناعي، و منه فهي لا تدخل في 
  

عات عقد الإمتياز لإنجاز مشروع إستثماري صناعي ازنمتقسيم  يمكنوما و عم
أنـواع   03إلى  ،في إطار الأملاك الوطنية بصفة عامة، و حسب مراحل تكوين العقد

  : من المنازعات 
ƙالمنازعة في قرار رفض منح الإمتياز: أو.  
   .المنازعة في قرار سحب الإمتياز:ثانيا
  .متياز منازعة فسť عقد الإ: ثالثا

  
ƙالمنازعة في قرار : أو ůمنح الإمتياز رف  
يداع التصريح بالإستثمار و طلب الإمتياز من المستثمر، يتم منح الإمتيـاز  إبعد 

، و هذا في و متابعته عن طريق قرار اداري صادر عن وكالة ترقية الإستثمار و دعمه
  . 1يداع الطلب إيوم من تاريť  30جل أ

لا ترد هذه الوكالة على طلب المعنـي بالإمتيـاز فـي الأجـال     غير أنه قد يحدث أن 
، ففي هذه الحالة يمكن للمستثمر أن يرفع طعنا إداريـا  2المحددة، أو ترد عليه بالرفض

بالرفض لدى السلطة الوصية عليهـا و هـي رئـيس    القاضي  للبث في قرار الوكالة 
يوم بموجـب قـرار    15جل أالحكومة، و الذي يجب عليه الفصل في هذا الطعن في 

  . 3داريإ
                                                 

 ".تطوير الإستثمار"المتضمن  2001أوت  20المؤرخ في  01/03من الأمر  07المادة  1
  صلاحيات الوآالة الوطنية لتطوير الإستثمار و تنظيمها "المتضمن  01/282 يمن المرسوم التنفيذ 30إلى  28المواد من  2

  . 2001سبتمبر  26لـ  55جريدة رسمية ".و سيرها
 ".الوطنية لترقية و دعم الإستثمار صلاحيات الوآالة"المتضمن  94/319د ألغى هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي و ق

 . 01/03من الأمر  7/4و هي نفسها نص المادة  ،"ترقية الإستثمار "المتضمن 93/12من المرسوم التشريعي  9/2المادة  3
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  : الذي يقوم به المستثمر كما يلي  )الإداري(جراءات هذا الطعن إو تتمثل 
أو الطعن إلى رئيس الحكومة بإعتباره السلطة الوصـية علـى   تظلم يقدم المستثمر ال* 

  :  01/03 الأمرمن  06حيث تنص المادة ، الوكالة
  ...".لإستثمارتنشŋ لدƎ رőيس الحكومة وكالة لتطوير ا"    

و يقدم هذا الطعن في شكل عريضة مكتوبة و موقعة، حسب القواعد العامة المعمـول  
  .بها في مجال الطعون الإدارية طبقا لقانون الإجراءات المدنية

يرفق بعريضة الطعن الإداري، قرار الوكالة موضوع الطعن، أو بأي عنصر مبرر * 
  . للطعن المرفوع

الصادر عن رئـيس الحكومـة، و حسـب المرسـوم     غير أن القرار الإداري 
  هو غير قابل للطعن القضائي فيه، أي لا يمكن مخاصمته قضائيا، 12/93 التشريعي

مـنح  ب همرفـض طلـب  تـم  قا كبيرا أمام المستثمرين الذين ئو هذا الأمر كان يشكل عا
ثمرين ، حيث أن جهدهم ووقتهم ذهب هباءا، كما يدفع بقية المسـت ه قدموي الإمتياز الذ

إلى عدم المخاطرة بأموالهم وجهدهم ووقتهم في الإستثمار، فكان من الأفضـل إلحـاق   
 حـض لـم ت  بمواد المرسوم التشريعي مادة تتعلق بالردود الخاصة بمنح الإمتياز التي

 بالموافقة أو بالرد، و هذا لمنح أكثر ضمان للمستثمرين خاصة و أن الهدف من وضع
  .هو منح أكبر ضمان للمستثمر و لو كان معنويا الحكومةية تحت وصا الوكالة

  المؤرخ في 01/03و قد تدارك المشرع هذا النقص بموجب الأمر 
في قرار الوكالة أمـام  ، و سمح بالطعن "تطوير الإستثمار"المتضمن  2001أوت  20 

  : على أنه  07القضاء، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 
  . 1"موŰوų طعن أمام القŰاŇ يمكن أن يكون قرار الوكالة" 

  

  المنازعة في قرار سحب الإمتياز : ثانيا
  :أنه  93/12من المرسوم التشريعي  46/2تنص المادة 

                                                 
ة و المؤيد لقرار الوآالة برفض منح الإمتياز، يشكل القرار الإداري إن القرار الإداري الصادر عن رئيس الحكوم 1

السابق، و الذي يمثل حسب الأحكام العامة لرفع الدعاوى الإدارية شرط لقبول دعوى الإلغاء أمام جهات القضاء 
  .الإداري 

  : لمزيد من التفاصيل أنظر 
 .75و  74، ص 1992ات الجامعية، الطبعة ، ديوان المطبوع"المنازعات الإداریة." أحمد محيو. الدآتور
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تسحب جزőيا أو كليا الإمتيازات الممنوحة وفق نفس اجراŇات منحƌـا، دون  " 
المساس بالأحكام القانونية الأخرƎ المعمول بƌا في حالة عدم احتـرام أحكـام هـذا    

   ."المرسوم التشريعي ما عدƎ في حالة القوة القاهرة
حيث أنه، و في حالة عدم قيام المستفيد بإنجاز مشروعه الإستثماري في المدة المحددة 

و طبقا لصلاحياتها في متابعة  ،ستثمار و متابعته و دعمهلإله، فإنه يمكن لوكالة ترقية ا
الحق في السحب الجزئي أو الكلي لهذه  ، 1ة من الإمتيازدالإستثمارات طيلة مدة الإستفا

مـنح، أي أن السـحب يكـون    الالإمتيازات، وذلك وفق نفس الإجراءات التي تم بهـا  
بموجب قرار إداري صادر عن الوكالة و هذا دون المساس بالأحكام القانونية الأخرى 

  . لأحكام هذا المرسوم دالمعمول بها في حالة عدم احترام المستفي
مكن أن تسحب هذه الإمتيازات، إذا أثبت المستثمر حالة القوة القاهرة فـي  غير أنه لا ي

  .عدم تنفيذ إلتزاماته و انجاز المشروع
و تنصب المنازعة في قرار سحب الإمتياز على إلغاء القرار الإداري القاضـي  

في حالة تأكيـد السـحب، ذلـك أن     دبالسحب، أو الحصول على التعويض من المستفي
قيام المستثمر بإنجـاز  عدم أن تسحب الإمتياز دون أي تعويض في حالة  الإدارة يمكن

  .المشروع في المدة المحددة
ها، مما يستدعي تدخل القضاء تثباإازعة تنصب على نو إذا تعلق الأمر بقوة قاهرة، فالم

ن إثبات القوة القاهرة هي مسألة قانونيـة موضـوعية   أخاصة و  ،في مثل هذا النزاع
ت حالة القوة القاهرة يتم إلغاء قرار سـحب  ثبتيرها إلى القضاء، و إذا يخضع  في تقد

  . الإمتياز من طرف القضاء
  
  
  
  

                                                 
من  1   المؤرخ 01/282، من المرسوم التنفيذي  "المتابعة"من الفصل الرابع تحت عنوان  35إلى  32المواد 
، حيث تتأآد " صلاحيات الوآالة الوطنية لتطوير الإستثمار و تنظيمها و سيرها" المتضمن  2001سبتمبر  24في  

لمستثمر للشروط و الإلتزامات المفروضة عليه عند منح الإمتياز، و يتم ذلك عن طريق ايداع حترام اإالوآالة من مدى 
المستثمر في آل سنة لدى الوآالة لبيان و آشف عن مدى تنفيذه لهذه الإلتزامات، آما يحق للوآالة عند الإقتضاء اجراء 

 . أي تحقيق تراه مناسبا للتأآد من هذه البيانات
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  منازعة فسţ عقد الإمتياز : ثالثا
نشير أولا، إلى أنه و كقاعدة عامة، يجب التمييز في الفسť في عقد الإمتياز كما 

مة و الذي يتم دون اللجـوء  سبق بيانه، بين الفسť الذي يرد على الأملاك الوطنية العا
إلى القضاء، و هو حال المناطق الحرة، و بين الفسť الذي يتم على الأملاك الوطنيـة  
الخاصة و الذي يشترط فيه غالبا اللجوء إلى القضاء كما هو محـدد فـي النصـوص    

  .المنظمة للمناطق الخاصة
  : ما يلي و انطلاقا من هذا، يمكن حصر أهم المنازعات المترتبة عن الفسť ك

  

  :فسţ عقد الإمتياز في إطار المناطق الحرة-1
بالإضافة إلى السحب الذي يكون في غالب الأحيان في حالة التنفيـذ الجزئـي   
للمشروع، يمكن للإدارة المختصة أو مديرية املاك الدولة المختصة إقليميـا أن تقـوم   

بإعتبار أن هذا العقـد   ، 1بفسť عقد الإمتياز بصفة انفرادية و دون اللجوء إلى القضاء
   المـؤرخ فـي   94/320مرسوم التنفيـذي  يقع على أملاك وطنية عامة طبقا لأحكام ال

  .المتضمن المناطق الحرة 1994أكتوبر 17
  :و يكون هذا الفسť في 

  .حالة افلاس أو تصفية أو حل المنطقة الحرة* 
 ـ *  عـل  ارő، ممـا يج حالة تلف تام أو جزئي للمنطقة الحرة بفعل حـادث ط

  .استغلالها مستحيلا
لأحد بنود و شروط الإتفاقية النموذجية أو أحكـام   دحالة عدم احترام المستفي* 

  .دفتر الشروط
بواسطة رسالة  دللمستفي اعذارإو يجب تحت طائلة البطلان، أن توجه الإدارة المعنية، 

  .2أشهر من القيام بالفسť 06مسجلة لتدارك التقصير قبل 
  

                                                 
و هو فسخ الإدارة للعقد بإرادتها المنفردة لا سيما عند قيام الملتزم بخطأ جسيم، و لا " بإسقاط الحق"  و هو ما يسمى بـ 1

  .يمكن اللجوء إليه إلا بتوفر أسباب جدية 
 .394المرجع السابق، ص ،"المنازعات الإداریة." أحمد محيو . الدآتور

 94/320و تسيير المنطقة الحرة ، الملحق بالمرسوم التنفيذي  من الإتفاقية النموذجية لمنح استغلال 15و  14المادتين  2
  . المتضمن المناطق الحرة 1994أآتوبر  17المؤرخ في 
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النوع من الفسť في هذه المناطق يبقى مجرد أحكـام قانونيـة    و الحقيقة أن هذا
، مادام أن الأمر يتعلق في لوقت الحاليفقط، و لا يمكن أن يطرح منازعات حقيقية في ا

، بل و حتى هذه المنطقة لم تصل إلـى  "بلارة"الجزائر بمنطقة حرة واحدة، هي منطقة 
  .ة حقيقيةدرجة متقدمة من النشاط و الذي قد ينجم عنه منازع

، "المناطق الحرة"المتضمن  2003جويليا  19المؤرخ في  03/02كما أن الأمر 
  . 1ستغلال المنطقة الحرةإلم يتعرض إلى فسť عقد الإمتياز في 

  
  2-   : فسţ عقد الإمتياز في إطار المناطق الخاصة 

 بالنسبة للفسť في الأملاك الوطنية الخاصة، و التي تتمثل صورتها الأساسية في
  المؤرخ في  94/322يذي المناطق الخاصة، طبقا لأحكام المرسوم التنف

  .المتضمن منح امتياز استغلال المناطق الخاصة 1994أكتوبر  17
  : حيث يمكن فسť عقد الإمتياز

  .في أي وقت و بإتفاق الطرفين* 
  بمبادرة من صاحب الإمتياز شريطة أن يوجه إعذار إلى الإدارة المانحة، * 

  .جراءات الفسťإتباع إأشهر من  06بل و هذا ق
 دحتـرام المسـتفي  إدارة المانحة للإمتياز، فـي حالـة عـدم    لإبمبادرة من ا* 

 ـ   إالمفروضة عليه و لا سيما  اتللإلتزام ل آنجاز المشـروع حسـب الشـروط و الأج
  . 2المحددة في دفتر الشروط

ار القضـائي الصـادر   أي أن القر ،3و في كل هذه الحالات يفسť الإمتياز بقوة القانون
  .بالفسť يكون حكما تقريريا يقر حالة الفسť و لا ينشؤها

  : و إضافة إلى هذه الحالات، يفسť هذا العقد أيضا في الحالات التالية
  
  

                                                 
رسمية  1  . 2003جويليا  20لـ  43جريدة 
حول عدم تأسيس دعوى قضائية رامية إلى إلغاء عقد الإمتياز في إطار  2003فيفري  04قرار مجلس الدولة في  2

 . 15ملحق بالمذآرة رقم . ارترقية الإستثم
المتضمن  1994أآتوبر  17المؤرخ في  94/322من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي  12البند  3
 ."منح امتيازاستغلال الأملاك الوطنية الواقعة في المناطق الخاصة في اطار ترقية الإستثمار"
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حالة التأجير الثانوي أو التنازل عن حق الإمتياز دون موافقة الوكالة و إدارة أملاك * 
   .ةالدولة على ذلك بصفة كتابية و صريح

متيازها، لأغراض غير تلك إستعمال القطع الأرضية أو جزء منها، و الممنوح إحالة * 
  .المتفق عليه في دفتر الشروط عليها الإمتياز، كتغيير النشاطنبنÄإالتي 

و في هذين الحالتين، يتم فسť الإمتياز بقوة القانون و بصفة فورية من الإدارة و دون 
  . 1تباع الإجراءات القضائيةإ
طلاقا على الفسť، إو المتضمن تطوير الإستثمار ، فلم ينص  01/03ما بالنسبة للأمر أ

  . و ربما ترك ذلك إلى التنظيم الذي لم يصدر بعد
و بالمقابل، فقد نص فقط على سحب عقد الإمتياز، و الذي يكون في حالة عدم احترام 

  .2ل انجاز المشروع و شروط الإنجازآلأج دالمستفي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   

                                                 
 . إسقاط الحق، و هو ما يسمى بـ  94/322بالمرسوم التنفيذي من دفتر الشروط النموذجي الملحق  11البند  1
  .، و المتضمن تطوير الإستثمار2001أوت  20المؤرخ في  01/03من الأمر  33المادة  2
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  الجƌة القŰاőية المختصة في حل هذƉ المنازعات : المطلب الثاني
تحديد المسؤولية لإما  ،يتدخل القضاء في كل حالة تطرح عليه نزاع إداري معين

 ـ لإدارية أو مسؤولية المتعاقد معا  االإدارة في حالة الإخلال بالإلتزامات من جهة، كم
دير مدى مشروعية و تصـرفات الإدارة  يتدخل من جهة ثانية، و في غالب الأحيان لتق
  .أو المتعاقد معها في مجال تنفيذ العقود المبرمة

نه و لتحديد الإختصاص القضائي الإداري يأخذ القاضي أو نشير في البداية إلى 
  : بمعايير مختلفة 

  .محل النزاع فيما إذا كان يتعلق بالأملاك الوطنية العامة، أو أملاك خاصة* 
   .داري أم عقد مدنيإفيما إذا كان يمثل عقد  طبيعة التصرف* 
  و هذا دون إهمال المعيار العضوي و المرتبط بوجود أحد الأطراف من * 

  .الأشخاص المعنوية العمومية طرفا في النزاع
  

و فيما يخص قوانين الإستثمار، فإنها لم تتضـمن أي أحكـام خاصـة تتعلـق       
نازعات الناجمة عن الإسـتغلال فـي   وى و المابالإختصاص القضائي للنظر في الدع

  .1إطار ترقية الإستثمار
  

                                                 
إلى الإختصاص القضائي إذا آان المستثمر  01/03 الأمرأو  93/12عي يلقد تطرقت قوانين الإستثمار سواء المرسوم التشر 1

  .طار دراستناإانب آخر للإختصاص الدولي في حل منازعات الإستثمار لا يدخل في ، و هو جأجنبي
اجراءات م ، قامت بعدة  1993حيث أن الجزائر، و استكمالا منها لوسائل جذب الإستثمار التي شرعت في تطبيقها منذ 

  لى مستوى الإتفاقيات الدولية، سواء على مستوى التشريعات الوطنية أو ع" التحكيم الدولي" تشريعية  و تنظيمية تخص 
  لتحكيم الدولي لو أهم اجراء قامت به في هذا المجال هو تعديل قانون الإجراءات المدنية، و ذلك بإدخال فصل جديد خصص 

 93/09و هذا بموجب المرسوم التشريعي ، "  في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي: " بعنوان ،  04و هو الفصل 
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية 66/154للأمر  ممالمعدل و المت 1993أفريل  25ي المؤرخ ف

رسمية     .1993أفريل  27لـ  27جريدة 
  :  مكرر آما يلي  458و عرف التحكيم الدولي بموجب المادة 

   ، و الذي یكون فيه مقررة الدوليةیعد دوليا ، بمفهوم هذا الفصل، التحكيم الذي یخص النزاعات المتعلقة بمصالح التجا" 
  " .الطرفين على الأقل في الخارجأحد أو موطن 

  و المتعلقين بترقية  ،على التوالي 01/03، و آذا الأمر 93/12من المرسوم التشريعي  17و  41و هذا ما أآدته المادتين 
  . و تطوير الإستثمار

  : لمزيد من التفاصيل انظر
Mohamed BEDJAOUI. " L'évolution des conceptions et de la pratique Algérienne, en matière 
d'arbitrage ".  
In actes du séminaire sur l'arbitrage commercial, C.N.C ; Alger, 1993, P18.       
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لذلك فإن النزاعات ترفع و تحل حسـب الأحكـام و الإجـراءات العامـة المتعلقـة      
  . جراءات المدنيةلإبالإختصاص القضائي و شروط رفع الدعوى المحددة في قانون ا

ناء، و بـإختلاف  و عليه قد يكون القضاء الإداري هو المختص بصفة أصلية أو كإستث
  . ف المرتب للنزاعرنوع التص

  : السؤال التاليإلى الذهن و بناءا على ذلك، يتبادر 
  متى يكون القضاء الإداري هو المختص في منازعات العقار  الصناعي ؟ 

  و على أي أساس يسند الإختصاص إلى القضاء العادي ؟ 
   :و هذا ما سنحاول الإجابة عنه، عبر الفرعين التاليين 

  
  .ختصاŭ القŰاŇ الإداريإ: الفرų الأول

  .إختصاŭ القŰاŇ العادي: الفرų الثاني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
ER

IS
T 

 

150



  أشكال و طرق استغلال العقار الصناعي و المنازعات الناجمة عن ذلك الفصل الثاني                                               
______________________________________________________________________ 

 

  داري لإإختصاŭ القŰاŇ ا: الفرų الأول
كمعيـار لتحديـد   " يـار العضـوي  المع"لقد كرس قانون الإجراءات المدنيـة    

 منازعاتاع، و الذي يجعل أن الزالإختصاص أو الجهة القضائية المختصة في حل الن
البلدية أو أي مؤسسة عمومية ذات طابع اداري طرفـا  التي تكون فيها الدولة، الولاية، 

  .ختصاص جهات القضاء الإداريإفيها من 
نطلاقا من هذا المفهوم، يمكن القول أن العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة تكون من إو 
بدأ تبريره بالنسبة لعقد التنازل ختصاص القضاء  الإداري كقاعدة عامة، و يجد هذا المإ

  المتضمن الإستثمار الإقتصادي الخاص،  82/11المنصوص عليه بموجب القانون 
، أو بالنسـبة لعقـد الإمتيـاز    86/05و كذا المرسوم  1985و كذا قانون المالية لسنة 

  ، 1994له سنة  و المراسيم التنفيذية 93/12شريعي المنصوص عليه في المرسوم الت
  .و المتضمن تطوير الإستثمار 01/03الأمر  و كذا

حليل و منه، فإن دراستنا للإختصاص القضائي الإداري، سوف تتمحور حول ت
طار الإستثمار لمعرفة متى يكون هـذا القاضـي   إمن العقدين السابق ذكرهما في  لآك

  .اممختص في حل المنازعات الناجمة عنه
  

   ƙبالنسبة لعقد التنازل: أو  
   82/11بالدراسة عقد التنازل المبرم في إطار قوانين الإستثمار  لقد خصصنا  

أحـد  ، لأن هذا العقد هـو عقـد إداري، و  1985، و كذا قانون المالية لسنة 88/25و 
ختصاص القاضي الإداري في كل المنازعات إالشيŒ الذي يحتم  ،أطرافه شخص إداري

  .المتعلقة بإبرامه أو بفسخه
غـرف  قانون الإجراءات المدنية لصـالح ال  من 07ادة و يكون الإختصاص حسب الم

  : حيث تنص ،1الإدارية على مستوى المجالس القضائية
  
  

                                                 
المنشأة ب 1 المتضمن  1998ماي  30المؤرخ في  98/02موجب القانون و هذا إلى غاية تنصيب المحاآم الإدارية، 
 . " صلاحيات المحاآم الإدارية و عملها و سيرها"
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   "ŭية تختőاŰايا أيا كانت طب. ..المجالس القŰا في جميع القƌا التي تكون فيƌيعت
  ."طرفا فيƌا ...الدولة

عامـة للنظـر فـي    هي صاحبة الولايـة ال ) مؤقتا الإدارية الغرف(فالمحاكم الإدارية، 
المنازعات الإدارية، حسب قواعد الإختصاص الإقليمي، كما أن دعاوى فسť العقـود  

  تدخل ضمن القضاء الكامل، و يمثل الدولة أمام الجهات القضائيةالإدارية 
  . بفسť عقد التنازل طالبةالمختص إقليميا، و هذا في الم" مدير أملاك الدولة "  

أنه كان مصحوب بشرط فاسť يتعلق  ،ب فسť عقد التنازلو يمكن الإشارة، إلى أن سب
ل المحددة له، حيث أنه فـي  آات و الأجيفينجاز المشروع حسب الشروط و الكإبمدى 

نجاز المشروع طبقا للشروط المحددة فإن الديوان الوطني المكلف بمتابعـة  إحالة عدم 
دولة المختص اقليميا الإستثمار يحرر محضرا بذلك، و يحيل الملف إلى مدير أملاك ال

  .ليباشر اجراءات دعوى الفسť أمام القضاء
  

من كل ما سبق، نستنتج أن منازعات عقد التنازل و فسخه في استغلال العقـار    
كانت و لا تـزال  ،  1993إلى غاية  1982الصناعي في إطار ترقية الإستثمار و منذ 

قرار الوزاري المشترك من اختصاص القاضي الإداري، مع ملاحظة أنه و في اطار ال
، قد ذكر 1992، و الذي جاء تطبيقا لقانون المالية لسنة 1992فيفري  19المؤرخ في 

  . 1صراحة أن عقد التنازل هو عقد اداري
  

  بالنسبة لعقد الإمتياز : ثانيا  
لقد سبق وأن أشرنا في دراستنا لهذا العقد، أن هذا الأخير هو عقد حديث النشأة   

  المؤرخ في  90/30و بدء العمل به منذ صدور القانون ظهر إلى الوجود 
م و المتضمن الأملاك الوطنية، و الذي ميز لأول مرة بين الأملاك  1990ديسمبر  01

م، و عرفنا أيضا، أن  1989ملاك الوطنية الخاصة تطبيقا لدستور الأالوطنية العامة و 
  قد يقع "ترقية الإستثمار" المتضمن  93/12عقد الإمتياز و بموجب المرسوم التشريعي 

                                                 
 .05ملحق بالمذآرة رقم . 1992فيفري  19من دفتر الشروط الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  17البند  1
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ستغلال، و قد يقع على الأملاك الوطنية إعلى الأملاك الوطنية العامة في شكل رخصة 
للإمتياز في إطار ترقية الإستثمار، و في كلتا الحالتين هو من العادي و الشكل  الخاصة

  .ختصاص القاضي الإداري كقاعدة عامةإ
  

ون في شكل عقد، كما يمكن أن تتعلق متياز منازعة فسخة عندما يكالإو يطرح 
 ـالمنازعة برفض أو بسحب الإمتياز عندما يتعلق الأمر بقـرار صـادر    ن الوكالـة  م

  .عرض له بالتفصيلنتالوطنية لتطوير الإستثمار، و هذا ما س
  

  1-   الإختصاŭ في منازعة قرار الوكالة برفů منح الإمتياز  
ه الأولى، أي المنازعة فـي قـرار   إذا تعلق الأمر بمنح حق الإمتياز في مرحلت  

الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار المتضمن رفض منح الإمتياز أو عدم الرد على طلب 
ل المحددة، فإنه يمكن الطعن في هذا القرار أمـام  آجالأالإمتياز المقدم من المستثمر في 

  ،1العضويالقاضي الإداري المختص في إلغاء القرارات الإدارية على أساس المعيار 
قبول هذه الدعوى و النظر فيها أمام القاضـي  لغير أنه يشترط و حسب القواعد العامة 

تخاذها قبل إستيفاء عدد من الإجراءات و التي يجب إالمختص، توفر بعض الشروط و 
  : نذكر منها،  2رفع الدعوى

  

  : المصلحةوشرط الصفة  -أ
ككل الدعاوى الأخـرى، أن   يشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري،

  . لأهلية، و الصفة و المصلحةباتكون مرفوعة من شخص يتمتع 
نفسه أو مـن   دام من طرف المستفيقو هذا الشرط لا يطرح أي إشكال، لأن الدعوى ت

  . ممثله القانوني إذا كانت شركة استثمار أو من الوكيل القانوني

                                                 
  :ن تطوير الإستثمار، حيث تنصالمتضم 2001أوت  20المؤرخ في  01/03 الأمرمن  07/5المادة  1
  ." یمكن أن یكون قرار الوآالة موضوح طعن أمام القضاء"   

 . حيث أصبح قرار الوآالة موضوع طعن أمام القضاء
ن عمنازعة قرار الوآالة برفض منح الإمتياز، هي منازعة ادارية لأنها تتضمن الطعن في قرار اداري، لذلك فهي لا تتميز  2

  .رية الأخرى في أي شيئ من الناحية  الإجرائية المنازعات الإدا
  الناحية الموضوعية، آونها ذات طابع آني، إذ أن المتضرر من قرار الرفض لا ينتظر مدة طويلة من غير أنها تختلف عنها 

مباشرة و  للقيام  ية، ثم لأن صاحب الطلب عادة ما يكون قد هيأ نفسه اقتصادياآنللطعن فيه لكونه مرتبط بحاجة مادية، 
على خلاف المنازعات الإدارية الأخرى، حيث يكون صاحبها قد تفاجأ بقرار الإدارة دون أن يكون  على استعداد  ،بالتصرف

 .واجهته مل
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  : شرط الإختصاŭ القŰاőي -ب
  المؤرخ في  01/282من المرسوم التنفيذي   01/2تنص المادة 

صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار و تنظيميها "المتضمن  2004سبتمبر  24
  : أنه  "و سيرها

  الوكالة مŌسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية "    
  ."لال الماليقو الإست

القرار الصادر عنها هو ف دارية، و منهإة مؤسسة عمومية ذات صبغ :فالوكالة إذن هي 
  .قرار إداري

  و أمام سكوت قوانين الإستثمار عن تحديد الإختصاص، نرجع إلى القواعد العامة، 
  : من قانون الإجراءات المدنية أنه  07و التي تقضي حسب المادة 

  ...ا أيا كانت طبيعتƌا التي تكونفي جميع القŰاي... تختŭ المجالس القŰاőية"   
  ". دارية طرفا فيƌالإأو مŌسسة عمومية ذات الصبغة ا

  : و منه فإن 
ن الوكالة الوطنية مالإختصاص في إلغاء القرار الإداري الصادر برفض منح الإمتياز 

لتطوير الإستثمار يكون للغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية، حسب توزيع 
  .1الإختصاص الإقليمي

Ŝ- شرط القرار الإدƎاري محل الدعو :  
  2:مكرر أنه  169تنص المادة 

   " ƙبتطي ƙي من أحد الأفراد إőاŰإلى المجلس الق Ǝق الطعن في بيجوز رفع الدعاو
  ." قرار إداري

  .فالدعوى الإدارية بالإلغاء، لا تكون إلا ضد قرار إداري
د علـى طلـب   حترام هذا الشرط ما دام أن القانون قد ألزم الوكالة بالرإو من السهل 

 ـأيوم، و 30جل أالمستثمر بمنح الإمتياز في   ان عدم الرد بعد فوات المدة يعتبر رفض
  .اضمني

                                                 
  من قانون الإجراءات المدنية ،  08حيث أنه و آقاعدة عامة، ترفع الدعاوى في موطن المدعى عليه، حسب المادة  1

 . المذآور، أن الوآالة يوجد مقرها في الجزائر العاصمة 01/282 يذيم التنفمن المرسو 01و تنص المادة 
 .المعدل و المتمم لقانون الإجراءات المدنية 1990أوت  18المؤرخ في  90/23و قد جاء بهذه المادة، القانون  2
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   "التظلم"القرار الناتج عن و هو و يطرح هذا الشرط مسألة القرار الإداري السابق، 
  .شرط لربط الدعوى الإدارية و قبولها الذي يعتبرو 

حدث المجالس القضائية بموجب التعديل الذي  غير أنه و بعد إلغاء التظلم على مستوى
المتضمن تعديل قانون  1990أوت  18المؤرخ في  90/23بموجب القانون  1990في 

أصبح شرط القرار الإداري السـابق غيـر وارد لقبـول دعـوى      ،الإجراءات المدنية
لإداريـة  الإلغاء، ما عدى ما هو مقرر بموجب نصوص خاصة، و منـه فالـدعوى ا  

الأصلي و هو قرار الوكالة، و ما القرار الناتج عن التظلم إلا ترفع ضد القرار  بالإلغاء
  .1شرط لقبولها، كما سبق بيانه

  

  : شرط التظلم الإداري المسبق-د
إن التظلم الإداري المسبق، إجراء ضروري يقوم به الطاعن قبل اللجوء إلى القاضـي  

لتظلم وجـوبي لقبـول دعـوى    م، أصبح شرط ا1990نه و بعد تعديل أالإداري، غير 
ط و المرفوعة أمام مجلس الدولـة، بينمـا   ضد القرارات الإدارية المركزية فق الإلغاء

حذف عندما يتعلق الأمر بالغاء القرارات الإدارية أمام الغـرف الإداريـة بالمجـالس    
  .-إلى حين تنصب المحاكم الإدارية كما سبق ذكره -القضائية

المنع تماما، إذ يظل شرط التظلم وجوبي لقبـول دعـوى   غير أن هذا الحذف لا يعني 
  . 2بموجب نصوص خاصة هاشتراطإالإلغاء إذا ثم 

وجوبي قبل رفـع   جراء ضروري وإ، فإن التظلم هو شرط و 01/03و حسب الأمر 
  .الدعوى أمام المجلس القضائي

  : ل التظلم كما يلي آجأو تكون 
يوم للـرد   30إلى الوكالة، التي لها أجل يقدم المستثمر طلب الحصول على الإمتياز * 

  .لآبعد فوات الأج يعليه بالقبول أو بالرفض الصريح أو الضمن

                                                 
صفحة  1  .من المذآرة  149انظر 
  : أنه  "التهيئة و التعمير" م المتضمن 1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/29من القانون  63تنص المادة  2
یمكن لطالب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم  غير المقتنع برفض طلبه أن یقدم طعنا سلميا أو یرفع القضية "   

  ." القضائية المختصة في حال سكوت السلطة السلمية أو رفضها له  تأمام الجها
  .اري محل دعوى الإلغاء، و يشترط لقبولها رفع تظلم اداري مسبقدالإقرار الفقرار رفض منح رخصة البناء هو 

 . 1990ديسمبر  02لـ  62جريدة رسمية 
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إذا ثم الرفض الصريح أو الضمني لطلب منح الإمتياز، يرفع المستثمر تظلما إلـى  * 
  .تظلم رőاسيرئيس الحكومة السلطة الوصية على الوكالة، و هو 

  . 1معين لرفع التظلمعلى أجل  01/03و لم ينص الأمر 
  .يوم للرد على التظلم 15لرئيس الحكومة أجل * 

و يعتبر قرار رئيس الحكومة المؤيد لقرار الوكالة برفض منح الإمتياز، القرار الإداري 
  . السابق، و الذي يعتبر شرط لقبول الدعوى الإدارية

  

  : ميعاد رفع الدعوƎ الإدارية -هـ
  : مكرر أنه  169/2تنص المادة 

ليـŸ  الأربعة أشƌر التابعـة لتب ) 04(يجب أن يرفع الطعن المشار إليه ňنفا خلال "   
Ɖالقرار المطعون فيه أو نشر."  

أشهر مـن   04فالدعوى الإدارية، لإلغاء قرار الوكالة برفض منح الإمتياز ترفع خلال 
  . ź قرار رئيس الحكومة القاضي بتأييد قرار الوكالةيتبل
  

  

  : نازعة في قرار سحب الإمتيازالإختصاŭ في الم-2  
لها من صلاحيات في مجال متابعة الإستثمار، لهـا الحـق فـي    ا إن الوكالة بم  

نجاز المشـروع فـي   بإسحب الإمتياز كليا أو جزئيا من المستثمر إذا لم ينفذ إلتزاماته 
  .ل المتفق عليها، كما سبق ذكرهآجالأ

عني أن سحب الإمتياز يكون بقرار و يكون سحب الإمتياز بنفس طريقة منحه، و هذا ي
  .داري صادر عن الوكالةإ

و على هذا الأساس، فإن الدعوى الإدارية الرامية إلى إلغاء قرار السحب، تكون مـن  
اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي، على غرار رفض منح الإمتياز، غير أنه 

ممارسـة الـتظلم الإداري   هذه الدعوى ترفع مباشرة أمام القضاء، دون الحاجة إلـى  
 ـ ، حسـب  ةلس القضـائي االمسبق، ما دام أن هذا الشرط قد تم حذفه على مستوى المج

                                                 
يوم لرفع  60المتضمن الوآالة الوطنية لترقية و دعم الإستثمار ، على أجل  94/319 ييذو قد نص المرسوم التنف 1

  . التظلم
 . قرب أجل من تبليغه قرار الوآالةأر يسعى لرفع تظلمه في و ربما يرجع عدم التحديد لمدة التظلم إلى أن المستثم
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لم ينص على التظلم في قرار السحب على خلاف  01/03القواعد العامة، كما أن الأمر 
  . التظلم في قرار الوكالة برفض منح الإمتياز

  

  : الإختصاŭ في منازعة فسţ عقد الإمتياز-3
عدة عامة، فإن فسť عقد الإمتياز و حسب المعيار العضـوي يكـون مـن    كقا

ختصاص جهات القضاء الإداري خاصة بالنسبة لإمتياز المناطق الحـرة بإعتبارهـا   إ
إلى ذلك أن منح حق الإمتياز في هـذه  من الأملاك الوطنية العامة، ضف  اتشكل جزء

تصاص أيضا على أساس المعيـار  تفاقية نموذجية، فينعقد الإخإالمناطق يتم بناءا على 
  .المادي

حيث أنه إذا لم يف صاحب الإمتياز بإلتزاماته حسب دفتر الشـروط الملحـق   
بالعقد، تقوم مديرية الأملاك الوطنية للدولة، و بعناية ممثل أملاك الدولة فـي الولايـة   

  ťعقد الإمتياز، و يكون الفسـ ťكمـا  المختص اقليميا بإتخاذ الإجراءات المناسبة لفس
  : يلي 

يقوم مدير الأملاك الوطنية المختص اقليميا، بإرسـال اعـذارين لصـاحب    * 
  .عليها مع إشعار بالإستسلامموصÄالإمتياز بموجب رسالة مضمنة و 

  

و هذا -ترفع الدعوى بفسť عقد الإمتياز أمام المجلس القضائي غرفة ادارية، * 
عامة فـي الإختصـاص الإداري،   ، صاحبة الولاية ال -لحين تنصيب المحاكم الإدارية

  .من قانون الإجراءات المدنية 07حسب المادة 
و يكون لصاحب الإمتياز إذا ثم فسť العقد، الحق في طلب التعويض، إذا أثبت الضرر 

  .اللاحق به
  

و من كل هذا، يمكن القول أن القاضي الإداري مختص أصلا فـي منازعـات عقـد    
ه يكون بقوة القانون كما هو منصوص عليه في دفتر يما يتعلق بفسخه، فإنالإمتياز، و ف

الشروط، و بالتالي فإن القرار القضائي الصادر بهذا الشأن يكون حكما تقريريا فقط إذا 
  . توفرت شروطه و أسبابه
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  ختصاŭ القاŰي العادي إ: الفرų الثاني  
ختصاص القاضي العادي في حل النزاعات المترتبة عن كل مـن  إلتحديد مدى   

واقعا علـى  ، لا بد من معرفة محل العقد ذاته، ما إذا كان "الإمتياز"و " التنازل"قدي ع
قواعد  إلى يقترب منهكان العامة، و كذا موضوع العقد ما إذا  أملاك الدولة الخاصة أو
  . القانون العام أو  الخاص

  

  ƙبالنسبة لعقد التنازل:أو  
مؤسسات إدارة و تسـيير المنـاطق   نقصد هنا، عقود إعادة التنازل التي تبرمها   

الصناعية مع المتعاملين أو المستثمرين داخل المناطق الصناعية، و ذلك بموجب عقود 
  .توثيقية و مشهرة

ختصاص القاضي العادي، فأطراف العقـد  إو طبقا للمعيار العضوي، فإنها تكون من  
  . مدني معنوية عمومية إدارية، كما أن طبيعة العقد هو عقد اليسوا أشخاص

و النزاع الذي قد يثور أمام القاضي بشأن هذه العقود، قد يتمثل في إلـزام المؤسسـة   
  مŌسسات جراءات البيع و نقل الملكية، بإعتبار أن هذه الأخيرة إالمهيئة بإتمام 

كما سبق بيانه، تخضع في معاملاتها مع الغيـر  عمومية ذات طابع صناعي و تجاري 
  .1ختصاص القاضي العاديإو إلى ي إلى أحكام القانون التجار

غير الأشخاص المعنوية  منو يقصد بالغير هنا كل من يتعامل مع المؤسسة المذكورة 
  : من قانون الإجراءات المدنية و هي  07العمومية المذكورة في نص المادة 

  .الدولة، الولايات، البلديات و كذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 
يكون للقاض المدني، و لا يؤثر في طبيعة النزاع و الإختصاص إدخـال   فالإختصاص

  . ملاك الوطنية في الخصام كطرف منظمالأمديرية 

                                                 
القѧانون   45و تخضع في علاقاتهѧا مѧع الأشѧخاص المعنويѧة العموميѧة إلѧى قواعѧد القѧانون الإداري، حيѧث تѧنص المѧادة             1

  : أنه "القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية"المتضمن  1988جانفي  12المؤرخ في  88/01
  الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة، تخضع" 

  ..." .خضع لقواعد القانون التجاريو تعتبر تاجرة في علاقتها مع الغير و ت
 . 1988جانفي  13لـ  02جريدة رسمية 
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للأراضي داخل " ثمن التنازل" و كذلك الحال بالنسبة للمنازعات المتعلقة بتحديد 
دراة المنـاطق  إالمناطق الصناعية التي يرفعها المستثمر ضـد مؤسسـات تسـيير و    

  ناعية، فهي تخضع لإختصاص القاضي العادي و المحاكم صاحبة الولاية العامة الص
في النظر في الدعاوى العادية حسب قواعد الإختصاص الإقليمي المحددة فـي قـانون   

  . الإجراءات المدنية
) غرفة اداريـة (كيد هذا الإختصاص قياسا على قرار المحكمة العليا أو يمكن ت

، حيـث  1حول الوكالات العقارية المحلية 1995أفريل  30المؤرخ في  130988رقم 
  : جاء فيه

موميـة ذات  عمتى كان من الثابت أن الوكاƙت المحلية العقارية هي مŌسسـات  "   
 75/35مر Ɩطابع صناعي و تجاري، إذ تمسك حساباتƌا على الشكل التجاري طبقا ل

فـŎن القاŰـي    ،المتŰمن مخطط المحاسـبة الـوطني   1975أفريل  29المŌرŢ في 
  .2"الإداري Źير مختŭ للبث في النزاų الذي تكون مثل هذƉ المŌسسات طرفا فيه

حيث أن مؤسسات تسيير المناطق الصناعية هي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي 
مـن المرسـوم    13و تجاري، و تمسك حساباتها على الشكل التجاري، حسب المـادة  

  تنظيم مؤسسات تسيير المناطق " المتضمن 1984مارس  03المؤرخ في  84/56
  . "الصناعية و عملها

  

  بالنسبة لعقد الإمتياز : ثانيا  
إن المنازعة في عقد الإمتياز الواقع على الأملاك الوطنيـة العامـة، أي عقـد      

بثاثا دارية و لا يمكن أن تكون مطلقا و إالإمتياز في إطار المناطق الحرة، هي منازعة 
جتهاد فيه، مادام الأمر يتعلق بـأملاك  إي، و لا نقاŭ و لا ختصاص القاضي العادإمن 

  .عمومية للدولة
  

                                                 
التنفيذي  1   تحديد قواعد احداث وآالات محلية للتسيير " من المتض 1990ديسمبر  22المؤرخ في  90/405المرسوم 

 . 26/12/1990لـ  56جريدة رسمية . "و التنظيم العقاريين الحضريين و تنظيم ذلك
 . 183، ص1996، لسنة 01، المجلة القضائية ، العدد )غرفة إدارية(قرار المحكمة العليا  2
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كان المبـدأ العـام    ذاأما عقد الإمتياز الواقع على الأملاك الوطنية الخاصة، و إ  
يقضي أن الإختصاص يعود للقضاء الإداري ما دام الأمر يتعلق بعقد إداري، إلا أنـه  

نـه  أالإجتهاد الخروج عن الأصل العـام ، إذ   يمكن و عن طريق التحليل و القياس و
و بتحليل بعض النصوص القانونيـة و بعـض    ،عتمادا على المعيار الماديإيمكن و 

  : العقود المشابهة أن يؤول الإختصاص إلى القضاء العادي و هذا على النحو الأتي 
  ق ملكية، نتفاع فقط، و ليس حإن عقد الإمتياز و إلى حين تحويله إلى تنازل هو حق إ

  ، كما يقع على الأملاك الوطنية الخاصة هو هو يرتب حق عيني عقاري بمجرد شهر
و التي يمكن التصرف فيها و تأجيرها، و هو بهذه المميزات يبتعد عن مواصفات العقد 

  يجار طويل المدة،إعتباره عقد إيمكن الإداري و يقترب منه إلى العقد المدني، كما 
ون مكرر من قان 07ل ضمن الإستثناءات المذكورة في المادة و منه عمل تجاري يدخ 

الإيجارات التجارية التي تقـوم بهـا الإدارة مـن    الإجراءات المدنية، و التي تستثني 
  . ي الإداريضختصاص القاإ

طار المناطق الخاصة هو إكما أنه و من جهة ثانية، و إذا اعتبرنا أن عقد الإمتياز في 
فإنه و قياسا على الإيجارات الفلاحيـة و التـي تعتبـر هـي      يجار طويل المدة،إعقد 

 نتفاع لصاحبها فقط، و التـي هـي  إيجارات طويلة المدة، و التي ترتب حق إالأخرى 
  رغم أنها تقع على أملاك خاصة للدولة، فإنه  1ختصاص القاضي الإداريإمن مستثناة 

من اختصـاص القاضـي   ستثناء عقد الإمتياز بهذه الخصائص المتشابهة إيمكن أيضا 
الإدراي، و منه منح الإختصاص في نظر منازعات فسخه إلـى المحـاكم الإبتدائيـة    

  .صاحبة الولاية العامة في القضاء العادي
  

                                                 
بالنسبة للمستثمرات ا 1 لفلاحية من اختصاص القاضي الإداري على أساس أن العقد لقد ثم استثناء فسخ عقد الإمتياز 

الإداري المشهر و المرتب لحق الإنتفاع الدائم لا يمكن فسخه إلا عن طريق القاضي المختص بإسقاط الحقوق العينية 
  .العقارية و هو القاضي العادي 

آيفيات تطبيق "المتضمن  1990ري فيف 06المؤرخ في  90/51 يمن المرسوم التنفيذ 08و هذا ما نصت عليه المادة 
و الذي يضبط آيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة  1987ديسمبر  08المؤرخ في  87/19من القانون  28المادة 

  : ، حيث تنص"للأملاك الوطنية و يحدد حقوق المنتجين وواجباتهم
المعنيين، یرفع الوالي القضية إلى القاضي هة أو لم یصل رد من المنتجين الفلاحيين يإذا لم تكن الأسباب وج"   

  ." المختص المكلف بالنظر في سقوط الحقوق العقاریة و في تعویض الأضرار المتسبب فيها
 .  07/02/1990لـ  06جريدة رسمية 
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الطويـل   رجـا يو بناءا على ما سبق، في تحديد مفهوم عقد الإمتياز و مقارنته بعقد الإ
الفلاحية، و تشابه جميع مميزات  المدة، و كذا مقارنته بعقد المنح في إطار المستثمرات

هذا الأخير مع مميزات عقد الإمتياز في إطار الإستثمار الصناعي في المناطق الخاصة 
  : يمكن القول أن 

 ،منازعات فسť عقد الإمتياز في إطار المناطق الخاصة، و بإعتباره حق عيني عقاري
نية العقارية خاصـة  ختصاص القاضي المكلف بإسقاط الحقوق العيإيمكن أن تكون من 

 ťبعد شهر هذا الحق، ضف إلى ذلك أن القاضي العادي يقترب إلى أحكام الفس  
و إسقاط الحقوق العينية العقارية أكثر مما يقترب لها القاضي الإداري و الذي يعتبـر  

  . مة و تقدير المشروعية كأصل عام ئقاضي ملا
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الخـاتـمـة 
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تعتبر عملية تنظيم العقار الصناعي، من المشاكل القانونية المتصـلة مباشـرة     
ستغلاله، و هي من أهم الإنشغالات المطروحة على إبتبيان حدود هذا العقار و طريقة 

الساحة الإقتصادية و القانونية، و من المسائل الشائكة التي واجهتها السلطات العمومية 
وخاصة فيما يتعلق بطبيعة حق الملكية في هذا النوع من و إلى يومنا هذا،  1990منذ 

كتسابه، حيث تم التحول صراحة من فكرة الملكية التامة التقليدية إلـى  إالعقار و طرق 
  .المفهوم الحديث القائم على حق الإنتفاع

  

رتبط في إلإستثمار الذي ل، و في إطار ظهور أول نواة )1970(فمنذ السبعينات   
و تركيزها فـي   اعيةل الصناعي، و محاولة توطين أغلب المركبات الصنالبداية بالمجا

مناطق معينة و متنوعة عبر أنحاء الوطن و إلى غاية الوقت الحـالي أيـن تنوعـت    
يجـاد  إفي هذا الميدان إلـى   نيةالإستثمارات و مناطق تركيزها، عمدت السلطات المع

في القواعد العامة للقانون،  ن ما هو معروفعللإستغلال تختلف  ةطرق عديدة و حديث
ختلفت بإختلاف و تنوع السياسات و الإديولوجيات التي ميزت الطبقة السياسية في إكما 

الذي ، و "قانون الإحتياطات العقارية"المتضمن  74/26نطلاقا من صدور الأمر إالدولة 
، 1عقاريـة حتكارها لكل المعاملات الإشتراكيا في محتواه بتكريسه ملكية الدولة وإكان 

  الذي كرس الإنفتاح الإقتصادي  93/12وصولا إلى المرسوم التشريعي 
الذي منح للخواص حق التعامل في العقارات و عـرض أراضـيهم    01/03و الأمر 

  . 2للإستثمار الصناعي
  

تجهت و بصفة جدية إلى إقد  1993رادة السلطات العمومية، و منذ إو إذا كانت   
  ا يخص العقار الصناعي، بإتخاذها جملة من القوانين صلاحات حقيقية فيمإإحداث 

ستغلال للمواقع إختلاف تسلسلها الإداري الرامية إلى تحقيق أحسن إو التنظيمات على 
 ـالعقارية في عملية الإستثمار من جهة، و إلى اصلاح الوضـع القـائم النـاجم     ن ع

  يبقى يعاني من جملة  السياسات الماضية لتنظيمه، إلا أن العقار الصناعي في الجزائر

                                                 
نتائج سلبية ت 1 مثلت في ظاهرة احتكار العقار، و تكوین مداخيل غير أن هذه السياسة انحرفت عن أهدافها و تسببت في 

 .غير شرعية، واستهلاك تعسفي لثروة وطنية هي أآثر فأآثر نذرة 
 . المذآورة سابقا 01/03من الأمر  27المادة  2
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من المشاكل و العقبات سواء من حيث تحديده و إنشاء المواقع العقارية، أو من حيـث  
ا جانبا منها من نستعرضإزعات قانونية، و التي قد انمستغلاله و ما نجم عنه من إكيفية 

  .خلال دراستنا هاته
  : و عموما يمكن إجمالها في  

  خاصة في المناطق الصناعية الداخلية  ستغلالهاإإهمال الأراضي و عدم * 
  . ةيو الهضب

جارها من الباطن، أو تحويـل وجهتهـا   إيبيع بعض الأراضي و المضاربة فيها، أو * 
تخاذها للإجراءات المحددة فـي  إة و عدم تطبيقها و نيأمام سكوت الجهات الإدارية المع

  .القانون 
جراءات منح الأراضي المخصصـة  حترام الهيئات الإدارية و خاصة الولاة لإإعدم * 

دارية فقـط  إحيث أن بعض الأراضي ثم منحها بموجب قرارات  ،للإستثمار الصناعي
  .صادرة عن الوالي، أو حتى عن رؤساء البلديات

سوء إختيار الموقع الصناعي، حيث أن أنواعا من الصناعات الموجودة فـي هـذه   * 
للمنطقة، أو اقامتهـا فـوق أراضـي     المناطق لا تنسجم مع الطابع المحلي و الإقليمي

  ة، حيث أن دراسة الموقع تتم بمعزل عن المقومات الصناعية الأساسية بزراعية خص
  .و الموارد الإقليمية و المحلية

سياسة وطنية شاملة أو مخططات وطنية متناسقة مع مخطط التهيئة الإقليميـة   إنعدام* 
  .صوصيات المميزة لكل إقليملتنظيم المواقع الصناعية تأخذ في الحسبان الخ

ضعف الهيئات المكلفة بتسيير العقار الصـناعي، و تسـييرها بموجـب نصـوص     * 
تجاوزها الزمن، و كذا غياب الإمكانيات المالية في كثير الأحيان، مما جعـل التسـيير   

  .يكون على عاتق المستثمر نفسه
ية حيث للمناطق الصناعنعدام إطار قانوني لتنظيم العقار الصناعي، خاصة بالنسبة إ* 
  ت النصوص قديمة، و أصبحت المناشير و التعليمات الصادرة عن بعض الوزراء بات
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مصـدر لمختلـف القواعـد     -العديمة النشر و الإطلاع عليها من الجمهور -ينيالمعن
  . 1المنظمة للعقار الصناعي

 20032إلى 1994و يظهر هذا خاصة من خلال عدد المناشير و التعليمات المتخذة منذ 
و التي سبق ذكرها ، و مدى تأثيرها على الوضع القانوني لكل من المناطق الصناعية 

  .و العقار الصناعي عامة
إنعدام سوق عقاري حر، و قلة المعلومات الضرورية حول الموجـودات العقاريـة،   * 

ما هـو  فحتى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار لا تتوفر على المعلومات الكافية على 
  .متوفر من مواقع عقارية

ضعف تدخل القضاء لحماية أراضي أملاك الدولة، و لتطبيق النصـوص القانونيـة   * 
  . حترام بنود دفتر الشروط المرفق بالعقودإستغلالها، و كذا لفرض إالمنظمة لعقود 

دون أن ننسى مضاعفات الوضع الأمني، حيث كان للظروف السياسية و التطورات * 
ستقرار الحكومـات  إالتي شهدتها الساحة الوطنية في العشرية الأخيرة، و عدم الأمنية 

، بعض الأثر فـي عـدم تحقيـق    سترجاع الأمنإهتماماتها نحو إتوجيه  التي تعاقبت و
جوة رتطور حقيقي في النصوص القانونية، و التي و إن صدرت لم تحقق الأهداف الم

والهم من جهة، أو نزوحهم نحو المناطق منها بسبب إحجام المستثمرين عن استثمار أم
  الساحلية و عدم تحقيق تنمية متوازنة من جهة ثانية، أو بسبب ضعف آليات الرقابة 

  .همال كلي لإجراءات المتابعة من جهة ثالثةإو 
  

إن تعاقب التنظيمات و التقنيات المختلفة المتعلقة بالعقار الصناعي في بلادنـا،  
 تفرضته مقتضيات الإصلاح الإقتصادي لتحقيق التنمية الوطنية الشـاملة، و قـد بـا   
  ضروريا مراجعة النصوص القديمة و تقويم التجارب في سبيل السعي نحو الأفضل، 

                                                 
  مكانة التعليمة في الهرم القانوني الجزائري؟ : هذا الأمر طرح مسألة 1

ي الدولة لم تبق في السنوات الأخيرة مجرد عملا داخليا للإدارة لا قيمة حيث أن التعليمة و في مختلف مجالات الحياة ف
: قانونية له، بل أصبحت تحمل في محتواها قواعد قانونية بأتم معنى الكلمة تعدل نصوص تشریعية، و هو ما یسمى بـ 

 ".التعليمات التنظيمية" 
الوطني، و التحول نحو اقتصاد السوق و الذي لم تكن  قد یجد هذا العدد الكبير تبریره في التطور السریع للإقتصاد  2

قيل التي آان یمكن أن تتلقاها على االدولة لتواآبه بإستعمالها للإجراءات الطویلة المتعلقة بصدور التشریع و العر
   ".التعليمات" : مستوى البرلمان، و بالتالي لجأت إلى أبسط الوسائل التي تملكها و هي 
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الإسـتثمار الـوطني و الأجنبـي و تحريـر      و ذلك لتحقيق الرغبة القائمة في تنشيط
سـتغلال  إزالة القيود على حرية المعاملات و فتح الباب أمام من يريـد  إالمبادرات و 

المواقع العقارية و الإستثمار عليها من مختلـف المسـتثمرين، فبلادنـا تهـدف إلـى      
و العمـل  ، و هذا يستلزم التحضـير  الأجنبيةالإستخدام الواسع للإستثمارات الوطنية و 

على وضع منظومة تشريعية و تنظيمية مستقرة و دائمة تحكم مختلف جوانب الإستثمار 
ستغلال العقار الصناعي لمواجهة التطـور السـريع و لتحقيـق التحـولات     إو تنظيم 

  .جتماعية التي تعمل الدولة على تحقيقهالإالإقتصادية و ا
سـتثمارات، و النهـوض   نجـاز الإ إإذ من المؤكد أن جوانب هامة من التـردد فـي   

ها إنما ترجع إلى الصـعوبات التـي يجـد   الصناعي  المجالبالإستثمارات الخاصة في 
جراءات البيروقراطية و المشاكل المتنوعـة  لإدارية و الإالمستثمرون بسبب التعقيدات ا

التي مازالت قائمة في هذا المجال و التي ينبغي أن تتظافر جهـود جميـع القطاعـات    
الحلول النهائية لها، حتى نصل إلى المسـتوى الـذي    دجايلهيئات المكلفة لإة و انيالمع

نأمله بأخذ معايير موحدة و مرجعية تسهل العودة إليها لمعرفـة حقـوق و التزامـات    
  .المستفيدين و بالتالي معالجة المشاكل على وجه من السرعة المطلوبة

شى مع التوجـه الإقتصـادي   و هكذا فإن تنظيم العقار الصناعي بقوانين واضحة تتما
  هي خطوة ضرورية  ،الحديث تتساوى فيه كافة الأطراف المتعاملة أمام القانون

  و لازمة لتثمين العقار الصناعي و تطهير التعامل فيه من كافة التصرفات الفوضوية 
  و المضاربات غير المشروعة و الصفقات الخفية و حماية حقوق كل المتعاملين 

  . عمومين و الخواص، الوطنيين و الأجانبو المستثمرين ال
  

كما أن العمل على تنظيم العقار الصناعي، أو إعادة هيكلته وفقا لمـا يقتضـيه     
يجـب أن يكـون    بلقتصاد السوق يجب أن لا يرتكز على القرارات السياسية فقط ، إ

  ثمرة عمل متكامل أساسه التحقيقات و الدراسات، سبر الأراء حول الموضوع، 
ديولوجي، كمـا أنـه يجـب علـى ممثلـي      إحوارات التقنية الخالية من كل توجه و ال

ممثلي القطاع الصناعي لإتخـاذ  و ين المشاركة في الحوار عن طريق النقابات دالمستفي
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 ـالقرارات المناسبة و الها ة عامـة و الإقتصـاد   دفة التي تخدم جميع الأطراف المعني
  .الوطني على وجه الخصوص

ن تنظم المواقع الصناعية و توفير الأدوات القانونية أ، نناغيب عن أذهاكما يجب أن لا ي
اللازمة لها لن يكون ذو فعالية إلا إذا واكبها تنظيم مماثل على الصعيد التقني، و ذلـك  
بالعمل على جرد و مسح كافة الأراضي و توفير الخرائط و الوثائق العقاريـة التـي   

إلى جانب توفير الـدعم   ،الة العقار الصناعيمات الضرورية عن حلوتشتمل على المع
شكاله القانونية، التقنية و المادية و توفير آليات الرقابة الفعالـة و المسـتمرة   أبمختلف 

حتى لا تبقى السياسات المتبعة مجرد شعارات جوفاء خالية غيـر مطبقـة، أو يـؤدي    
هـا بالأهـداف   فراز ممارسات و أوضاع لا علاقـة ل إتطبيقها على أرض الواقع إلى 

  .المسطرة
هـدف  يو عموما تجدر الملاحظة، أن أي سياسة متبعة أو أي تدبير مقترح يجـب أن  

  : إلى 
التمكين من الإستغلال الأمثل للمواقع العقارية الصناعية التابعة للأمـلاك الوطنيـة    *

 .الخاصة

 .التسوية النهائية للوضيعة الحالية للعقار الصناعي في الجزائر *

 .ية النهائية للمنازعات العقارية على المستوى القضائي و الإداريالتسو *

 .ترقية الإستثمارات الضرورية لتحقيق التنمية الإقتصادية  *

 .التأطير القانوني للمواقع الصناعية، قصد تحسين الإستثمار فيها *

  .وضع الأسس الضرورية لتنمية العقار الصناعي *
  

  ستعراض المشاكل المتعلقة به، إالجزائر و و من تحليل العقار الصناعي في 
لأهداف المتوخاة ووضع سياسة عقارية دائمة تقوم على تثمين الذمة العقارية او لتحقيق 

  : تراحات تتمثل أهمها في قإو تنظيم فعال، يقودنا هذا البحث إلى حلول و 
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 وضع إطار قانوني لتنظيم العقار الصناعي، و هذا من خلال سن قوانين دقيقة  )1

قتصاد السوق، و توفير آليات الرقابة لضمان إو تقنيات قابلة للتطبيق قائمة على 
تطبيقها، ذلك أن ترك النصوص القانونية مبعثرة غير معروفة و غير متـوفرة  

  يق الفارق بين النصوص للمتعاملين و المكلفين بتطبيقها يساهم في تعم
  و التطبيق، كما يجب تبني قانون أساسي ينظم هيئات تسيير العقار الصناعي 

تسييرهاإو    .دماج المتعاملين في 
ة القانونية للعقار الصـناعي  جراءات تسوية الوضعيإالمتابعة و الإسراع في  )2

المناطق الصناعية على الخصوص، و ذلك من خلال وضع إطار قـانوني  في 
مكانية تحويلـه إلـى   إم و يحدد بدقة كيفية تطبيق عقود المنح بالإمتياز و ينظ

 تنازل، و كذا مراجعة كيفية تسيير هذه المناطق، و الهيئات المكلفة بالتهيئة

ن و ليس مجرد هيئـات تتـولى توزيـع    يرقين حقيقيإنشاء مو هذا من أجل  
  . الأراضي فقط
  ة تطهير العقار الصناعي في إطار عملي 1998نجازه منذ إورغم ما تم 

إلا أن الأمر يبقى محدودا، إذ أنه و في آخـر إحصـائيات    -كما سبق بيانه -
 ť6501، فإنه و من أصل  2003أفريل  30صادرة عن وزارة المالية بتاري   

  : قطعة منشئة
  .قطعة بمنح إما عقود تنازل أو امتياز  2885لم تتم تسوية سوى *  
  .1قطعة 734متوفرة، حيث تمثل  من الأراضي تبقى % 17*  

إعطاء أهمية كبرى لترقية الإستثمار الصـناعي فـي المنـاطق الخاصـة      )3
م، و هـذا عـن طريـق     1993المنصوص عليها في قانون الإستثمار لسنة 

 تحديد مفهوم المناطق الواجب ترقيتها، و الشروع في وضع شبكات لتهيئة 

تعرف لهـا وجـود فـي أرض    و تحديد مناطق التوسع الإقتصادي و التي لم 
  .الواقع

  
  

                                                 
رقم  1  . 19ملحق بالمذآرة 
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 وضع مخطط عام للمناطق الحرة، و الذي من شأنه أن يحدد المناطق الحرة،  )4

ضـافة إلـى   إنشائها و ضمان أحسن شروط التسيير و المردوديـة،  إو أماكن 
  ثيرات المتوقعة على المحيط الطبيعي أتوضيح شروط الإنجاز و كذا الت

  المؤرخ في  03/02بعد صدور الأمر  و الإجتماعي و الإقتصادي، خاصة
  . و المتضمن المناطق الحرة 2003جويليا  20

التصـريح بالمنفعـة   :" وضع معايير ذات طابع قانوني هدفها الأساسي هـو   )5
سترجاع الدولة لكل الأراضي الواقعـة داخـل الفضـاءات    إلعملية " العمومية

لتي بقيـت غيـر   خاصة للدولة و ا االمخصصة للإستثمار و التي تمثل أملاك
جراءات تنظيمية تطبيقا لنص إتخاذ إمستعملة من طرف المستفيدين منها و كذا 

المذكور لأجل الإسـراع فـي تبيـان و تحديـد      01/03من الأمر  26المادة 
 الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية الإقتصادية المحلة من عقارات 

    ن المستعجل وضع إطـار تنظيمـي   و الموجهة لترقية الإستثمار، حيث يبدو م 
لجعل هذه الذمة الضخمة من العقارات غير المستعملة قيد الإنتاج و التي تكلـف  

 ...).كهرباء، صيانة، حراسة(خزينة الدولة نفقات معتبرة 

وضع سياسة وطنية عقارية منسجمة و متجانسة و مندمجة ضمن مشـروع   )6
ية و الإجتماعية، و هذا من خـلال  شامل للتهيئة الإقليمية و التنمية الإقتصاد

ة خاصة على مستوى المخطط الـوطني للتهيئـة   يميتفعيل أدوات التهيئة الإقل
الذي يتولى تحديد و تعيين المناطق المبرمجة للتعمير الصناعي و  ، 1الإقليمية
ستقبال إمخصصة لتوطين وزمنية محددة، كما يبين المواقع ال فترات  خلال 

ية و منه تزويد السوق العقاري بما تحتاجه من مسـاحات  الإستثمارالمشاريع 
لتغطية الطلب، كما يشكل الإطار المرجعي الذي تمارس فيه الدولة   عقارية 
 الأراضي بإتخـاذ جملـة مـن   ستعمال إلعقارية عن طريق عقلنة اسياستها 

 حداث أنشطةإلة أو التنمية المتكام الإجراءات التحفيزية لدعم برامج

  ... تحويلهاأو توسيعها أو  
                                                 

المادة  1 ، "و تنميته المستدامةالإقليم تهيئة ": المتعلق بـ 12/12/2001المؤرخ في  01/20من القانون  08حسب 
  . فإن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم یشكل الإطار المرجعي لعمل السلطات العمومية

 . 15/12/2001لـ  71ریدة رسمية ج
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نشاء سوق عقاري حر و منع احتكار الدولة لكل المعاملات الـواردة علـى   إ )7
العقارات لتجنب كل أشكال المعاملات المشبوهة، و كذا الإهمـال الملحـوظ   
للأراضي التابعة للدولة و فتح الباب للخواص لعرض أراضيهم، و هذا مـا  

غير أن هذا العـرض يجـب أن   ،  -كما سبق بيانه – 01/03كرسه الأمر 
 و هذا تجنبا لكل أشكال الفوضى  1يكون في إطار الشباك الوحيد اللامركزي

للجهات المختصة من تكوين نظرة شاملة حـول  تمكينا وو توحيدا للإجراءات 
  . مدى تقدم العملية

نشاء بنك للمعطيات العقارية المخصصة للإستثمار ووضع نظـام عقلانـي   إ  )8
ير العرض العقاري، و يكون ذلك علـى مسـتوى الوكالـة    لتخصيص و توف

الوطنية لتطوير الإستثمار، و تتم العملية عن طريق تخزين كافة المعلومـات  
ستخرجها و تقديمها لصاحب الشأن، كما يسمح هذا إالمتعلقة بالعقار الصناعي و

الإجراء للدولة بإحصاء مجمل لكل الأراضي العامة و الخاصة و منه السيطرة 
 . على محفظتها العقارية

  

شراك العديد من المؤسسات و الهيئـات  إغير أن تحقيق هذا الأمر، يستوجب 
  : التي لها علاقة بالعقار الصناعي نذكر منها

  .الوكالات المحلية للتنظيم و التسيير العقاري*    
  .مؤسسات تسيير المناطق الصناعية*    
  .الجماعات المحلية و البيئة *    
 .  مصالح أملاك الدولة و الحفظ العقاري *    

  .الوكالة الوطنية لمسح الأراضي *       
  
  
  

                                                 
  : حيث تنص 01/03من الأمر  27المادة  1

ل تمثيل الهيئات المكلفة بالعقار الموجه للإستثمار على مستوى يتم عرض أراضي الأساس العقارية من خلا" 
 ". الشباك الوحيد اللامرآزي
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تكثيف التكوين و التأطير في ميدان تسيير العقار الصناعي لما يتطلبه هـذا    )9
 المجال من إلمام و إتقان و معرفة كبيرة و شاملة بكثير من العلوم

قائص الإدارة المشرفة علـى  و المعارف الفنية المتخصصة، و هذا لمعالجة ن 
 .تسيير العقار الصناعي

توسيع التأطير القضائي العقاري، و عدم الإكتفاء بالأقسام العقاريـة علـى     )10
نشاء محاكم متخصصة في منازعـات العقـار   إمستوى المحاكم الإبتدائية و 

صد التكفل بالقضايا العالقة و التعجيل بإنهاء جميـع المنازعـات   قالصناعي، 
اجه الملاك و المستثمرين بالدولة، و كذا تعزيـز القضـاء العقـاري    التي تو

 .  بخبراء و مهندسين متخصصين

  
هذا و نشير إلى أنه لا يمكن إنجاح أي سياسة اقتصادية دون أن يكون هنـاك  
تكييف قانوني صحيح للإستثمار الصناعي، لأنه بقدر ما يحققه هـذا الأخيـر مـن    

نعكاس سلبي و ثغرات قد يطرحها نـزول  إله كذلك مميزات التقدم الإقتصادي، فإن 
  .هذه القوانين المتعلقة بالإستثمار لأرض الميدان

  
و بهذا نأمل أن يكون هذا البحث المتوضع قد أحاط بصفة و لو قليلـة بمختلـف   
جوانب الموضوع، ووصل به إلى درجة من الوضوح، و أن يكون فاتحـة لجهـود   

  قدر كبير من الأهمية، و ما توفيقنا تبذل في هذا المجال الذي يتميز ب
 ĺو بفضلهإلا با.  

  

  : و كما بدأنا، فإن خير ما نختم به هذا العمل المتواضع، قول المولى عز وجل
ķ Ķ منونŌالم   و ق¾ اعملوا żسيرƎ اĸ عملكƅ و رسولƊ و 

  
-  ƇيŴالع ĺا ƀدŰ-  
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المراجع  
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ƙالقانونية : أو ŭالنصو  
  

  :النصوŭ التشريعية  -1
حتياطات عقارية إ، المتضمن تكوين 1974فيفري  20المؤرخ في ، 74/26الأمر  )1

  .م1974فيفري  21لـ  19جريدة رسمية  .لصالح البلديات
  .، المتضمن القانون المدني1975بر سبتم 26المؤرخ في ، 75/58الأمر  )2

   .م1975سبتمبر  30لـ  78جريدة رسمية        
    ، المتضـمن رخصـة البنـاء    1982فيفـري   06، المؤرخ فـي  82/02القانون  )3

  .ورخصة تجزئة الأراضي للبناء
  .م1982فيفري  09لـ  06جريدة رسمية      

، المتضمن الإسـتثمار الإقتصـادي   1982أوت  21، المؤرخ في 82/11القانون  )4
  .الوطني الخاص

  .م  1982أوت  24لـ  34جريدة رسمية     
  ، المتضمن حماية البيئة 1983فيفري  05، المؤرخ في 83/03القانون  )5

  .و كيفيات ذلك     
  .م1983فيفري  08لـ  06جريدة رسمية     

  .، المتضمن قانون المياه1983جويليا  16المؤرخ في  ،83/17القانون  )6
  .م 1983جويليا  19لـ  30جريدة رسمية      

  .، المتضمن النظام العام للغابات1984جوان  23، المؤرخ في 84/12نون القا )7
  .م1984جوان  26لـ  26جريدة رسمية      

  .، المتضمن التهيئة العمرانية1987جانفي  27، المؤرخ في 87/03القانون  )8
  .م1987جانفي  28لـ  05جريدة رسمية      

المتضمن ضبط كيفيات استغلال ، 1987ديسمبر  08، المؤرخ في 87/19القانون  )9
  .الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين وواجباتهم

  . م1987ديسمبر  09لـ  50جريدة رسمية      
، المتضمن توجيه الإسـتثمارات  1988جويليا  12المؤرخ في  ،88/25القانون  )10

  .م  1988جويليا  13ـ ل 28جريدة رسمية  .الإقتصادية الخاصة الوطنية
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  .، المتضمن التوجيه العقاري1990نوفمبر  18المؤرخ في ،  90/25القانون  )11
  .م1990نوفمبر  19لـ  50جريدة رسمية     
  .، المتضمن التهيئة و التعمير1990ديسمبر  01، المؤرخ في 90/29القانون  )12
  م1990ديسمبر  02لـ  52جريدة رسمية     
  .، المتضمن الأملاك الوطنية 1990ديسمبر  01، المؤرخ في 90/30القانون  )13

  .م1990ديسمبر  02لـ  52جريدة رسمية      
، المتضـمن ترقيـة   1993أكتوبر  05، المؤرخ في 93/12المرسوم التشريعي  )14

  .الإستثمار
  . م1993أكتوبر  06لـ  64جريدة رسمية       

  .المتضمن تطوير الإستثمار ،2001أوت  20المؤرخ في ،  01/03الأمر )15
  . م2001أوت  22لـ  47جريدة رسمية       

  .2001أكتوبر  21المؤرخ في  ، 01/16المصادق عليه بموجب القانون 
  .م 2001أكتوبر  24لـ  62جريدة رسمية  

   ، المتضمن تسيير النفايات2001ديسمبر  12المؤرخ في  ،01/19القانون  )16
  .مراقبتها و إزالتها و  

  .م 2001ديسمبر  15لـ  77جريدة رسمية       
  المتضمن تهيئة الإقليم ،  2001ديسمبر  12، المؤرخ في 01/20القانون  )17
  .المستدامة  تنميتهو   

  . م2001ديسمبر  15لـ  77جريدة رسمية       
  .، المتضمن المناطق الحرة2003جويليا  19، المؤرخ في 03/02الأمر  )18

  .م2003جويليا  20لـ  43سمية جريدة ر      
  : قوانين المالية للسنة -2

المتضمن قانون المالية لسـنة  ،  1984ديسمبر  24، المؤرخ في 84/21القانون  )19
1985.  
  .م1984ديسمبر  31لـ  72جريدة رسمية      

، المتضمن قانون المالية لسنة  1991ديسمبر  18المؤرخ في ،  91/25القانون  )20
  .م1992

  .م 1991ديسمبر  18لـ  65جريدة رسمية     
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، المتضـمن قـانون   1993جانفي  19، المؤرخ في 93/01المرسوم التشريعي  )21
  .1993المالية لسنة 

  .م 1993جانفي  20لـ  04جريدة رسمية     
، المتضمن قـانون  1993ديسمبر  29، المؤرخ في 93/18المرسوم التشريعي  )22

  .1994المالية لسنة 
  .م 1993ديسمبر  30دة رسمية لـ جري   
، المتضمن قانون المالية لسـنة   1995ديسمبر  30، المؤرخ في 95/27الأمر  )23

  .م  1996
  . م1995ديسمبر  31لـ  82جريدة رسمية    
، المتضمن قانون المالية لسـنة  1997ديسمبر  31، المؤرخ في 97/02القانون  )24

1998 .  
  . م 1997بر ديسم 31لـ  89جريدة رسمية    
  
  : المراسيم التنظيمية  -3
حـداث لجنـة   إ، المتضـمن  1973فيفـري   18، المؤرخ في 73/45المرسوم  )1  

  .استشارية لتهيئة المناطق الصناعية
  .م1973مارس  09لـ  20جريدة رسمية     

 74/26، المتضمن تطبيق الأمر 1975أوت  27، المؤرخ في 75/103المرسوم  )2
  . و المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات 1974فري في 20المؤرخ في 

  . م1975أوت  21لـ  75جريدة رسمية    
، المتضـمن إدارة  1984مـارس    03، المؤرخ فـي  84/55المرسوم التنفيذي  )3

  .المناطق الصناعية 
  . م  1984مارس  06لـ  10جريدة رسمية    
، المتضـمن تنظـيم   1984مـارس   03، المؤرخ في 84/56المرسوم التنفيذي  )4

  .المناطق الصناعية تسيير مؤسسات
  .م 1984مارس  06لـ  10جريدة رسمية    
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وط ، المتضمن تحديد شر1987جانفي  07، المؤرخ في 86/05المرسوم التنفيذي  )5
تملكها الدولة و تعد ضرورية لإنجاز برامج الإستثمارات  بيع الأراضي العقارية التي

  .لبيعمدة قانونا، كما تحدد كيفيات هذا االخاصة المعت
  .م1986جانفي  08لـ  01جريدة رسمية   
، المتضمن ضبط التنظـيم  1988جويليا  26، المؤرخ 88/149 يالمرسوم التنفيذ )6

  . الذي يطبق على المنشآت المصنفة و يحدد قائمتها
  .م1988جويليا  27لـ  30جريدة رسمية    
، المتضمن دراسة التأثير 1990فيفري  07، المؤرخ في 90/78المرسوم التنفيذي  )7

  .على البيئة 
   .م1990مارس  07لـ  10جريدة رسمية      

م، المتضـمن تحديـد   1991مـاي   28، المؤرخ في 91/176المرسوم التنفيذي  )8
  كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة و شهادة التقسيم ورخصة البناء 

  .خصة الهدم و تسليم ذلكرو شهادة المطابقة و
  .م 1991جوان  01لـ  26جريدة رسمية     

، المتضـمن تعـديل   1991سبتمبر  14المؤرخ في ،  91/321 التنفيذي المرسوم )9
المتضـمن   1989 فيفري 07المؤرخ في  87/03المؤرخ  89/09 يالمرسوم التنفيذ

 87/03القـانون  مـن   51كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المـادة  
  .التهيئة العمرانيةالمتضمن  1987جانفي  27المؤرخ في 

  .م 1991سبتمبر  25لـ  44جريدة رسمية     
، المتضـمن طـرق   1993مـارس   01، المؤرخ في 93/68 ذيالمرسوم التنفي )10

  .تطبيق الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة
  . م1993مارس  03لـ  14جريدة رسمية    
ط والمتضمن شـر  ،1994أكتوبر  17، المؤرخ في 94/320 يالمرسوم التنفيذ )11

  .تعيين و ضبط و تسيير المناطق الحرة في اطار ترقية الإستثمار
  . م1994أكتوبر  19لـ  67جريدة رسمية     
، المتضـمن تحديـد   1994اكتوبر  17، المؤرخ في 94/321المرسوم التنفيذي  )12

  .اطق الخاصة وضبط حدودهاشروط تعيين المن
  .م 1994أكتوبر  19لـ  67جريدة رسمية  
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، المتضـمن مـنح   1994أكتوبر  17، المؤرخ في 94/322المرسوم التنفيذي  )13
  .ةامتياز استغلال المناطق الخاص

  .م1994أكتوبر  19لـ  67جريدة رسمية    
تضمن إنشـاء  الم، م 1997أفريل  05، المؤرخ في 97/106 يالمرسوم التنفيذ )14

  .بولاية جيجل "بلارة"المنطقة الحرة 
  .م1997أفريل  06لـ  20جريدة رسمية     
، المتضـمن تحديـد   1997أوت  24، المؤرخ فـي  97/321 يالمرسوم التنفيذ )15

كيفيات تكفل الدولة كليا أو جزئيا بنفقـات المنشـآت القاعديـة المرتبطـة بإنجـاز      
  .خاصةالإستثمارات الواقعة في المناطق ال

  .م1997أوت  27لـ  57جريدة رسمية    
المتضمن تحديـد   ،1997ديسمبر  15المؤرخ في  ،97/483 يالمرسوم التنفيذ )16

كيفيات منح قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة فـي المسـاحات   
  .الإستصلاحية و أعبائه و شروطه

  .م1997ديسمبر  17لـ  83جريدة رسمية   
، المتضـمن   2001سـبتمبر   24المـؤرخ فـي   ،  01/282لمرسوم التنفيذي ا )17

  .صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار
  .م2001سبتمبر  26لـ  55رسمية جريدة   
المتضـمن   ،1994أكتوبر  17، المؤرخ في 94/319ألغى المرسوم التنفيذي  الذيو 

  .وكالة ترقية الإستثمار و دعمه و متابعته
  

  : قرارات، المناشير و التعليمات الوزاريةال -4
، يضبط دفتر الشـروط  1984مارس  05قرار وزاري مشترك، مؤرخ في  )1

 . النموذجي المتعلق بإدارة المناطق الصناعية

 .1984مارس  06لـ  10جريدة رسمية 

، يحدد قائمـة البلـديات   1991أكتوبر  09قرار وزاري مشترك، مؤرخ في  )2
 . الواجب ترقيتها 

  .1992جانفي  29لـ  07ة رسمية جريد
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حـدد شـروط بيـع    ي، 1992فيفري  19قرار وزاري مشترك، مؤرخ في  )3

الأراضي الجرداء المتوفرة التابعة لأملاك الدولة الخاصـة و التـي تعتبـر    
مضمون دفتر الشروط  وضرورية لإنجاز برامج الإستثمارات و كيفيات ذلك 

 . النموجي

  .1992أفريل  01لـ  25جريدة رسمية  
 

، تتعلق بكيفيات 1994ماي  15، مؤرخة في 28تعليمة وزارية مشتركة رقم  )4
 .مساعدة المستثمر و تسهيل الحصول على الأراضي للمستثمرين

 

، يتضـمن مـنح   1995أفريـل   01، مؤرخ في 1395منشور وزاري رقم  )5
 .الإمتياز في أراضي الأملاك الوطنية الواقعة ضمن المناطق الخاصة

 

، يتضـمن اسـتعمال    1995ماي  07، مؤرخ في 447ي رقم منشور وزار )6
 .أراضي الأملاك الوطنية لإنجاز مشاريع التعمير أو البناء أو الإستثمار

 

مؤرخة  04382و  1999أفريل  04مؤرخة في  219: تعليمتي وزير المالية )7
تتضمنان إلغاء الشرط الفاسť في عقد التنـازل عـن   ،  2000أوت  15في 

لكائنة خارج المحيطات العمرانية لإنجاز برامج الإسـتثمار  القطع الأرضية ا
 .على التواليار و الإستثمار الإقتصادي  الخاص،في إطار ترقية الإستثم

 

مؤرخة  1873و  2001مارس  14مؤرخة في  1326تعليمتي وزير المالية  )8
تتضمنان تجميد تطبيق منح الإمتيـاز عـن طريـق    ،  2001أفريل  14في 

 .1998من قانون المالية لسنة  51لنص المادة  التراضي تطبيقا
 

 يتعلق بكيفيات ، 1999سبتمبر  08منشور وزاري مشترك، مؤرخ في  )9

  .و شروط تطهير العقار الصناعي     
  

،  2003جويليـا   21، مؤرخ فـي  05قرار مجلس مساهمات الدولة رقم   )10
 ).SGP( شركات تسيير مساهمات الدولة  04يتضمن انشاء 
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  المقاƙت العلمية : ثانيا
المجلة . إشكالية العقار في عملية الإستثمار الخاŭ في الجزاőر. نعيمي فوزي )1

،  04، رقـم 37الجزائرية للعلوم القانونية و الإقتصادية و السياسية، الجـزء  
 .1999سنة

مقال قدم للمشاركة في . توطن الصناعة في Źرب البلاد. محمد بشير التجاني )2
ني و التخطيط الوسطي في بلدان المغرب العربي الذي أقيم ملتقى النمو العمرا

 .1988جوان  16و 15بجامعة وهران يومي 

مŰمون و أهداف الأحكام الجديدة فـي المرسـوم التشـريعي    .محمد يوسفي )3
مجلة الإدارة، المدرسة الوطنية لـلإدارة،   .المتعلق بترقية الإستثمار 93/12

 .53، ص 1999، سنة 02، العدد09المجلد 
مجلة الإدارة،  .نظرة في القانون الجزاőري: دراسة التŋثير في البيőة.طه طيار )4

 .1999، سنة 01المدرسة الوطنية للإدارة، العدد
مجلـة  . ار المترتبـة ثالتصرفات القانونية الواجبة الشƌر و الأ. زروقي ليلى )5

 .13، ص1998، ديسمبر 05الموثق، العدد
نشـرة القضـاء،   .ي التشريع الجزاőرينقل الملكية العقارية ف. مسيعد صالح )6

الإحتياطـات   (.1985، سـنة 02مجلة قانونية تصدرها وزارة العدل، العـدد 
 ).45إلى  43من الصفحة : العقارية

 المجلة الجزائرية للعلوم القانونية . المنازعات العقارية. ار معاشومع )7

 .43، ص2000، سنة02، العدد42و الإقتصادية و السياسية، الجزء  
8) Chadli Hamza. Les zones spécifiques dans le code des 
investissements. Revue Idara, volume04, N°=02, 1994,P150. 
 

9) Mouloud Sadoudi. Zones franches industrielles 
d'exporation, condition, avantages, évolution : le cas de 
Bellara. Revue Idara, volume09,N°=01,1999, P157. 

     10) R.Ait Saïd. Les codes des investissements privés  
         1962-1993. Revue algérienne du sciences juridiques, 
économiques et politiques, volume 37, N°=01, 1997, P.251 
 
11) B.Rahal .La concession de service public en droit 
algérien.   Revue Idara, volume 04, N°01, 1994, P07.  
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  بحوث الجامعيةالالرساőل و: ثالثا

رسالة ماجستير فرع .السياسة العقارية في المجال الصناعي. جبار عبد الحميد) 1
  .2003إدارة و مالية، بن عكنون، الجزائر، سنة

. 1990 الأدوات القانونية للسياسة العقارية في الجزاőر منذ. سماعين شامة) 2
  رسالة ماجستير فرع عقود و مسؤولية، بن عكنون، الجزائر، 

  .م1999-1998سنة 
الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزاőر في ظل التشريعات .أمال يوسفي) 3

رسالة ماجستير فرع القانون و العلاقات الدولية، بن عكنون، الجزائر،  .الحالية
  .م1999-1998سنة

  .الجزاőرناطق الحرة و ترقية الإستثمار في مة المإقا.ناريمان عبد الحق) 4
  .1995-1994مذكرة تخرج فرع إدارة و مالية، المدرسة الوطنية للإدارة، سنة 

رسالة ماجستير فرع ادارة . يرخصة البناŇ في القانون الجزاőر. محمد سبتي) 5
  . 2002-2001و مالية، بن عكنون، الجزائر، سنة 

قانوني للترخيŭ بŋعمال البناŇ في التشريع النظام ال.مجاجي منصور) 6
  . مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع القانون العقاري و الزراعي .الجزاőري

  .2001-2000كلية الحقوق، جامعة البليدة، سنة
المتعلقة بŎمتياز  3.94/842التعليق على التعليمة رقم . بن مبارك راضية) 7

  رسالة ماجستير فرع ادارة و مالية، .المرافق العمومية المحلية و تŋجيرها
  .1999-1998بن عكنون، الجزائر، سنة  
  

8) Chabane Benakezouh. Le droit des réserves foncières.  
OPU, 1990. 
 
9) Boumaza. (N). Aspects territoriaux de la localisation des 
zones industrielles, cahier de l'aménagement de l'espace. 
OPU, 1978. 
 
10) Semmond (B). Industrialisation et espace régional en 
Algérie. OPU, 1986.  
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  المŌلفات العامة: رابعا
  

  مفاهيم و أراŇ حول تنظيم الإقليم و توطن . بشير محمد التجاني.الدكتور )1
  .1987ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة .الصناعة    

  

  دار الكتاب الحديث، . نظام الملكية. محمد مصطفى الجمال.الدكتور )2
  .سنة   دون

  المؤسسة . الوجيز في نظرية الحق بوجه عام. محمد حسنين. الدكتور )3
  .1985الوطنية الكتاب، الجزائر، سنة   

  

  المنازعات العقارية المتعلقة بŋملاك الدولة و أملاك . حمدي مبغداد.الدكتور )4
  ŭ1995مديرية الشؤون المدنية، سنة  للقضاء العادي، ة الوطنيةالندو. الخوا.  

  

  للنشر و التوزيع،       ) هومة(دار . القŰاŇ العقاري.حمدي عمر باشا.الدكتور )5
  . 2002  سنة  

  

  ديوان المطبوعات الجامعية، . المنازعات الإدارية. أحمد محيو.الدكتور )6
  .1992الطبعة     

  

   نالديوا. شرş قانون المستثمرات الفلاحية. بن يوسفبن رقية .الدكتور )7
  . 2001الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الأولى، سنة    

  
  : المجلة القŰاőية -القرارات القŰاőية: خامسا

  

  ، غرفة إدارية، المجلة القضائية، 1981جويليا  21، مؤرخ في  22 236قرار   )1
  .196، ص1981عدد خاص، سنة    

  

  ،01م، المجلة القضائية، العدد1990أكتوبر  21، مؤرخ في  73 271ار قر )2
  .143، ص1992 سنة  
  

  ، غرفة إدارية، المجلة القضائية، 1995أفريل  30، مؤرخ في 130 988قرار  )3
  .183، ص1996، سنة 01العدد    
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  ، غرفة إدارية، المجلة القضائية، 1997فيفري  18، مؤرخ في  136 156قرار  )4
  . 10، ص1997، سنة 01العدد   
  

  ، غرفة ادارية، المجلة القضائية، 1998أفريل  13، مؤرخ في  157 362قرار  )5
  .188، ص1998، سنة01العدد   

  

  . ، مجلس الدولة2000فيفري  14، مؤرخ في 186 443قرار  )6
  .منشور قرار غير

  

  قارية، المجلة ، الغرفة الع2002أفريل  24قرار المحكمة العليا، مؤرخ في  )7
  .  255، ص2002، سنة01القضائية، العدد   
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